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  شكــر 

راجية منه عز ... بفضل 2 تعالى وعونه تم إنجاز ھذه الصفحات المتواضعة فنشكره على نعمه ھذه

  .وجل أن ينفعني بما علمني ويزيدني علما

على اھتمامه الجاد، ونصائحه " بن رقيه بن يوسف"خالص الشكر والتقدير إلى ا3ستاذ الفاضل الدكتور 

القيمة وتوجيھاته وم7حظاته السديدة من أجل إنجاز ھذا العمل، وكذلك على قبوله ا4شراف على ھذه 

  .ا3طروحة

الذي ساعدني بكل إخ7ص وأمانة على إنجاز " العيد حداد "لشكر الجزيل إلى ا3ستاذ الدكتور كما أتقدم با

  .عملي المتواضع

كما أتقدم أيضا بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة على قبولھم مناقشة ھذا الموضوع وأحييھم 

  .تحية خاصة

بن "لبليدة وعلى رأسھم العميد ا3ستاذ الدكتور وإلى جميع أساتذة وطلبة كلية الحقوق بجامعة سعد دحلب ا

  ".شويخ الرشيد

كما < يفوتني أن أنوه بالشكر إلى كل من قدم لي يد العون والمساعدة المادية أو المعنوية كي أنجز ھذا 

  .العمل المتواضع في ظروف حسنة، سواء من قريب أو من بعيد

  .، وأن يكتب لي التوفيق والرشادوأسأل 2 أن يجعل عملي كله خالصا لوجھه الكريم
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  ملخص

تعتبر الملكية العقارية من الدعائم التي يرتكز عليھا المجتمع في البناء ا<قتصادي نظرا للقيمة 

التي تحتلھا في مجال المعام7ت المدنية والتجارية، ولھذا السبب فإن أغلب الدول تسعى إلى خلق نظام 

تطوير قوانينھا 4عطاء الملكية العقارية أكثر ما يمكن من ا<ستقرار والضمانات  عقاري متكامل بواسطة

فلھذا تبنت غالبية الدول نظام السجل العقاري الذي يھدف إلى إثبات التصرفات الواقعة على العقارات في 

ا يساعد سج7ت يمكن ا4ط7ع عليھا وأخذ المعلومات منھا عن ا3وضاع المادية والقانونية للعقار مم

  .على إحاطة الحقوق العقارية بالضمانات ال7زمة لتثبيتھا وتعزيز الثقة بھا

ويقصد بالشھر العقاري مجموعة القواعد وا4جراءات التي تھدف إلى تثبيت ملكية عقار أو   

  .حقوق لشخص معين أو أشخاص معنيين اتجاه الغير

إ< أنھا لم تسلك في تحقيق ھذا المبدأ  وإذا كانت غالبية الدول قد أخذت بمبدأ الشھر العقاري  

  .سبي7 واحدا، مما نتج عنه قيام نظامين

ا3ول يدعى نظام الشھر الشخصي ويعتمد على أسماء أصحاب التصرف كأساس للشھر، وتتم   

  .فيه عمليات الشھر بصورة اختيارية

ا إلى غاية ا<ستق7ل، وقد تم تطبيق ھذا النظام في الجزائر خ7ل الفترة ا<ستعمارية، وظل مطبق  

الذي مدد استعمال التشريع  31/12/1960المؤرخ في  62/157حيث استمر العمل به بموجب ا3مر 

  .الفرنسي إ< ما كان ماسا بالسيادة الوطنية

المتضمن إعداد  12/11/1975المؤرخ في  75/74وبقي الوضع كذلك إلى غاية صدور ا3مر   

العقاري با4ضافة إلى المراسيم التطبيقية له وھما على  التوالي  مسح أ3راضي العام وتأسيس السجل

المتضمن إعداد مسح العام لJراضي وكذا المرسوم  25/03/1976المؤرخ في  76/62المرسوم 

المتعلق بتأسيس السجل العقاري والذي بموجبه تبنى المشرع  25/03/1976المؤرخ في  76/63

ني والذي يعتمد على العقار ذاته كأساس للشھر، حيث يتم الشھر فيه النظام الثاني وھو نظام الشھر العي

بصورة إجبارية وھو يقوم على مجموعة من المبادئ وبالتالي فإن تطبيق نظام الشھر العيني يوفر 

الحماية القانونية للملكية العقارية وذلك <عتماده على محتوى السجل العقاري في شھر الحقوق العينية 
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م تأسيسه بناء على النتائج المتحصل عليھا من خ7ل إعداد عملية مسح ا3راضي وما العقارية ويت

  .تستلزمه من إجراءات خاصة يتم بموجبھا تحديد العقارات والم7ك تحديدا ماديا وقانونا

وإذا كانت عملية مسح ا3راضي تبدأ بمرحلة تحديد الملكيات وما يتبعھا من جمع كل الوثائق   

اصة بھا فإنھا تنتھي حتما بإعداد السجل العقاري للمنطقة التي خضعت 4جراء المسح، والمعلومات الخ

فيكون المرجع ا3ول لجميع التصرفات المنصبة على العقار مما يؤدي إلى اعتبار جميع البيانات الواردة 

إجراءات بعد استكمال  –فيه صورة عاكسة للحقيقة، وفي ھذا الصدد يعتبر الدفتر العقاري المسلم له 

  .سند للملكية ووثيقة إلزامية لشھر الحقوق العينية –مسح ا3راضي 

وإذا كانت العقود أ4دارية التي ترمي إلى  إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء الحق   

العيني العقاري، < يكون لھا أثر حتى فيما بين المتعاقدين إ< من تاريخ إشھارھا، لھذا أقر المشرع 

ائري جملة من اMليات القانونية وضعت لتسھر على وضع حيز التطبيق كل من نظام الشعر العيني الجز

وعملية مسح ا3راضي وھما كل من المحافظة العقارية على مستوى الدوائر، الوكالة الوطنية لمسح 

عيم ا3راضي الموجودة على مستوى العاصمة ومصلحة مسح أ3راضي على مستوى الو<ية، وقد تم تد

ھذه اMليات بجملة من الشروط وا4جراءات القانونية الصارمة التي < بد من أن تتوفر في كل عملية 

إيداع بالمحافظة العقارية من أجل الشھر تحت طائلة رفض ا4يداع أو رفض ا4جراء في حالة عدم 

  .ضيتوافرھا، ومن الشروط كذلك ما ھو متعلق حتى بشھر الوثائق المتعلقة بمسح ا3را

و3جل ضمان مراقبة جيدة لھذه الشروط وا4جراءات منح المشرع الجزائري للمحافظ العقاري   

باعتباره المسؤول ا3ول على مستوى المحافظة العقارية والمكلف بعملية الشھر العقاري سلطات طبقا 

، تمكنه والمتعلق بتأسيس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  100للمادة 

من رفض إيداع أو إجراء كل وثيقة أو محرر مودع على مستواه تنعدم فيه أدنى شروط الشھر المتطلبة 

في النصوص القانونية والتنظيمية وكذا التحقق من ھوية وأھلية ا3طراف، ومدى صحة الوثائق 

رية ومسؤو< عن حماية المطلوبة قصد إتمام عملية الشھر، فھو بذلك يعتبر مسيرا إداريا للمحافظة العقا

  .حقوق ا3فراد وأم7كھم في نفس الوقت بالرغم من أنه < يتمتع با<ختصاص القضائي

لھذا كان من الضروري تحديد ا3عمال والقرارات التي يتخذھا المحافظ العقاري خاصة العامة   

الشھر العقاري وكيفية  منھا وذلك بإجراء حدود التزامات المحافظ العقاري، خاصة التزامه بتنفيذ إجراء

الطعن فيھا من طرف ا3فراد المتضررين  وھذا خوفا من تعسفه في استعمال ھذه السلطات، مع 

ضرورة تحديد طبيعة المسؤولية التي يترتب عن ا3خطاء المحتمل ارتكابھا وھذا كله من أجل ضمان 

  .قدر من الحماية التامة للمعام7ت العقارية
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وضوعنا ھذا تبيان كيفية قيام المحافظ العقاري بتنفيذ إجراء الشھر مع وقد حاولنا من خ7ل م  

تحديد أساس وطبيعة ومدى مسؤوليته، وخاصة أن الكثير من العقود التي تكون مودعة على مستوى 

المحافظة العقارية قصد شھرھا تكون عرضة إصدار قرارات من المحافظ العقاري شأنھا تتضمن إما 

  جرائھا، فمن حق المتضررين معرفة مدى س7مة ھذه القرارات؟رفض إيداعھا أو رد إ

فإذا كانت تعسفية أو غير قانونية فما ھي الجھة القضائية المختصة للطعن فيھا؟ ھذه ا3سئلة   

وغيرھا تفرض طرح سؤال جوھري وھو مدى التزام المحافظ العقاري بتنفيذ إجراء الشھر وبالتالي 

فيما يتمثل دور المحافظ العقاري عند تنفيذ إجراء الشھر ومدى انعكاس  مدى مسؤوليته؟ أو بعبارة أخرى

  ذلك على قيام مسؤوليته؟

لQجابة على ھذه ا4شكالية اتبعنا المنھج التحليلي الوصفي من خ7ل العرض والتحليل من ما ھو   

  .تكاملةمتوفر من معلومات، ومحاولة بناء واستخ7ص نتائج من خ7ل استنباط أحكام حتى تكون م

  :وقد قسمنا الدراسة في ھذه ا3طروحة إلى بابين  

حيث تطرقنا في الباب ا3ول إلى التزام المحافظ العقاري بتنفيذ إجراء الشھر والتي قسمناه بدوره   

خصصنا الفصل ا3ول للحديث عن إجراءات تأسيس السجل العقاري، أين تناولنا في مبحثه : إلى فصلين

ضي العام، أما المبحث الثاني فخصصناه للتدابير الكفيلة بضمانات البيانات ا3ول إعداد مسح ا3را

  .الواردة في السجل العقاري

والفصل الثاني فتطرنا فيه إلى كيفية مراقبة المحافظ العقاري 4تمام إجراءات الشھر العقاري   

  :وھو في الحقيقة صلب موضوعنا والذي قسمناه إلى مبحثين

دور المحافظ العقاري في تنفيذ إجراء الشھر، أما الثاني فخصصناه ا3ول نتحدث فيه عن   

  .للمنازعات الناشئة عن عملية تأسيس السجل العقاري

أما الباب الثاني من ھذه ا3طروحة فتطرقنا فيه لدراسة مسؤولية المحافظ العقاري والذي قسمناه   

  :إلى فصلين

المحافظ العقاري والذي عالجناه في ث7ث الفصل ا3ول بحثنا فيه عن أساس وطبيعة مسؤولية   

مباحث، بحيث نخصص ا3ول للحديث عن مفھوم المسؤولية وأنواعھا وما يترتب عنھا بوجه عام 

والثاني درسنا فيه أساس مسؤولية المحافظ العقاري سواء الخطأ الشخصي أو الخطأ المرفقي الذي 



6 

 

ن طبيعة مسؤولية المحافظ العقاري من المسؤولية يرتكبه المحافظ العقاري وأخيرا الثالث تحدثنا فيه ع

  .الناتجة عن فعله الشخصي أو مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه

  :الفصل الثاني تطرقنا فيه إلى آثار مسؤولية المحافظ العقاري وقد قسمناه إلى مبحثين  

عوى المسؤولية من ا3ول بينا فيه التزام الدولة بالتعويض والثاني خصصناه للمحافظ العقاري ود  

  .دعوى تعويض ودعوى الحلول ودعوى الرجوع

وقد توصلنا إلى الخاتمة من أطروحتنا إلى القول أن المشرع الجزائري أورد تنظيما محكما   

لنظام الشھر العقاري جاء بنصوص دقيقة تبين كيفية إجراء عملية الشھر العقاري للسندات العقارية 

استقرار المعام7ت الواردة على العقار والحفاظ على الملكية العقارية باعتباره ا3ساس القانوني في 

المشار إليه أع7ه وكذا المراسيم  75/74وھذا بموجب ا3مر رقم . ومختلف الحقوق العينية المثقلة بھا

  .المذكورين أع7ه 76/63و 76/63التطبيقية، أھمھا المرسومين رقم 

ظام الشھر العيني، إ< أن ھذه الميزة < تكتمل إ< إذا تم وإذا كان المشرع الجزائري قد أخذ بن  

تجسيده عن طريق إعداد مسح ا3راضي العام والذي يعتبر ا3ساس المادي للسجل العقاري با4ضافة إلى 

ذلك إزالة كل ما من شأنه ا4خ7ل بمبادئه، والواقع أن قانون الشھر العقاري الجزائري لم يأخذ بنظام 

. كام7، وقد كان متأثرا في ذلك بنظام الشھر الشخصي الذي ورثه عن ا<ستعمار الفرنسيالشھر العيني 

باعتباره كمرحلة انتقالية إلى حين تجسيد مسح أ3راضي العام وتأسيس السجل العقاري والمشرع 

الجزائري خول للمحافظ العقاري ص7حيات واسعة في ميدان البحث والتحري عن صحة الوثائق 

  .لعقارية المقدمة إليه من أجل شھرھا بالمحافظة العقاريةوالعقود ا

وھذه الص7حيات تجعل من المحافظ العقاري موظف من طبيعة خاصة ومتميزة وذلك خاصة   

عند قيامه بفحص مدى شرعية التصرفات القانونية المدونة في المحررات المودعة على مستواه قصد 

عة أو مخالفة للنظام العام واMداب العامة فله الحق في شھرھا فإذا ثبت له أنھا تصرفات غير مشرو

المشار إليه  76/63من المرسوم  105رفض إيداعھا أو رد إجرائھا طبقا لما أشار إليه نص المادة 

أع7ه، بل وا3كثر من ذلك أن المشرع الجزائري منح للمحافظ العقاري سلطة إجراء المصالحة ما بين 

السالف الذكر، واعتبر محضر  76/63الفقرة الثانية من المرسوم  15ادة ا3فراد حسب ما أقرته الم

المصالحة له قوة ا4لزام الخاص وھذه الحرية في تأدية مھامه واتساعھا < تمنح إ< للقاضي العقاري 

  .بمناسبة النظر والفصل في القضايا العقارية المطروحة عليه ھذا من جھة
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 100عة والطبيعة المميزة للمحافظ العقاري و<سيما المواد ومن جھة أخرى ھذه السلطات الواس  

من شأنھا أن تجعله يتعسف في ممارسته لھا ولھذا منح للمضرور الحق في الطعن في قرارات  101و

  .المذكور أع7ه 75/74من ا3مر  24وأخطاء المحافظ العقاري وھذا طبقا للمادة 

الدولة في الرجوع على المحافظ العقاري في حالة وھذا ھو السبب الذي أدى بالمشرع إلى إقرار   

  .السالف الذكر 75/74من ا3مر  23ارتكاب خطأ جسيم طبقا لما أشارت إليه المادة 

ولعل المشرع بتقريره ھذه المسؤولية يجعل المحافظ العقاري يحرص على تأدية مھامه بشكل   

ة الثبوتية المطلقة للشھر وبالتالي توفر ھذه دقيق، ا3مر الذي يؤدي إلى دعم مبدئي القيد المطلق والقو

المسؤولية الطمأنينة في عمل المحافظ العقاري بجعل الدولة تحل محله في دفع التعويض إلى المتضرر 

  .وكذلك الطمأنينة لدى المتعاملين بالعقار

  .وقد توصلنا في ا3خير إلى اقتراح حملة من ا<قتراحات ومن جملتھا  

تفيد حظر التقادم كطريق اكتساب الملكية العقارية  75/74ة تتمة لJمر رقم إضافة مادة قانوني  

في ا3راضي التي شملتھا عملية المسح ويدخلھا ضمن حا<ت رفض ا4يداع وھذا لتعارضھا مع مبادئ 

  .نظام الشھر العيني والسجل العقاري

بدأ قوة الثبوت السالف الذكر تقضي صراحة بم 75/74إضافة مواد صريحة ضمن ا3مر رقم   

المطلقة للشھر واستبعاد مبدأ قوة الثبوت النسبية بحيث أن ا3ثر المطھر الناتج عن القيد ا3ول بعد 

المسح، يتأكد بعد فوات مدة الترقيم المؤقت، وتكون في مواجھة المحافظ العقاري أي < يجوز إعادة 

ھم خاطئ 3ن ا3ثر المطھر الحقيقي النظر فيھا من طرف ھذا ا3خير وإنما عن طريق القضاء وھذا ف

يكون في مواجھة القضاء بحيث يمنعه من إعادة النظر فيه وإنما الحكم بالتعويض فقد، والسبب في ھذا 

الفھم الخاطئ ھو أن التشريعات التي أخذت با3ثر المظھر ھي تشريعات منحت تقرير ھذه القوة لجھة 

  .ئريتضامنية وليست إدارية كما فعل المشرع الجزا

السالف الذكر والتي تخول للمحافظ العقاري  75/74من ا3مر  11ضرورة تعديل المادة   

كموظف ص7حية مسك وتأسيس السجل العقاري وتمنحه سلطة واسعة في تقرير الحقوق عن طريق القيد 

  .ةا3ول وھو من المفروض أن تتكفل بھا لجنة ذات طابع قضائي كما ھو الحال في التشريعات المقارن
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المذكور أع7ه، وذلك بتقرير ا3ثر المطھر  76/63من المرسوم  16وكذلك تعديل نص المادة   

للقيد ا3ول، مع التدرج في شأن حجية البيانات المقيدة التي يمر بھا القيد ا3ول في السجل العقاري حتى 

  :يتمتع با3ثر المطھر إلى مرحلتين

على قيد البيانات فيھا أي أثر مطھر أو حجة ثبوت  ا3ول ھي القيد التمھيدي والتي < يترتب  

مطلقة للبيانات الواردة فيھا، ومرحلة القيد النھائي التي تؤدي إلى إعمال ا3ثر المطھر للقيد وفيھا يعتبر 

  .القيد مصدر للحقوق العينية العقارية

في التصرفات المشار إليه أع7ه والتي تجيز الطعن  76/63من المرسوم  85إلغاء نص المادة   

المشھرة، ويعد خروجا على مبادئ الشھر العيني التي تجعل للشھر قوة ثبوتية مطلقة وليست نسبية أي 

أن ھا النظام يطھر التصرفات من العيوب التي تلحق بھا با4ضافة إلى وجود تناقض بينھا وبين نص 

ء المحافظ العقاري التي تؤدي السالف الذكر على مسؤولية الدولة عن أخطا 75/74من ا3مر  23المادة 

إلى إھدار حقوق الغير من جراء عملية الشھر وقد أخذت به التشريعات التي جعلت لشھر أثرا مطھرا 

وذا قوة ثبوت مطلقة وھذا عكس ما ذھب إليه المشرع حين أجاز الطعن فيھا من أجل إلغائھا أو إبطالھا 

  .76/63من المرسوم  85بموجب المادة 

ساسي خاص بالمحافظين العقاريين يتضمن حقوقھم وواجباتھم مع إعطاء أمثلة عن وضع قانون أ  

ا3خطاء التي يمكن أن تكون فيھا المسؤولية مشددة وكيفية التخلص منھا وتقدير التعويض بنصوص أكثر 

  .الخ ا<قتراحات....دقة تتضمن تفصي7ت أوسع 
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  مقدمة

تعتبر الملكية العقارية من الدعائم التي يرتكز عليھVا المجتمVع فVي البنVاء ا<قتصVادي نظVرا للقيمVة 

التي تحتلھا في مجال المعام7ت المدنية والتجارية، ولھذا السبب فإن أغلب الVدول تسVعى إلVى خلVق نظVام 

كثر ما يمكن من ا<ستقرار والضمانات عقاري متكامل بواسطة تطوير قوانينھا 4عطاء الملكية العقارية أ

فلھذا تبنت غالبية الدول نظام السجل العقاري الذي يھدف إلى إثبات التصرفات الواقعة على العقارات في 

سج7ت يمكن ا4ط7ع عليھا وأخذ المعلومVات منھVا عVن ا3وضVاع الماديVة والقانونيVة للعقVار ممVا يسVاعد 

  .ات ال7زمة لتثبيتھا وتعزيز الثقة بھاعلى إحاطة الحقوق العقارية بالضمان

ويقصـد بالشھر العقاري مجموعة القواعVد وا4جVراءات التVي تھVـدف إلVى تثبيVت ملكVـية عقVار أو   

حقوق عينية عقارية لشخص معين أو أشخاص معينين إتجاه الغير، ومن شVأن ھVذه القواعVد وا4جVراءات 

يVVة ا3خVVرى الVواردة عليھVVا فVVي سVج7ت معVVدة 4ط7VVع تنظVيم شVVھر حVق الملكيVVة أو الحقVVوق العينيVة العقار

الكافة، فيكسب الحق المشھر على ھذا الوجه حجية مطلقة، وبا4ستناد إلى ھذه السVج7ت والقيVود الVواردة 

  .فيھا، يستطيع الغير أن يتعامل بشأن أي من العقارات المشھرة مع صاحب الحق فيه بكل ثقة وطمأنينة

الشھر العقاري يؤدي إلى القضاء على العيوب التي كانت ت7زم الوضع  وبالتالي فإن تطبيق نظام  

القانوني السابق حيث كانت الحقوق العينية العقارية تنتقل بين ا3فراد بموجب مفعول العقVود التVي تجVري 

بينھم، وكانت الملكية العقارية، من ثم عرضة للمنازعات وعدم ا<ستقرار فكان يلزم علVى المشVتري قبVل 

امه على شراء عقار أو  حق عيني آخر، أن يجري تحقيق للتأكد من ملكية البائع لھVذا العقVار أو الحVق إقد

العيني، وغالبا ما كان يضطر إلى ا4ستناد إلى ظVاھر الحVال، أي إلVى وضVع اليVد وقVد يكVون واضVع اليVد 

غيVر مسVتقر، غاصبا أو حائزا بصورة عرضية أي بصفة مستأجر مث7، فيكون المشتري في وضVع قلVق 

مما يدفعه إلVى التVردد وحتVى ا4حجVام عVن إدخVال التحسVينات علVى العقVار الVذي اشVتراه خشVية أن يفVاجئ 

بظھور المالك الحقيقي فينزع منه العقار ويخسر ما بذله من نفقات في سبيل تحسينه، كمVا أن المؤسسVات 

ء تحسVVينات فVي العقVVار <سVVتغ7ل الماليVة كانVVت تمتنVع لVVنفس السVبب علVVى إقراضVVه المبVالغ ال7زمVVة 4جVرا

  .ا3راضي التي إشتراھا

حيث وضع نظام الشھر العقاري حدا لھذه العيوب بجعلVه حVق الملكيVة العقاريVة والحقVوق العينيVة   

ا3خرى ثابتة على وجه مطلق لمن قيدت على اسمه، ا3مر الذي حمل الغير على ا4طمئنان لھذه الحقوق 

  .مار وعلى إجراء التحسينات ال7زمة فيھاوبالتالي ا4قدام على ا<ستث
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وإذا كانت غالبية الدول قVد أخVذت بمبVدأ الشVھر العقVاري إ< أنھVا لVم تسVلك فVي تحقيVق ھVذا المبVدأ 

  :سبي7 واحدا، مما نتج عنه قيام نظامين

ا3ول  يدعى نظام الشVھر الشخصVي وھVو ا3سVبق فVي  الظھVور ويعتمVد علVى أسVماء أصVحاب التصVرف 

ھر، وتVتم فيVه عمليVات الشVھر بصVورة إختياريVة ويعتبVر نظامVا متVأخرا 3نVه < يكسVب الشVھر  كأساس للش

القوة الثبوتية الكفيلة بتحقيق الضمان <ستقرار الوضع القانوني للعقار، نتيجة إتاحة فرصة الطعن بالقيود 

  .العقارية، وبالتالي إزالة أثر الشھر العقاري

ھر فيه ليس إ< طريق للع7نيVة فحسVب، ولVيس سVببا لنشVوء ومن أھم خصائص ھذا النظام أن الش

  .13ص ] 1[الحقوق العينية وانتقالھا

إذ نجد أن المحافظ العقاري ليس له ص7Vحية تفحVص العيVـوب العالقVة با4جVـراء أو التصVرف إذ   

يمكن لكل ذي مصلحة أن يعترض على التصرف أو يطلب إبطاله رغم شھره وعليه يبقى مكتسVب الحVق 

  .ددا إذا كان الشخص الذي تنازل له تصرفه معيبامھ

أو إذا باع له ملك الغير ف7 يمنع الشھر دعوى ا<ستحقاق من اكتسب بالتقادم مث7، ذلك أن شVھر   

  .التصرفات الناقلة للملكية < يضيف شيئا للحق ذاته فينقل الحق بالعيوب العالقة وليس للشھر أثر مطھر

لVه قVوة ثبوتيVة،  وعلVى ھVذا ا3سVاس سVمي بنظVام تسVجيل العقVود إذ فالشھر فVي ھVذا النظVام لVيس 

تسجل فيVه العقVود كمVا ھVي دون التطVرق لمVدى صVحة التصVرف مVن عدمVه، فھVو كمVا قVال عنVه الVدكتور 

وما يعاب على ھذا النظام ھو صعوبة التعرف . السنھوري، < يصحح عقدا باط7 و< يبطل عقد صحيحا

ت التصرفات الواردة على العقار مما ينجم عنه تعارض سندات الملكية، إلVى على المالك الحقيقي إذا كثر

جانب خطر ضياع الملكية بالتقادم 3نه ليست له القوة الثبوتية التي تمنع ا<كتساب بالتقادم لكVن يبقVى ھVذا 

ينة النظام يلعب دورا في إع7ن الجمھور عن التصرفات المنصبة  على العقارات، و يكون الشھر فيه قر

على الملكية حتى  يثبت العكس، إلى جانب أنه وسيلة إع7م للسلطات العامة لتمكينھا من فرض الضريبة 

  .العقارية على المعام7ت

وقد تم تطبيق ھذا النظام فVي الجزائVر خ7Vل الفتVرة ا<سVتعمارية، إذ سVعى المسVتعمر إلVى فVرض   

ضVي الخصVبة <سVتقرار الفرنسVيين وا3جانVب سياسته العقاريVة بھVدف تVوفير أكبVر قVدرة ممكVن مVن ا3را

ا3وربيين في الجزائر فظل ھذا النظام مطبقا إلى غاية ا<ستق7ل وقد واصلت الجزائر ا3خذ بنظام الشھر 

الذي مدد استعمال التشريع الفرنسVي إ<  31/12/1962المؤرخ في  62/157الشخصي بموجب ا3مر 

المVؤرخ فVي  75/74ا3مVر علVى حالVه إلVى غايVة صVدور ا3مVر  ما كان منه ماسا بالسيادة الوطنية وبقVي

المتضمن إعداد مسح ا3راضي العام وتأسVيس السVجل العقVاري با4ضVافة إلVى المراسVيم  12/11/1975

المتضمن إعداد مسح العام  25/03/1976المؤرخ في  76/62التطبيقية له وھما على التوالي المرسوم 

المتعلVق بتأسVيس السVجل العقVاري، الVذي  25/03/1976مVؤرخ فVي ال 76/63لJراضي وكذا المرسوم 
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بموجبھم تبنى المشرع الجزائري نظام جديد للشھر العقاري وھو نظام الشVھر العينVي والVذي يعتمVد علVى 

العقار ذاته كأساس للشھر، حيث يتم الشھر فيه بصورة إجبارية كما يعطي للشھر قوة ثبوتية تكفل حمايVة 

  . لمسجلة من النزاعات، وتكسبھا الشرعية التي تضمن صياغتھا من أي طعنالحقوق العقارية ا

  :وھو  يقوم على مجموعة من المبادئ وھي كالتالي 

بحيث تخصص لكل عقار في ھذا النظام بطاقة عينية تدون فيھا كل التصرفات الواردة :  مبدأ التخصيص

  .جل العقاري أي السجل العينيعلى العقار، ومن مجموعة ھذه البطاقات العقارية يتكون الس

إن التصرفات التي تقيVد فVي ظVل نظVام الشVھر العينVي ھVي قرينVة قاطعVة علVى : مبدأ القوة الثبوتية المطلقة

الملكية بالنسبة للعقار أو الحق العيني موضوع الشھر ويصبح التصرف سليما خاليا من العيوب مھما كان 

للكافVVة وعليVVه < يمكVVن الطعVVن فيVVه بVVدعوى الVVبط7ن و< مصVVدرھا ويعتبVVر الحVVق المقيVVد موجVVود بالنسVVبة 

  .بدعوى ا<ستحقاق أو ا<سترداد ويكون المتصرف في مأمن من المنازعات

و مفاده أن يتحقق المحافظ العقاري من كل التصرفات المراد شھرھا ويكVون ذلVك بVإجراء : مبدأ الشرعية

مح7V لQيVداع مVن أجVل شVھرھا حتVى < يقيVد فVي مراقبة عامة ومراجعة سابقة لجميع الوثائق التي تكVون 

  .السجل العقاري إ< الحقوق المشروعة

ومعناه أن القيد ھو مصدر الحقوق العينية العقارية فھو الذي ينشأھا أو يعدلھا أو يزيلھا : مبدأ القيد المطلق

حجيVة فVي  فكل حق غير مشھر < وجود له < بين ا3طراف و< في مواجھة الغيVر، وكVل حVق مشVھر لVه

  .46ص ] 2[مواجھة الكافة و< يمكن 3حد أن يحتج بملكية حق عيني لم يشھر مسبقا

ومفVاده أن العقVارات التVي شVملتھا عمليVة المسVح وتVم قيVدھا فVي السVجل العقVاري : مبدأ عدم سريان التقادم

ر مھما طالVت مVدة تكتسب الحجية في مواجھة الكافة ف7 يمكن لحائز العقار أن يطلب تمليكه العقار المشھ

  .وضع يده، 3ن الحيازة قرينة على الملكية والملكية ثابتة بالقيد حتى < تھدر الحقوق

وبالتالي فإن تطبيق النظام ا3خير يوفر الحماية القانونية للملكية العقاريVة وذلVك 3نVه يعتمVد علVى   

اءا على النتائج المتحصVل عليھVا محتوى السجل العقاري في شھر الحقوق العينية العقارية ويتم تأسيسه بن

من خ7ل إعداد عملية مسح ا3راضي ومVا تسVتلزمه مVن إجVراءات خاصVة يVتم بموجبھVا تحديVد العقVارات 

  .والم7ك تحديدا ماديا وقانونيا

وإذا كانت عملية مسح ا3راضي تبدأ بمرحلVة تحديVد الملكيVات ومVا يتبعھVا مVن جمVع كVل الوثVائق 

نھا تنتھي حتما بإعداد السجل العقاري للمنطقة التVي خضVعت 3جVراء المسVح، والمعلومات الخاصة بھا فإ

فيكون المرجع ا3ول لجميع التصرفات المنصبة على العقار مما يؤدي إلى اعتبار جميع البيانات الواردة 

فيه صورة عاكسة للحقيقة، فيكVون صVاحب الحVق المشVھر مالكVا فع7V للعقVار الVذي يصVبح فVي مVأمن مVن 

بعVد إسVتكمال إجVراءات  -ء أو وضع اليد عليه، وفي ھذا الصVدد يعتبVر الVدفتر العقVاري المسVلم لVها<ستي7

سندا للملكية ووثيقة إلزامية لشھر الحقوق العينية العقارية ، لذلك فھو يعتبر وثيقة كاملVة  -مسح ا3راضي
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فVي مجموعVة البطاقVات  ومضبوطة تبين الوضVعية القانونيVة للعقVار وتكتVب فيVه جميVع البيانVات الموجVودة

  .العقارية المكونة للسجل العقاري فھو أداة إئتمان جد مضمونة لصاحب العقار المعني

والم7حظ أنه على غVرار بVاقي تشVريعات العVالم، صVدرت فVي ب7دنVا عVدة قVوانين تتعلVق بالعقVار 

يVVه، وإثبVVات وتحVVيط بشVVتى المجVVا<ت و تتضVVمن عمومVVا، تحديVVد قواعVVد اسVVتعماله واسVVتغ7له والتصVVرف ف

و كل ذلVك مVن أجVل تمكVين الدولVة مVن إحكVام .الحقوق العينية الواردة عليه وكيفية حمايته من ا<عتداءات

مراقبتھا على السوق العقاريVة بھVدف منVع المضVاربة غيVر الشVرعية التVي مVن شVأنھا تعمVيم الفوضVى فVي 

مراقبVة الدولVة ممVا يخلVق تعVدد  المعام7ت، وتسمح بانتقال الحق العيني العقVاري مVن يVد إلVى أخVرى دون

وتعقد المنازعات العقارية خاصة وأن الكثير من ا3شخاص، يتجنب إحترام ا4جراءات القانونية المقVررة 

  .للتھرب من الرسوم الجبائية، وھو ما يضيع مداخيل مالية كبيرة التي تحصل لفائدة الخزينة العمومية

Vوب إخضVألة وجVھار و لقد كان أول نص تطرق إلى مسVة ا4شVى عمليVة إلVرفات العقاريVاع التص

 3المتضVمن مھنVة التوثيVق وكVذلك نVص المVادة  15/12/1970المؤرخ في  91/ 70العقاري ھو ا3مر 

  .والمتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة 05/01/1973المؤرخ في  73/32من المرسوم رقم  04الفقرة 

المتضVمن  26/09/1975المVؤرخ فVي  75/58من ا3مر رقم  793كما أورده المشرع بالمادة   

التقنين المدني وبمقتضى ھذا النص، تكVون كVل المعVام7ت العقاريVة غيVر نافVذة حتVى فيمVا بVين ا3طVراف 

  .المتعاقدة إ< بمراعاة إجراءات الشھر العقاري

والم7حظ أن المشرع الجزائري في ظل ا3مر المشار إليVه أع7Vه، نVوه بعمليVة الشVھر العقVاري،  

 أن المواد التي تضمنھا غير كافية لتنظيم الملكية العقارية، ولVم تكتمVل ھVذه النصVوص إ< بعVد صVدور إ<

المتضVمن إعVداد مسVح ا3راضVي العVام وتأسVيس  12/11/1975المVؤرخ فVي  75/74أحكام ا3مر رقVم 

بته عVVدة ويعتبVVر أول قVVانون للشVVھر العقVVاري بVVالجزائر بعVVد ا<سVVتق7ل ولقVVد صVVاح] 157[السVVجل العقVVاري

مراسيم تھدف إلى الحفظ العقاري وبعث ا<ئتمان في المعام7ت العقارية والحفاظ علVى اسVتقرار الحقVوق 

  :العينية وتتمثل ھذه المراسيم في

المتضمن إعداد مسح ا3راضي العام المعدل والمVتمم  25/03/1976المؤرخ في  76/62المرسوم رقم 

المVVؤرخ فVVي  92/134والمرسVVوم التنفيVVذي رقVVم  24/12/1984المVVؤرخ فVVي  84/400بالمرسVVوم رقVVم 

المتضVVمن تأسVVيس السVVجل  25/03/1976المVVؤرخ فVVي  76/63، وكVVذا المرسVVوم رقVVم 07/04/1992

، وكVذلك 19/05/1993المؤرخ في  93/123العقاري والمعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 89و 18و 15ذي يعVدل ويVتمم المVواد الV 13/09/1980المVؤرخ فVي  80/210المرسوم التنفيذي رقم 

  .أع7ه 76/63من المرسوم 

وإذا كانVVت العقVVود ا4راديVVة وا<تفاقVVات التVVي ترمVVي إلVVى إنVVـشاء أو نقVVل أو تصريVVـح أو تعVVديل أو   

انقضاء الحق العيني العقاري، < يكون لھا أثر حتى فيما بين المتعاقدين إ< من تاريخ إشھارھا، لھVذا أقVر 
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Vام المشرع الجزائVن نظVل مVق كVز التطبيVع حيVى وضVھر علVعت للسVة وضVات القانونيVليMن اVة مVري جمل

، ]180[الشVVھر العينVVي وعمليVVة مسVVح ا3راضVVي وھمVVا كVVل مVVن المحافظVVة العقاريVVة علVVى مسVVتوى الVVدوائر

الوكالة الوطنية لمسح ا3راضي الموجودة على مستوى العاصمة ومصلحة مسح ا3راضي علVى مسVتوى 

VVا فVVة، وھمVVروط الو<يVVن الشVVة مVVات بجملVVليMذه اVVدعيم ھVVم تVVاتية، وتVVانونيتين مؤسسVVين قVVل آليتVVي ا3ص

وا4جراءات القانونية الصارمة التي < بد من أن تتوفر في كل عملية إيداع بالمحافظة العقاريVة مVن أجVل 

 الشھر تحت طائلة رفـض ا4يداع أو رفض ا4جراء في حالة عدم توافرھVا، ومVن بVين الشVروط كVذلك مVا

  .ھو متعلق حتى بشھر الوثائق المتعلقة بمسح ا3راضي أو ما يعرف با4يداع ا3ولي

و3جل ضمان مراقبة جيدة لھذه الشروط وا4جراءات منح المشرع الجزائVري للمحVافظ العقVاري 

باعتباره المسؤول ا3ول على مستوى المحافظة العقارية  والمكلف بعملية الشVھر العقVاري سVلطات طبقVا 

والمتعلVVق بتأسVVيس السVVجل العقVVاري، و  25/03/1976المVVؤرخ فVVي  76/63مVVن المرسVVوم  100ة للمVVاد

التي تمكنه مVن رفVض إيVداع أو إجVراء كVل وثيقVة أو محVرر مVودع علVى مسVتواه تنعVدم فيVه أدنVى شVروط 

الشھر المتطلبة في النصوص القانونية والتنظيمية وكذا التحقق من ھويVة وأھليVة ا3طVراف ومVدى صVحة 

ثائق المطلوبة قصد إتمام عملية الشھر، فھو بذلك يعتبر مسيرا إداريا للمحافظة العقارية ومسؤو< عن الو

  .حماية حقوق ا3فراد وأم7كھم في نفس الوقت بالرغم من أنه < يتمتع با<ختصاص القضائي

ا لتشVعب وعليه من خ7ل ما تقدم يتبين أن مھنة المحافظ العقاري حافلة با3خطار والمشاكل نظر

مھامه ودقتھا، وبذلك فھو يعد أكثر المھنيين المعرضVين لJخطVاء وأكثVر تحم7V للمسVؤولية، فھVو مطالVب 

أكثVVر مVVن غيVVره باليقظVVة وروح المسVVؤولية والدقVVة لتفVVادي كVVل مVVا مVVن شVVأنه ا4سVVاءة إلVVى سVVمعته المھنيVVة، 

  .وخاصة مع تشعب السلطات الممنوحة له

ة ا3عمال والقرارات التي يتخVذھا المحVافظ العقVاري خاصVة لھذا كان من الضروري تحديد طبيع

العامة منھا وكيفية الطعن فيھا مVن طVرف ا3فVراد المتضVررين وھVذا خوفVا مVن تعسVفه فVي اسVتعمال ھVذه 

السلطات، مع ضرورة تحديد أيضا طبيعة المسVؤولية التVي تترتVب عVن ا3خطVاء المحتمVل ارتكابھVا وھVذا 

  .حماية التامة للمعام7ت العقاريةكله من أجل ضمان قدر من ال

  :أھمية الموضوع

إن غايVVVة الشVVVھر العقVVVاري ھVVVو اسVVVتقرار الوضVVVعية القانونيVVVة للعقVVVار باعتبVVVار ذلVVVك مVVVن شVVVروط   

  ].99[التنمية

وبما أن الدراسة الشمولية لھذا النظام ھو أمر مستعص لسعته، فإن أي لبنة مVن ھVذا الطVرح ھVي   

ھVي علVى  –ذا ا4سھام إن ھو إنصب علVى قطVب الرقVي فVي ھVذا النظVام إسھام في بناءه، وتزداد أھمية ھ

  .في إحدى أھم جوانبه إثارة للجدل، و ھي مسؤوليته و بالضبط طبيعتھا -المحافظ العقاري
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ھل ھي شخصية أم مرفقية وفي ع7قتھا بالمسؤولية ا4دارية باعتبار أنه في حالة وجود الضVرر   

Jخرى وكذا مدى التزامه بتنفيذ إجراء الشھر فھل ھو التVزام ببVذل عنايVة فنفي إحداھما ھو بمثابة إقرار ل

  .أم تحقيق نتيجة

كما أن المحVافظ العقVاري يمثVل الجھVاز التنفيVذي لنظVام الشVھر العقVاري، والمتVدخل الرئيسVي فVي   

ذلك نظVرا إقرار حق الملكية العقارية لJشخاص، ونظرا 3ھمية المھام التي يقوم بھا المحافظ العقاري وك

للمشكلة العقارية التي نعيشھا اMن، والتي فرضت نفسVھا مVن جVراء التغيVرات التVي مسVت الممتلكVات مVن 

خ7ل عدة قوانين أولھا التVي إتخVذتھا السVلطات ا<سVتعمارية الفرنسVية لزعزعVة النظVام العقVاري المسVتقر 

المھمVVة علVVى الجزائVVر بعVVد  الVVذي كVVان سVVائدا قبVVل ا<حVVت7ل وغيVVرت المحVVيط جVVذريا، ا3مVVر الVVذي صVVعب

  .ا<ستق7ل 4ستدراك ا3وضاع التي ورثتھا وتصحيحھا كلية

با4ضافة إلVى التحVو<ت ا<قتصVادية والسياسVية التVي أثVرت علVى السياسVة العقاريVة التVي شVھدت   

تغييرا جذريا والتي نتج عنھا نصوص قانونية التي جسدت التحول في مجال العقVار الف7حVي والصVناعي 

  .ا الموجه للبناء والتعميروكذ

خاصVة التزامVه بتنفيVذ إجVراء _ وبالتالي فالمسVاھمة فVي إبVراز حVدود التزامVات المحVافظ العقVاري  

مVن شVأنه أن يجعلVه  أكثVر جVرأة حيVث تجVب الجVرأة، محتاطVا _ الشھر العقاري وكذا توضيح مسVؤوليته 

و< ھو بالمغال في الحيطة مما يعطل حيث تجب الحيطة، ف7 ھو بالمتھور مما يجعله عرضة للمسؤولية 

  .مصالح الناس

كما أن من شأن ذلك توضيح الطريق أمام المتضرر إن ھو كان عرضة لخطأ المحافظ فنتج عنه   

  .ضياع حق يحميه له المشرع في أسمى قوانينه أي في دستوره

ي فVي تنفيVذ إجVراء فما ھي إذن ا4شكا<ت التي قد تثيرھا مسألة البحث في التزام المحافظ العقVار  

  الشھر ومدى مسؤوليته؟

  إشكالية الموضوع

بالرغم مVن البسVاطة التVي قVد يVوحي بھVا موضVوع التVزام المحVافظ العقVاري بتنفيVذ إجVراء الشVھر   

ومدى مسؤوليته للوھلة ا3ولى باعتبار أن ھذه ا3خيرة لن تخرج عن القواعد العامة للمسؤولية مVن خطVأ 

نVاك مجموعVة مVن ا4شVكا<ت التVي تجعVل بعVض الغمVوض يلVف بالدراسVة وضرر وع7قة سVببية، فVإن ھ

  :المعمقة خاصة بمسؤولية المحافظ العقاري وترجع با3ساس إلى مايلي

 .إختصاصات المحافظ العقاري الواسعة بشكل يجعل خرق إحداھا وارد في أية لحظة

معينVا لھVا إنعكVاس  تداخل مجموعة صفات في ذات الشVخص مVع أن الصVفة التVي يباشVر بھVا تصVرفا

 .مباشر على طبيعة مسؤوليته
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تعدد ا3سس الممكن إعتمادھا للقول بمسؤوليته مما يطرح نطاق كل أسVاس مVن ھVذه ا3سVس مVع مVا 

 .لذلك من انعكاسات عملية

 .تجاذب طبيعة مسؤولية المحافظ العقاري

بتنفيVVذ إجVVراء  ولسVVوف نسVVعى مVVن خ7VVل ھVVذا الموضVVوع إلVVى تبيVVان كيفيVVة قيVVام المحVVافظ العقVVاري

الشھر مع تحديد طبيعة ومدى مسؤوليته، وخاصة أن الكثير من العقود التVي تكVون مودعVة علVى مسVتوى 

المحافظة العقارية قصد شھرھا تكون عرضة 4صدار قرارات من المحافظ العقVاري تتضVمن إمVا رفVض 

رات؟ فإذا كانت تعسفية إيداعھا أو رد إجرائھا فمن حق المتضررين معرفة مدى س7مة وصحة ھذه القرا

  أو غير قانونية فما ھي الجھة القضائية المختصة للطعن فيھا؟

ھVVذه ا3سVVئلة وغيرھVVا ستعترضVVنا خ7VVل مراحVVل البحVVث و تفVVرض طVVرح سVVؤال جVVوھري وھVVو 

ا4شVVكالية العامVVة للموضVVوع حVVول مVVدى التVVزام المحVVافظ العقVVاري بتنفيVVذ إجVVراء الشVVھر وبالتVVالي مVVدى 

ة أخرى فيما يتمثل دور المحافظ عند تنفيVذ إجVراء الشVھر، ومVدى إنعكVاس ذلVك علVى مسؤوليته؟ أو بعبار

  قيام مسؤوليته؟

  :والتي تتفرع عنھا ا4شكاليات الفرعية التالية

  ھل التزام المحافظ العقاري بتنفيذ إجراء الشھر العقاري ھو التزام بتحقيق نتيجة أم ببذل عناية؟

  وما طبيعتھا؟ متى تقوم مسؤولية المحافظ العقاري

  ما ھي اMثار القانونية المترتبة عن ذلك؟

  أمام أي جھة قضائية يمكن رفع الطعن ضد قرارات وأخطاء المحافظ العقاري؟

  مكانة البحث

يكتسVVي البحVVث فVVي نظرنVVا مكانVVة ھامVVة بVVين فVVروع القVVانون المختلفVVة وضVVمن مختلVVف البحVVوث   

موضوع سابق في  –حسب إط7عنا  –لمكانة أنه لم يقدم ا3كاديمية المقدمة في ھذا المجال، ومبعث ھذه ا

ھذا المجال يحاول أن يبحث في التزام المحافظ العقاري بتنفيذ إجراء الشھر ومدى إنعكاس ذلك على قيام 

  :مسؤوليته

 ھل ھي شخصية أم مرفقية؟، وھل ھو التزام ببذل عناية أو تحقيق نتيجة؟

صVدار قVرارات تعسVفية، أو ارتكVاب أخطVاء شخصVية أو وبالتالي ترتيVب آثVار قانونيVة فVي حالVة إ

  .مرفقية وسواء يسيرة أو جسيمة

كما أن موضوع شھر التصرفات العقاريVة التVي يقVوم بھVا المحVافظ العقVاري بصVفة عامVة لVم ينVل   

حظا وافرا من البحث والدراسة والتأصيل لحد اMن من جانب الفقه، و< يدرس فVي كليVات الحقVوق علVى 

أھميتVVه كمVVادة مسVVتقلة وإنمVVا يتعVVرض لVVه أسVVاتذة القVVانون عنVVد دراسVVة حVVق الملكيVVة والحقVVوق الVVرغم مVVن 

المتفرعة عنه بمجرد أن ملكية الحقوق العينية العقارية < تنتقل إ< بالشھر وقVد أصVبح يVدرس فVي اMونVة 
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مVن أھميVة  تخصص عقاري أما الجانب العملي في المسألة رغVم مالVه -د. م. ل -ا3خيرة لدى طلبة نظام 

  .قصوى وآثار بالغة لم يلق عناية كافية من جانب الفقه

 دوافع اختيار الموضوع

ھناك دافع شخصي يتمثل في اھتمامنا بدراسة ھذا النوع من المواضيع ع7وة أنني قدمت رسVالة 

ماجستير في نفس ا4طار حVول الشVكلية فVي البيVع العقVاري وعنVد التطVرق لدراسVة الموضVوع اسVتوقفتني 

ئية الشھر وخاصة تنفيذ إجراء الشھر والقائم بھا ، والغموض الذي يكتنفھا في مختلف الدراسات التي جز

إطلعت عليھا فقررت أن أتناولھا بالدراسVة مVن أجVل توضVيحھا أكثVر، وھنVاك دوافVع موضVوعية مرتبطVة 

مVن تVوطين  بالظرف ا<قتصادي الراھن للجزائر وإقدامھا على خوض غمار اقتصVاد السVوق ومVا يتطلبVه

ل7سVVتثمار ا3جنبVVي الVVذي يعVVد العقVVار قاعدتVVه الصVVلبة لدرجVVة أن ھنVVاك بلVVدان قVVد خصصVVت لدراسVVة ھVVذا 

الموضوع مجالس خاصة حتى تتمكن من رسم سياستھا ا<قتصادية وا<جتماعية أما في الجزائVر فVالواقع 

  .غير ذلك

  صعوبات البحث

  :ھالقد تلقينا في ھذا المجال العديد من الصعبات أھم  

أن الموضوع في جانبه النظري يختلف عن التطبيقVي باعتبVار أن أغلVب المراجVع المتVوفرة ھVي  

نظرية وأكثر من ذلك أجنبية وإن عالجت مسائل تطبيقيةغير أنھا حتما تختلف عن واقع الجزائر، كما أن 

التVزام المحVافظ أغلب الدارسات التي صادفتھا خ7ل إعVداد ھVذه ا3طروحVة فإنھVا < تتطVرق مباشVرة إلVى 

العقاري بتنفيذ إجراء الشھر وإلى مسؤوليته وإنما ھي تتحدث عن أنظمة الشھر أو إجراءات الشھر وھي 

  .عادة تختلف عن التشريع الجزائري

ندرة المراجع القانونية المتخصصة في الموضوع، مما أدى بي إلى اللجVوء إلVى مVا يصVدر عVن  

لس الدولة من قVرارات فيمVا يخVص المنازعVات المتعلقVة بالملكيVة القضاء وعلى رأسه المحكمة العليا ومج

العقارية وشھر التصرفات العقارية وتوثيVق المحVررات المتعلقVة بھVا وكVذا التVرقيم العقVاري ومVدى حجيVة 

  .الدفتر العقاري

وھVVل ھVVي  –والم7حVVظ فVVي ھVVذا المجVVال قلVVة القVVرارات المعالجVVة لمسVVؤولية المحVVافظ العقVVاري   

ية أم مرفقيVة بخ7Vف التشVريعات ا3خVرى التVي عرفVت أنظمVة الشVھر العقVاري فVي وقVت مسؤولية شخص

  .مبكر ومثالھا تشريع المملكة المغربية

وقد تطرقت إلى البعض اليسير من ھذه المبادئ القضائية بالبحVث والدراسVة علVى قVدر مVا يسVمح 

عويض ندرة المراجع الفقھية في ھذا به المقام، وھذا <ستكمال ما يتسم به التشريع من عمومية وتجريد وت

  .الصدد وتبعا 3ھمية الموضوعات التي تناولتھا تلك القرارات
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غياب المعلومات والمراجع الجزائرية التي تتناول ھذا الموضوع لذلك وحتى يمكننا تخطي ھذه  

الخاصVة الصعوبات وحتى نصل إلى نتائج عملية سليمة يجدر بنا أن نبسVط نطVاق البحVث إلVى الدراسVات 

في البلدان التي أخذت بأنظمة الشھر العقاري في وقت مبكر، على أن ھذا ا3مر < يجعل ھذا البحVث مVن 

  .نوع الدراسات المقارنة بأصولھا وقواعدھا وإنما نأخذھا على سبيل ا4ستئناس

بقي أن نشير إلى أن طبيعة ھذه الدراسة تقتضي منVا أن نتعVرض فVي بعVض ا3حيVان إلVى بعVض   

ائل ا4جرائية التي قد < يجد فيھا البحث متعة إ< أنه < غنى عنھا <ستكمال الموضوع كمVا تقتضVي المس

التعرض لبعض الموضوعات محل الدراسة التي قد تبدو للباحث المتخصص أنھا < تحتاج إلى مزيد مVن 

  .البحث إ< أنھا تمثل بالنسبة لغير المتخصص أھمية < تنكر

  منھج البحث

ي تقديم ھذا البحث على المنھج الوصفي التحليلي من خ7ل العرض والتحليل إستنادا على إتبعنا ف  

مVVا ھVVو متVVوفر مVVن معلومVVات ، ومحاولVVة بنVVاء واسVVتخ7ص نتVVائج مVVن خ7VVل إسVVتنباط أحكVVام حتVVى تكVVون 

  .متكاملة

  خطة البحث

  :قسمت الدراسة في ھذا البحث إلى بابين  

  :محافظ العقاري بتنفيذ إجراءات الشھر والذي قسمناه إلى فصلينالباب ا3ول خصصناه لدراسة التزام ال

  :الفصل ا3ول خصصناه للحديث عن إجراءات تأسيس السجل العقاري والذي قسمناه إلى مبحثين

 .ا3ول نتكلم فيه عن إعداد مسح ا3راضي العام

 .جل العقاريالثاني خصص للحديث عن التدابير الكفيلة لضمان صحة البيانات الواردة في الس

والفصل الثاني خصصناه للحVديث عVن كيفيVة مراقبVة المحVافظ العقVاري 4تمVام إجVراءات الشVھر العقVاري 

  :والذي قسمناه بدوره إلى مبحثين. وھو في الحقيقة صلب موضوعنا

 .ا3ول نتحدث فيه عن دور المحافظ العقاري في تنفيذ إجراء الشھر

 .عملية تأسيس السجل العقاري والثاني فنخصصه للمنازعات الناشئة عن

  :أما الباب الثاني من ا3طروحة فخصصناه لدراسة مسؤولية المحافظ العقاري والذي قسمناه إلى فصلين

الفصVVل ا3ول خصصVVناه لدراسVVة أسVVاس وطبيعVVة مسVVؤولية المحVVافظ العقVVاري والVVذي عالجنVVاه فVVي ث7VVث 

اعھVVا ومVVا يترتVVب عنھVVا بوجVVه عVVام، مباحVVث، بحيVVث نخصVVص ا3ول للبحVVث عVVن مفھVVوم المسVVؤولية وأنو

والثاني نتكلم فيه عن أساس مسؤولية المحافظ العقVاري وأخيVرا الثالVث نتطVرق فيVه إلVى طبيعVة مسVؤولية 

  .المحافظ العقاري

  :أما الفصل الثاني فنتحدث فيه عن آثار مسؤولية المحافظ العقاري وقد قسمناه إلى مبحثين

  .لتعويضا3ول نتناول فيه التزام الدولة با  
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  .الثاني نتناول فيه المحافظ العقاري ودعوى المسؤولية  

وفي ا3خير ختمت ھذا الموضوع بتقديم بعض ا4قتراحات التي أرى أنھا مVن الممكVن أن تسVاھم   

في تحقيق استقرار الملكية العقارية وتدعم ا4ئتمان العقاري اللذان يمVث7ن الغايVة مVن وضVع نظVام الشVھر 

  .عى المحافظ العقاري إلى تحقيقھاالعقاري والذي يس
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  1الفصل 

  لتزام المحافظ العقاري بتنفيذ إجراء الشھر ا 

ة زادت حدتھا بھجرة المعمرين وتغيير سياسية الب7د خلق ا<ستعمار الفرنسي فوضى عارم لقد

ملكية ھو حق الملكية خاصة الوونھجھا ا<قتصادي، وھو ما أثر بشكل كبير على أحد أقدس الحقوق 

  .العقارية

وبما أن الجزائر دولة حريصة على حماية حقوق أفرادھا فقد حاولت جاھدة ومنذ فجر ا<ستق7ل 

تأسيس السجل العقاري لتبني المسح العام ا4جباري، واتخاذه سبي7 اد الحلول المناسبة وعلى رأسھا إيج

تكتسحھا، إضافة إلى التخلي عن الذي من شأنه تطھير الساحة العقارية والقضاء على الفوضى التي و

واستبداله بنظام الشھر العيني وا<ستفادة من  ر الشخصي وما ينطوي عليه من عيوب،نظام الشھ

  . في تحقيق ھذه ا3ھداف وغيرھاإيجابياته 

ولقد أنشأت في سبيل ذلك ھيأة خاصة لQشراف على المسح كما أحاطته بمجموعة إجراءات 

وھذا 3ن السجل العقاري يعتبر المحل الذي  وأخرى ميدانية ، عمال تحضيريةإدارية وفنية تنقسم إلى أ

يتم فيه شھر التصرفات والمرآة العاكسة للوضعية القانونية للعقارات وتداول الحقوق العينية خاصة أن 

3راضي العام وتأسيس السجل المتضمن إعداد مسح ا 75/74مر رقم تبناه بموجب ا3قد المشرع 

عتبره ا3صل إلى جانب ا4بقاء على نظام الشھر الشخصي الذي روثه عن ا<ستعمال العقاري وا

  .الفرنسي

< بد من جمع مختلف المعلومات المتحصل ابة أداة حقيقية لتحديد الملكية وحتى يكون المسح بمث

لمسح عليھا ميدانيا ضمن وثائق دقيقة وواضحة بحيث تودع نسخة منھا بالبلدية بمجرد اختتام عملية ا

  .وأخرى على مستوى المحافظة العقارية لكي تكون في متناول الجمھور

ولضمان حسن سير ھذه العمليات وتحقيقا للھدف المرجو منھا أنشأ المشرع الجزائري لجنة 

  .متواجدة على مستوى كل بلدية تتكفل بجميع المنازعات الناشئة عن عملية المسح

والوثائق المتضمنة حقوق عينية عقارية وضمان حسن  والم7حظ أنه لتسھيل عملية شھر العقود

سير المصلحة المكلفة بذلك وكذا ضمان تسلسل انتقال الملكية وھذا لمواكبة تطور المعلومات العقارية 

فإن المشرع وضع قاعدتين أساسيتين من أجل ذلك تتمث7ن في قاعدة الرسمية وقاعدة الشھر المسبق، 

يھدف إلى شھر حق الملكية والحقوق العينية ا3خرى، لكي تنتج أثرھا بين  ام الشھر العقاريظوإذا كان ن



27 

 

ا3طراف وا<حتجاج بھا في مواجھة كافة أفراد المجتمع، فإنه < بد أن تتوفر فيھا كل المعلومات ال7زمة 

  .العقارات محل التصرفببا3شخاص أو منھا سواء ما تعلق 

متضمنة حقوقا عينية عقارية، يجب أن يتم إيداعھا ولكي يتم شھر جميع المحررات والوثائق ال

لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا، حتى يقوم المحافظ العقاري باعتباره الموظف المختص 

قبل أ4يداع عليھا بفحصھا ومراقبة مدى توافرھا على الشروط المطلوبة فيھا قانونيا، فإذا وجدھا متوفرة 

  .شھر، وإن وجد العكس رفض ا4يداع وا4جراء معاقام بتنفيذ وإتمام إجراء ال

لمحافظ العقاري أثناء فحصه لھذه العقود والوثائق، أن يصدر قرارات وقد يحدث أن يقوم ا

بمنح المشرع  ھو ما دفعو برفض ا4يداع أو ا4جراء أو يرتكب أخطاء جسيمة تضر بحقوق ا3فراد

وھذا ما سوف نتناوله بالتفصيل في بابنا الثاني من ھؤ<ء المتضررين حق الطعن في قراراته وأخطائه 

  .بحثنا ھذا

وبناء على ما سبق بيانه، إرتأينا تقسيم الباب إلى فصلين نخصص الفصل ا3ول 4جراءات 

3ول للحديث عن عملية إعداد مسح مبحثين، فخصصنا اقسمناه لتأسيس السجل العقاري، والذي 

  .يلة لضمان البيانات الواردة في السجل العقاري3راضي العام والثاني للتدابير الكفا

إتمام إجراءات الشھر العقاري، والذي ه كيفية مراقبة المحافظ العقاري ينا فيبأما الفصل الثاني ف

بدوره قسمناه إلى مبحثين، فتطرقنا في المبحث ا3ول إلى إبراز دور المحافظ العقاري في تنفيذ إجراء 

أما . انوني أو غير القانوني لمختلف المحررات والوثائق المطلوب شھرھاالشھر سواء عند ا4يداع الق

  .عملية تأسيس السجل العقاري فبينا مختلف المنازعات الناشئة علىالمبحث الثاني 

  إجراءات تأسيس السجل العقاري. 1.1

المتضمن إعداد مسح ا3راضي  12/11/1975المؤرخ في  75/74من ا3مر  02تنص المادة   

إن مسح ا3راضي العام يحدد ويعرف النطاق الطبيعي «:وتأسيس السجل العقاري على مايلي العام

  .»للعقارات ويكون أساسا ماديا للسجل العقاري

يعد السجل العقاري الوضعية القانونية للعقارات ويبين تداول «:منه على أنه 03وتنص المادة   

  .»الحقوق العينية

عند اختتام عمليات مسح ا3راضي في كل بلدية تودع لدى «:رمن نفس ا3م 10كما تنص المادة   

المصلحة المكلفة بمسك السجل العقاري نسخ ثانية لجميع الوثائق الخاصة بمسح ا3راضي كما تودع 

  .»نسخة من ھذه الوثائق بمقر كل بلدية

 يقوم الموظف المكلف بمسك «:من نفس ا3مر على أنه 11با4ضافة إلى ذلك تنص المادة   

السجل العقاري على أساس وثائق مسح ا3راضي المعدة والقرارات وشھادات الملكية المقدمة من طرف 



28 

 

المعنيين بتحديد حقوق الملكية والحقوق العينية ا3خرى التي يجب أن تكون موضوع إشھار في السجل 

  .»العقاري

أع7ه يمسك في  03إن السجل العقاري المحدد بموجب المادة  «:على مايلي 12وتنص المادة   

  .»كل بلدية على شكل مجموع البطاقات العقارية

من خ7ل المواد السالفة الذكر نستنتج أن السجل العقاري ھو مجموعة من البطاقات العقارية   

قاري وھي المحافظة تمسك على مستوى كل بلدية، وعلى مستوى المصلحة المكلفة بمسك السجل الع

4جراءات معينة تبدأ بعملية المسح العام لJراضي، ثم إيداع وثائق المسح يتم إعداده وفقا  العقارية، و

لدى المحافظة العقارية من أجل ترقيم العقارات وإنشاء مجموعة البطاقات العقارية التي تشكل ما يسمى 

  .8، 7ص ] 113[بالسجل العقاري العيني

توفر على قاعدة مادية لذلك، والتي < بد أن تلية المسح النتائج المرجوة منھا ھذا وحتى تحقق عم  

تتجسد في الوثائق المساحية التي أو<ھا المشرع الجزائري كباقي الدول أھمية خاصة، لذلك يشترط من 

  :أجل تصميم مسح ا3راضي أن يتم إعداد في كل بلدية مايلي

 .جدول لJقسام ترتب فيه العقارات حسب الترتيب الطبوغرافي

سجل فيه العقارات المتجمعة من قبل كل مالك أو مستغل حسب سجل مسح ا3راضي الذي ت

 .الترتيب ا3بجدي 3سماء ھؤ<ء

 ]157[مخطط مسح ا3راضي

و< يتم إعداد ھذه الوثائق إ< بعد جملة من المراحل تنحصر كمرحلة أولى في ا3عمال 

ت المتواجدة في إقليم التحضيرية التي يتم من خ7لھا جمع كل الوثائق والمخططات المتعلقة بالعقارا

البلدية سواء كانت قديمة أو حديثة، ليتم ا<نتقال بعد ذلك إلى عملية التصوير الجوي التي تتم من خ7ل 

  .إعداد وثيقتين أساسيتين ھما الصور الجوية المعالجة والمخطط البياني

اع مقياس خاص والذي وكمرحلة ثالثة يتم اللجوء إلى تقسيم ا4قليم البلدي إلى أقسام مساحية بإتب  

تختلف أبعاده بإخت7ف خلفية المخطط المتخذ كمرجع لعملية التقسيم، وكذا حسب سلم المخطط المساحي 

  .الذي يختلف حسب طبيعة المنطقة، يسھل بعد ذلك إعداد مخطط الحدود

ة وبا4نتھاء من ا3عمال التحضيرية يشرع في ا3عمال الميدانية التي تضم عمليتين ھما عملي  

  .التحديد وكذا التحقيق العقاري، وذلك بھدف تحديد الملكيات ومعاينة الحقوق

وبعد ا<نتھاء من كل ھذه المراحل يصبح من السھل إعداد الوثائق المساحية التي تودع لدى مقر   

البلدية بحيث يمكن للمعنيين ا4ط7ع عليھا وإبداء مختلف الم7حظات وذلك ضمن أجل شھر، لذلك تعتبر 

وثائق المساحية مطابقة للوضعية الحالية للملكية ويعمل بھا باستثناء ا3جزاء المتنازع فيھا التي يمنح ال

بخصوصھا المالكين أجل قدره ث7ثة أشھر من أجل ا<تفاق على حدودھم أو اللجوء إلى القضاء، وبفوات 
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ث7ث  فيئق المساحية المحررة ھذه المدة فإن الحدود المؤقتة تصبح نھائية وعلى ھذا ا3ساس تودع الوثا

نسخ لدى مصلحة المسح والبلدية والمحافظة العقارية التي تشرع في عملية ترقيم العقارات الممسوحة 

  .مما يسمح للمالكين من تسلم الدفتر العقاري الذي يشھد بحقوقھم على العقارات الممسوحة

نخصصه 4عداد مسح ا3راضي  وھذا ما سنتناوله بالتفصيل من خ7ل مبحثين، المبحث ا3ول  

  .العام

  .لتدابير الكفيلة بضمان صحة البيانات الواردة في السجل العقاريلوالمبحث الثاني نخصصه   

  إعداد مسح ا3راضي العام .1.1.1

يتم إعداد مسح ا3راضي العام من خ7ل مجموعة من ا3عمال تتمثل كخطوة أولى في ا3عمال   

توى مكاتب المسح المنتشرة عبر الو<يات، إذ يتم فيھا جمع كل الوثائق التي التحضيرية التي تتم على مس

تعد ضرورية بما تتضمنه من معلومات جغرافية وقانونية خاصة بالعقار، وتنحصر أغلبھا في البطاقات 

  .]162[المعدة بقياسات مختلفة <سيما تلك المعدة تطبيقا للقانون المتضمن التنظيم ا4قليمي للب7د

ما يتم استعمال تقنية التصوير الجوي التي تعد مرحلة أساسية للحصول على صورة واضحة ك  

لQقليم البلدي و< بد من إع7م المواطنين وكذا البلديات المجاورة للبلدية موضوع المسح بتاريخ افتتاح 

ن تتمان بالتوازي عمليات المسح، بغرض تفادي غياب الم7ك أثناء عملية التحديد والتحقيق العقاري اللتا

وتدخ7ن في إطار ا3عمال الميدانية، وبغرض توفير الدقة ال7زمة فإن عملية التحقيق العقاري تضم 

، رفقة عون تابع لمصلحة أم7ك الدولة، كما يشاركھم عون من ]204[عونا تابعا للمحافظة العقارية

  .]199[البلدية بصفته ممثل لھا فيما يخص ا3م7ك التابعة لھا

4شارة إلى أن المسح قد يتم في مناطق ريفية أو حضرية وإذ أن المبادئ العامة للمسح مع ا  

مطالب، نخصص المطلب ا3ول للحديث  أربعةموافقة في الحالتين، لذلك سوف نتناول في ھذا المبحث 

ا3خير اختتام عملية مسح ا3راضي في تحضيرية والثاني لJعمال الميدانية، والعن ا3عمال 

مفھوم المسح  المنازعات الناشئة عنھا، وقبل الخوض في كل ما سبق نتطرق كمطلب أول للحديث عنو

  .تعريف المسح وع7قته بالسجل العقاري أين نبين فيه

  مفھوم المسح. 1.1.1.1

ختلف مضمونھا باخت7ف ا3غراض المرجوة منه مع ا4شارة إلى يعد المسح من المفاھيم التي ي  

الذي يھدف إلى مسح العقارات وترقيمھا نھائيا ضمن السجل  ق على المسح الك7سيكيأن كلمة مسح تطل

العقاري ذلك أن المسح الك7سيكي تطور في شكل مفھوم جديد عرفته أغلب الدول المتطورة والذي يطلق 

  .عليه المسح المتعدد ا3غراض
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ول الحقوق العينية على ھذه إذ يظھر السجل العقاري الوضعية القانونية للعقارات كما يبين تدا  

في ا3ول لتعريف  طلب بالدراسة من خ7ل فرعين نتطرقھذا المفي  هالعقارات وعلى ذلك سنتناول

  .المسح والثاني لع7قة المسح بالسجل العقاري

  تعريف المسح .1.1.1.1.1

صط7حية لبيان المسح من الناحية اللغوية ثم من الناحية ا< أو< خ7ل ھذا الفرعفي نتطرق   

  :وذلك في النقطتين التاليتين

  التعريف اللغوي للمسح .1.1.1.1.1.1

غوي للمسح يتشابه إلى حد كبير مع مدلوله ا<صط7حي، فيقال مسح الشيء، أي لإن المدلول ال 

 Cadastreأزال ا3ثر عنه، ومسح ا3رض أي قاسھا وقسمھا، أما لفظ المسح بالعربية التي يقابلھا لفظ 

  .فيقصد به علم المساحة وھو علم يبحث فيه عن مقادير الخطوط والسطوح وا3جسام ةبالفرنسي

  التعريف ا<صط7حي للمسح .2.1.1.1.1.1

يعرف المسح بأنه نظام مخصص 4حصاء كل ا3م7ك والبحث عن م7كھا الحقيقيين  

  .قاريةوالظاھرين وكذا معرفة حدودھا وأوصافھا فھو يمثل الحالة المدنية للملكية الع

بأنه ذلك النظام الذي يصف الع7قة بين الفرد وقطعة  22ص ] 3[وقد عرفه الفقه المصري  

الملكية، ويعطي ھذا الوصف في صورة خرائط أو دفاتر تمسح بغرض ضريبة عادلة، وفي فرنسا 

ضبط  يمكناختلف مفھوم المسح باخت7ف الفترات التاريخية التي عاشتھا فرنسا، وعليه يمكن القول أنه 

ة مفھوم المسح في فرنسا بأنه مجموعة الوثائق التي تحدد الملكية العقارية كما تعمل على فرض الضريب

ريف أنھا أوكلت في مجملھا مھمة ضريبية للمسح، حيث أن معظم االتع العقارية، ولعل أھم ما يميز ھذه

ظيفته ا3صلية التي أنشأ من الدول أدركت ضرورة أن يضطلع المسح بھذه المھمة التي تعد في الحقيقة و

أجلھا منذ القدم أين كان الرومان يفرضون الضرائب تبعا <متداد ا3م7ك وعائداتھا، فالمسح يمكنه أن 

  .يدعم خزينة الدولة بشكل كبير بفضل مساھمته في فرض الضريبة وخدمة قطاع الضرائب ككل

، فإنه يعد بمثابة ]157[في الجزائروبا<ستناد إلى النصوص القانونية المنظمة لعملية المسح   

  :تحديد ما يأتي ت مبنية أم < على مخططات من أجلالتمثيل البياني للعقارات سواء كان

القوام المادي وطبيعة ا3راضي وإن إقتضى ا3مر أنماط المزروعات الف7حية في العقارات ذات 

  .الطبيعة الريفية
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نمط استعمال البنايات المقامـة علـيھا أو القوام المادي وطبيعة شغل أو تخصص ا3رض و

  .استغ7لھا ووصفھا حسب كل طابق فيما يخص العقارات الحضرية

الم7ك الظاھرون وأصحاب الحقوق العينية الظاھرون وكذلك كيفية ا<ستغ7ل ويجب أن تكون 

الحدود بمختلف مع ضرورة أن تكون والوقفية ھذه العملية مصحوبة بتحديد الملكيات العمومية والخاصة 

أنواعھا مجسمة بكيفية دائمة وذلك إما بواسطة معالم من حجر أو ع7مات أخرى وذلك طبقا لتعليمات 

فالمسح بتعريفه وتحديده النطاق الطبيعي للعقارات يعد بمثابة  ]182[المصلحة المكلفة بمسح ا3راضي

  .]157[ا3ساس المادي للسجل العقاري

  :عريف المسح في الجزائر كمايليومن خ7ل كل ما سبق يمكن ت  

ھو عملية تقنية وقانونية، الغرض منھا تحديد الملكيات عن طريق الوثائق المساحية التي تحدد قوام 

  .ا3م7ك وتبين التشكيلية الطبيعية والمادية للعقارات فض7 عن تحديد ھوية الم7ك

المصالح المختصة والرفع  فھو عملية تقنية 3نه يعتمد على الصور الجوية التي تلتقطھا  

الطبوغرافي من أجل تقسيم ا4قليم البلدي بشكل يسھل القيام بالعمل الميداني بقياس كل قطعة أرضية 

وتحديد مالكھا فض7 عن تحديد نوع استغ7ھا وترتيبھا، حيث يتم كخطوة أولى ا4لمام بالحدود العامة 

إلى أقسام مساحية، وھو عملية قانونية إذ أنه ومن  لكل بلدية ليشرع بعد ذلك في تقسيم ا4قليم البلدي

خ7ل عملية التحقيق العقاري يمكن معرفة طبيعة الحق المثقل للعقار، والوقوف على الھوية الحقيقية 

  .للمالك أو المنتفع

ذلك أن المسح ومن خ7ل الوثائق المساحية التي يتم إعدادھا، <سيما المخطط المساحي الذي   

البلدي في جميع تفصي7ت تجزئته إلى أجزاء للملكية وقطع ا3راضي فإنه يمكن إحصاء  يمثل ا4قليم

مختلف العقارات <سيما غير المبنية التي تظھر بشكل أوضح على المخطط المساحي، ومن ثم يصبح من 

مكن إقليم البلدية كما ي فيالسھل جدا على مصلحة الضرائب أن تعد قائمة بمختلف العقارات المتواجدة 

أيضا تحديد الشخص المكلف بدفع الضريبة وذلك من خ7ل الوثائق المساحية ا3خرى كجدول الحسابات 

  .وسجل مسح ا3راضي الخاص بكل مالك والمتضمن مختلف المعلومات الخاصة بصاحب العقار

وإذا كان المسح في الجزائر لم يصل بعد إلى تحقيق ھذا الھدف فإنه يعد من بين ا3ولويات   

لمسطرة مستقب7 في البرنامج المعد من طرف الدولة الجزائرية حتى يمكن أن يخدم خزينة الدولة وكذا ا

  .الجماعات المحلية

  ع7قة المسح بالسجل العقاري .2.1.1.1.1

يظھر السجل العقاري الوضعية القانونية للعقارات، كما يبين تداول الحقوق العينية على ھذه   

ة من البطاقات العقارية تكمن في شكل سجل على مستوى المحافظة العقارية العقارات وھو يضم مجموع
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ويتم إعداد ھذا السجل وفق إجراءات معينة تبدأ أو< بتأسيس مسح ا3راضي على إقليم البلدية باعتبار أن 

المسح يعرف ويحدد النطاق الطبيعي للعقارات وھو بذلك ا3ساس المادي للسجل العقاري، لذلك فإن 

قة بين النظامين تنشأ بمجرد إيداع الوثائق المساحية لدى المحافظة العقارية من أجل ترقيم العقارات الع7

الممسوحة وإعداد البطاقات العقارية التي تشكل ما يسمى بالسجل العقاري، وبعد نشوء الع7قة بين 

يجب تأمين المطابقة  النظامين فإنھا تظل مستمرة على اعتبار أن وضعية العقارات غير مستقرة، لذلك

الكاملة بين الوثائق التي تحتفظ بھا المحافظة العقارية بتلك التي تحتفظ بھا مصلحة المسح، وعلى ذلك 

نتطرق أو< 4يداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية وثانيا الوثائق المتبادلة بين مصلحة المسح 

  .والمحافظة العقارية

  بالمحافظة العقاريةإيداع وثائق المسح  .1.2.1.1.1.1

بمجرد ا4نتھاء من عملية المسح الخاصة بكل قسم أو مجموعة أقسام البلدية المعنية فإن مصلحة   

المسح تقوم بإيداع الوثائق المساحية لدى المحافظة العقارية ويثبت ھذا ا4يداع عن طريق محضر تسليم 

أيام ابتداء من  08 في أجل أقصاهمحضر محل إشھار واسع يحرره المحافظ العقاري، ويكون ھذا ال

أي يتم إشھار ھذا المحضر  تاريخ إيداع وثائق المسح، ولمدة أربعة أشھر بكل وسيلة أو دعامة مناسبة 

في الصحف اليومية وا3ماكن المخصصة لQع7نات عبر تراب البلدية وكذلك في مقر المحافظات عبر 

ين المالكين وذوي الحقوق العينية ا3خرى من تسلم وھذا قصد تمكالتراب الوطني وفي مكاتب التوثيق 

كل وثيقة تشھد بحقوقھم على العقارات الممسوحة من المحافظ العقاري، وحتى يتسنى لھذا ا3خير إعداد 

البطاقات العقارية فإنه يقوم بترقيم العقارات الممسوحة بمجرد است7مه وثائق مسح ا3راضي، كما يقوم 

، وبذلك فإن ]180[ة بالعقارات موضوع الترقيم اعتمادا على وثائق مسح ا3راضيبتعيين الحقوق المتعلق

عمليتان تتمان في آن واحد في البلدية الواحدة ھي عبارة عن عملية إعداد المسح وتكوين السجل العيني 

ة و< يتم انتظار عملية مسح كل ا4قليم الوطني حتى يشرع في عملية تأسيس السجل العقاري، 3ن عملي

المسح تستدعي عدة سنوات أيا كانت السرعة التي تتخذ في تنفيذ أعمال المسح وھذا يؤدي إلى أن تصبح 

العقارات التي انتھت عملية مسحھا أو< غير متفقة مع الواقع، وستدعوا الحاجة إلى إعادة مسحھا مرة 

ال وتطبيق نظام السجل أخرى قبل إجراء القيد ا3ول في السجل العيني وھذا يؤدي إلى تأخير في إدخ

، ناھيك عن المبالغ المالية الكبيرة التي تتكبدھا خزينة الدولة، لذلك فقد نص )نظام الشھر العيني(العيني 

  .]157[مسح ا3راضي على إقليم بلدية ما جردالمشرع على تأسيس السجل العقاري أو< بم

فإنه لم يشترط أن يتم ا4يداع  25/03/1976المؤرخ في  76/62كما أنه طبقا 3حكام المرسوم   

بعد ا<نتھاء من مسح كل أقسام البلدية، بل يمكن إيداع الوثائق المساحية المتعلقة بقسم أو مجموعة أقسام، 

وھذا يدل على حرص  ]179[عندما يحتمل أن تدوم عمليات المسح للبلدية المعنية مدة تفوق السنة



33 

 

لعقاري على أساس وثائق مساحية متطابقة مع الحالة المشرع على ا4سراع في عملية تأسيس السجل ا

  .المادية الواقعية للعقارات عند إجراء القيد ا3ول

  الوثائق المتبادلة بين المحافظة العقارية ومصلحة مسح ا3راضي .2.2.1.1.1.1

نظرا للتغيرات المستمرة الواردة على الطبيعة القانونية للعقار، وكذا تغيير الحدود من جراء   

إذ العقارات وخاصة ا3راضي تعتبر جزءا من الطبيعة مما  -التصرفات القانونية أو العوامل الطبيعية 

ما يترتب يجعلھا تتأثر بكافة الظروف الطبيعية، ا3مر الذي قد يؤثر خاصة على حدود ھذه ا3راضي و

  .كعليه من مساس بحقوق الم7

لك المتمثلة في وجود وادي بين أرضين ومن أبرز الحا<ت التي تعود إلى أسباب طبيعية ت

لمالكين مختلفين ومع مرور الزمن فإن الوادي نتيجة المياه التي تسري من خ7له يتسع من جھة ويضيق 

من جھة أخرى مما يترتب عليه زيادة مساحة أرض المالك ا3ول على حساب مساحة أرض المالك 

مسألة استمرارية الع7قة بين النظامين < جدال فيھا فإن . -الثاني الذي يفقد بالمقابل جزءا من ملكيته

وذلك بھدف ضمان الوحدة في المعلومات التي تتضمنھا الوثائق التي تحتفظ بھا المحافظة العقارية 

ومصلحة المسح، ولھذا الغرض تستعمل استمارات تتخذ أشكا< مختلفة لضمان ھذا ا<تصال، وحتى  

تمرارية بشكل واضح ف7 بد من التمييز بين حا<ت اتصال المحافظة يمكننا تسليط الضوء على ھذه ا<س

  .العقارية بمصلحة المسح وكذا حا<ت اتصال مصلحة المسح بالمحافظة العقارية

3راضي المحافظ العقاري إلى مصلحة مسح ا يحيل: اتصال المحافظة العقارية بمصلحة المسح

الوثائق ) PR11أي  11ب ر (جدول من نموذج  ابتداء من أول شھر حتى اليوم العاشر منه وضمن

  :التالية

مطابق للوثائق التي تم ) PR4 bis/ PR4مكرر أي  4أ، ب ر 4ب ر (مستخرج من نموذج 

  .إشھارھا

  .جداول وصفية للتقسيم مرفقة بالمخططات المطابقة

متممة بالمراجع الخاصة با4شھار ) PR15(و) PR14(نسخة ثانية من محاضر النموذج  

  .]189[عقاريال

إن أي تعديل في الوضعية القانونية للعقار، : PR4 bis- PR4إرسال المستخرج من نموذج  

< يمكن أن يكون موضوع نقل لمسح ا3راضي إ< إذا كان العقد أو القرار القضائي المثبت لھذا التعديل 

  .]180[قد تم إشھاره مسبقا في مجموعة البطاقات العقارية
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ا3راضي معاينة التعدي7ت التي طرأت على الوضعية القانونية للعقار، وذلك ويقصد بنقل مسح   

بإعداده ضبط الوثائق المساحية من خ7ل تغيير اسم المالك ورقم الحساب وكذا إعادة ترقيم أجزاء الملكية 

  .في حالة تغيير الحدود

ف القانوني الوارد والمشرع اشترط للقيام بعملية النقل، ضرورة إشھار الوثيقة موضوع التصر  

 أوPR4على العقار، وعملية ا4شھار ھي ا3خرى تتطلب ضرورة وجود ھذا المستخرج من النموذج 

PR4 bis وبذلك فإن ھذا المستخرج يعد الخطوة ا3ساسية التي يمكن بفضلھا القيام بعملية ا4شھار ،

ة بالغة، ذلك أن تعيين ، ويكتسي ھذا المستخرج أھمي]180[العقاري ثم عملية نقل مسح ا3راضي

الوحدات العقارية التي تكون موضوع تصرف ناقل أو مثبت أو منشئ لحق عيني يتم طبقا لمستخرج 

  .]180[مسح ا3راضي وفي حالة تغيير الحدود طبقا لوثائق القياس

الخاص  PR4 bisويتخذ ھذا المستخرج أشكا< عدة، لكن أھمھا ھو المستخرج من النموذج   

الخاص بالمناطق في طور المسح ولونه أبيض، ) PR4(ممسوحة ولونه وردي، والمستخرج بالمناطق ال

بمثابة مطبوعة تسلمھا إدارة المالية لمصلحة مسح ا3راضي، وھو في آن ) PR4 bis(ويعد المستخرج 

واحد مستخرج لمسح ا3راضي من خ7ل جزئه ا3يمن الذي تتولى مصلحة مسح ا3راضي ملؤه، وكذا 

عقد من خ7ل جزئه ا3يسر الذي يمJ من طرف محرر العقد أو كاتب الضبط أو السلطات مستخرج 

  .ا4دارية

مما سبق يمكن التمييز بين حالتين فيما يخص إرسال المستخرجات من المحافظ العقاري إلى و  

  :مصلحة المسح وذلك كما يلي

التصرف القانوني على كامل العقار إذ ورد  وھذا: حالة إرسال مستخرج المسح غير مرفق بوثائق القياس

أي دون تغيير من جراء تجزئة العقار، بمعنى بيع أو ھبة كامل العقار وتتمثل الخطوات المتبعة في ھذه 

  :الحالة فيمايلي

يقوم معد الوثائق موضوع التصرف القانوني سواء كان موثقا أو كاتب ضبط أو ھيئة إدارية 

  .ي من أجل الحصول على المستخرجبالتقدم بطلب لدى مصلحة مسح ا3راض

يوم من تسليمه إلى  15تتولى مصلحة مسح ا3راضي إعداد ھذا المستخرج في أجل أقصاه 

  .محرر الوثيقة

يقوم ھذا ا3خير واستنادا إلى ھذا المستخرج بإعداد الوثيقة موضوع التصرف القانوني كما يقوم  

لمستخرج يذكر فيه باختصار مضمون التصرف بتدوين البيانات الضرورية ضمن الجزء ا3يسر من ا

القانوني، ثم يقوم بإرسال الوثيقة موضوع التصرف القانوني إلى المحافظ العقاري من أجل إشھارھا 

  .مرفقة بھذا المستخرج وذلك تحت طائلة رفض ا4يداع
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ستخرج فإنه ما يتأكد المحافظ العقاري من تطابق البيانات الواردة في الوثيقة المودعة في المبعد 

يقوم بإشھار الوثيقة المودعة، ويشير إلى ھذا ا4شھار ضمن ا4طار المخصص لذلك في المستخرج بذكر 

تاريخ ا4شھار وحجم ورقم الوثيقة المشھرة، ليقوم بعد ذلك بإرسال الوثيقة المشھرة إلى معدھا 

وذلك ابتداء من  PR11والمستخرج إلى مصلحة المسح مطابقا للوثائق المشھرة ضمن جدول من نوع 

  .ليوم العاشر منهاكل شھر حتى 

  تتلقى مصلحة المسح ھذا المستخرج لتقوم بعملية نقل مسح ا3راضي  

  :ويمكن إجمال الخطوات السابقة فيمايلي

  

  محرر الوثيقة  مصلحة المسح  المحافظة العقارية  طبيعة المھام

  )1(      طلب مستخرج المسح -1

داد المستخرج قيام مصلحة المسح بإع -2

  وتسليمه إلى محرر الوثيقة

  )2(    

إعداد الوثيقة موضوع التصرف القانوني  -3

مع تكملة الجزء ا3يسر من المستخرج المسمى 

وإرساله مع الوثيقة إلى " مستخرج العقد"

  المحافظ العقاري

    )3(  

تأكد المحافظ العقاري من مدى تطابق البيانات 

وم بعملية ا4شھار بين الوثيقة والمستخرج ليق

وإرسال العقد إلى محرر ومستخرج العقد إلى 

مصلحة المسح مطابق للوثائق المشھرة وذلك 

ابتداء من أول كل شھر حتى اليوم العاشر منه 

  )PR 11(ضمن جدول نوع 

)4(  

  

  

  المستخرج

  

  العقد المشھر

  

  

  

  

  

)5(  

تقوم مصلحة المسح بعملية نقل مسح  -5

ط الوثائق المساحية أ3راضي أي بإعادة ضب

  نظرا للتغيير الذي طرأ على العقار

    

)5(  

  

  

إذا ورد التصرف القانوني على جزء من العقار  وھذا: حالة إرسال مستخرج المسح مرفق بوثائق القياس

فقط، لذلك فإن كل تغيير لحدود  هكبيع أو ھبة جزء من ى تغيير في الحدود الخاصة بهبما يؤدي حتما إل

البلديات التي تم فيھا إعداد مسح ا3راضي تتم معاينته بموجب محضر التحديد الذي يتم إعداده الملكية في 
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قبل تحرير الوثيقة القانونية التي يتم من خ7لھا تغيير الحدود من أجل التحقيق وإعطاء ا3رقام لقطع 

  :ايليوتتمثل الخطوات الواجب إتباعھا بالنسبة لھذه الحالة فيم ]179[الملكية الجديدة

كما رأينا سابقا، ويتقدم ) PR4 bis(يتقدم معد الوثيقة بطلب مستخرج مسح ا3راضي من نوع  

عن طريق  CC15أو  CC16بطلب آخر من أجل الحصول على مستخرج من مخطط المسح في شكل 

، ذلك أن مستخرج المخطط المساحي يعتبر ضروريا طالما أن CC7أو  CC4استمارة من نوع 

  .وني سيرتب تغييرا في الحدودالتصرف القان

يوم من تاريخ الطلب، با4ضافة إلى  15بعدھا تقوم مصلحة المسح بإعداد ھذا المستخرج خ7ل 

أيام على أقصى تقدير من تاريخ الطلب ما لم يحدد  8خ7ل في إعداد مستخرج من المخطط المساحي 

  .الطالب لنفسه وقتا أطول، وتسليمھم بعد ذلك إلى محرر العقد

توفر فيه الشروط القانونية، يقوم بعد ذلك محرر الوثيقة باختيار المھندس الخبير العقاري الذي ت  

مه مستخرج المسح ومستخرج المخطط المساحي، حتى يتمكن ھذا ا3خير من إعداد وثيقة القياس وتسل

على ھذه الوثيقة  و3جل ذلك يقوم باستدعاء ا3طراف المعنية بتغيير الحدود من أجل ا4مضاء والمصادقة

مرفقة بالمستخرج المساحي إلى  CC2 bisأو  CC2المعـدة على كربـون من نـوع ) وثيقة القياس(

3داء مصلحة المسح ا3راضي ويجب على المھندس أن يعد على استمارة نظامية كشفا بالمبالغ الواجبة ا

  .]189[لمحضر تغيير الحدودمن المالكين مقابل إعداده 

المسح بمراقبة وفحص وثيقة القياس وذلك للتأكد من أن ھذه الوثيقة قد حررت تقوم مصلحة  

حسب الشكل المطلوب قانونا وبصفة خاصة الجزء المعدل الذي يجب أن يشتمل على العناصر 

المساحات محددة بشكل دقيق، ويمكن  تكون الضرورية لنقل الحدود الجديدة على المخطط المساحي، وأن

يقترن التدقيق بمعاينة ميدانية يستدعي إليھا ا3طراف أو وك7ئھم قانونا وفي ھذه  بصفة استثنائية أن

أيام على ا3كثر من تاريخ إيداع وثيقة المسح وتدرج  08خ7ل في الحالة يجب أن تتم المعاينة 

ح الم7حظات الناجمة عن التدقيق في تقرير ملحق، فإذا ثبت أن وثيقة القياس قد تم إعدادھا بشكل صحي

فإن مصلحة مسح ا3راضي تقوم بترقيم العقارات الجديدة مع تدوين ھذه ا3رقام ومساحة العقارات 

  .]189[لذلك ةالجديدة على مستخرج المسح ضمن الخانة الثامنة والتاسعة المخصص

بعدھا تقوم مصلحة المسح بإرسال وثيقة القياس ومستخرج المسح إلى محرر الوثيقة موضوع 

ي، أين يتولى محرر الوثيقة إعدادھا استنادا إلى ھذه الوثائق المرسلة إليه، كما يدون التصرف القانون

المعلومات الضرورية ضمن الجزء ا3يسر من مستخرج المسح ليصبح مساويا لمستخرج عقد، ثم ترسل 

 الوثيقة إلى المحافظ العقاري بغرض إشھارھا مرفقة بمستخرج المسح ووثيقة القياس وذلك تحت طائلة

  .رفض ا4يداع



37 

 

وبعدما يتأكد ھذا ا3خير من أن البيانات المتعلقة بتعيين ا3طراف والعقار المقيدة في الوثيقة   

المودعة مطابقة للبيانات الواردة في مستخرج المسح الذي يجب أن يتضمن البيانات ومحتويات الوحدات 

رفقة بأنه يقوم بعملية ا4شھار مع ا4شارة العقارية قبل وبعد تغيير الحدود وبالنظر إلى وثيقة القياس الم

، وإرسال العقد إلى محرره ]180[إلى ھذا ا3خير ضمن الخانة المخصصة لذلك في مستخرج المسح

وذلك إبتداء من أول  PR11والمستخرجات ووثيقة القياس إلى مصلحة المسح ضمن جدول من النموذج 

لكاملة للوثائق التي تحتفظ بھا مصلحة مسح ا3راضي قة اه لتأمين المطابكل شھر حتى اليوم العاشر من

  .]189[لتلك التي تحتفظ بھا المحافظة العقارية

من خ7ل إعادة ضبط الوثائق المساحية . بعدھا تتولى مصلحة المسح عملية نقل مسح ا3راضي  

ورقم الحساب، التي يتم بمجرد ا4ط7ع على ھذه الوثائق وذلك بتغيير اسم المالك وأرقام قطع الملكية 

حتى تكون الوثائق المساحية ذات مصداقية ، تمكنھا من معاينة مختلف التغييرات التي تمس العقار 

  .الممسوح وھذا استنادا إلى مستخرج المسح ووثيقة القياس

  :ويمكن في ا3خير إجمال كل الخطوات السابقة كمايلي  
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ما تمت تجزئة العقار دون تغيير  ويتم ذلك إذا: إرسال جداول وصفية للتقسيم مرفقة بالمخططات المطابقة

في الحدود كما ھو الحال بالنسبة للمباني التي تخضع لنظام الملكية المشتركة، إذ أن ورود التصرف 

القانوني على جزء فقط من العقار كبيع طابق أو محل تجاري في في7 أو بيع شقة في عمارة يترتب عنه 

يتم إشھاره مسبقا لدى المحافظة العقارية  وصفي للتقسيمضرورة تعيين ھذا الجزء الذي يتم طبقا لجدول 

  .قبل إعداد الوثيقة موضوع التصرف القانوني

نظرا  تصرف في كل جزء من العقار على حدةن أھمية ھذا الجدول الوصفي في سھولة المكوت  

ملكية معين تعيينا كافيا، لذلك وقبل أي تصرف قانوني يرد على جزء من عقار يخضع لنظام ال لكونه

المشتركة فإنه يجب أو< إعداد جدول وصفي للتقسيم وإشھاره ليتم بعد ذلك تحرير الوثيقة موضوع 

، وبمجرد إشھار ھذا الجدول الوصفي فإن المحافظ العقاري يرسل نسخة منه ]180[التصرف القانوني

المسح وذلك حتى تكون مصلحة ) PR11(مرفقة بالمخطط إلى مصلحة المسح ضمن جدول من نموذج 

  .على علم بالتجزئة التي طرأت على العقار

إن مصلحة المسح ھي التي تتولى ): PR15( و) PR14(إرسال نسخة ثانية من محاضر النموذج 

إعداد ھذه المحاضر نتيجة معاينة التغيرات التي تختص بمعاينتھا والتي قد تؤثر أو< على الترقيم 

المحاضر على نسختين إلى المحافظة العقارية لتحتفظ  المساحي، كما تقوم مصلحة المسح بإرسال ھذه

  .ھذه ا3خيرة بنسخة واحدة وترسل النسخة الثانية متممة بالمراجع المتعلقة با4شھار

منه تحيل مصلحة  30من كل شھر إلى  25ابتداءا من تاريخ : اتصال مصلحة المسح بالمحافظة العقارية

  :الوثائق التالية) PR13(النموذج  المسح إلى المحافظ العقاري وضمن جدول من

على نسختين تتعلق بالتعدي7ت الحاصلة في ترقيم مجموعات الملكية على ) PR14(محاضر النموذج 

أثر التغييرات التي تختص بإثباتھا مصلحة المسح، وترفق بمستخرج من مخطط مسح ا3راضي 

 .المطابق

لمرتبطة بالبناءات، الھدم الذي يتناول على نسختين خاص بالتغييرات ا) 15PR(محاضر النموذج 

 .]189[العقارات المقيدة في مجموع البطاقات العقارية

إن مصلحة المسح لھا ص7حية معاينة التغييرات من كل نوع والتي ): PR14(إرسال محاضر النموذج 

اينات في < تضر بالوضعية القانونية للعقارات وذلك من أجل ضبط الوثائق المساحية وتنصب ھذه المع

غالبيتھا على تغيير حدود العقار نتيجة حوادث طبيعية خارجة عن إرادة ا3طراف أي عدم وجود أي 

تصرف قانوني، لذلك فإن إثباتھا يكون تلقائيا من طرف مصلحة المسح من خ7ل ترقيم الوحدات 

عدي7ت من خ7ل العقارية نتيجة ھذه التغييرات ومن ثم وجب إع7م المحافظ العقاري بمضون ھذه الت

، وتتصف التغييرات المدونة ضمن ھذه المحاضر بكونھا تؤثر على الترقيم )PR14(محاضر النموذج 

  :المساحي، ويمكن حصر أھمھا فيمايلي
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 تغيير الحدود ما بين البلديات

 ).الخ...ا<نجراف، تشكل الجزر (التغيير في القوام المادي للعقارات نتيجة حوادث طبيعية 

 اء الملكيةتجمع أجز

  .بعض التعدي7ت في الحدود نتيجة خطأ ارتكبته ا4دارة

 Le croquis: "وتتولى مصلحة المسح إظھار ھذه التغييرات من خ7ل مخطط منتظم يدعى

de Conservation " جزاء المعدلةJبسلم مطابق للمخطط المادي حيث يتضمن الوضعية القديمة ل

ف عليھا من خ7ل المعاينات المنجزة، ومن ثم فإنه يمكن تعديل وكذا الوضعية الجديدة التي تم التعر

المخطط المساحي بكل سھولة ويمكن للمحافظ العقاري أيضا ا4ط7ع على ھذا المخطط 3نه يكون مرفقا 

  ).PR14(وجوبا مع محاضر النموذج 

أن يسمح  ينبغي على كل مالك أو حائز مھما كان سند ملكيته): PR15(إرسال محاضر النموذج  -ب

بالدخول الحر لموظفي مسح ا3راضي من أجل معاينة التغييرات من كل نوع والتي تضر بوضعية 

العقارات وذلك من أجل ضبط الوثائق المساحية 3ن ھذه التغييرات تتعلق بالبناءات والھدم التي تناولت 

ويمكن حصر أھم  )PR15(العقارات المقيدة في مجموعة البطاقات العقارية ضمن محاضر النموذج 

  :ھذه التغييرات فيمايلي

داخل الخ، وذلك كله ...يدة، ھدم مستودعالتعديل في وضعية العقارات المبنية، كإقامة بنايات جد

 .نفس العقار دون التأثير على الحدود

 .تغيير أنماط المزروعات فيما يخص العقارات غير المبنية

ر على المخطط المساحي ويتم إبراز كل ھذه التغيير في اتجاه الطرقات وأرقامھا التي تظھ

التعدي7ت التي تمس العقار دون التأثير على الترقيم المساحي من خ7ل المخطط الذي يظھر بكل 

  .وضوح المناطق التي مسھا التغيير

أما فيما يخص مستخرج العقد الخاص بالمناطق غير الممسوحة فإن محرر العقد أو كتاب الضبط أو 

رية يتولون إعداد الوثائق الخاصة بالتصرفات القانونية، وتدون مختلف المعلومات على السلطة ا4دا

ويرسل فيما بعد إلى المحافظ العقاري بيع الوثيقة المشھرة، ليحيله إلى مصلحة ) PR4(مستخرج العقد 

  .المسح

  ا3عمال التحضيرية .2.1.1.1

ا يسمح بالسير الحسن لھذه العملية يعتبر التحضير الجيد لعملية مسح ا3راضي عام7 أساسي  

وتشمل ا3عمال التحضيرية جملة من المھام يتولى القيام بھا أعوان مكاتب المسح المنتشرة عبر 

الو<يات، بمشاركة مدير المسح الو<ئي، وتنصب ھذه ا3عمال في غالبيتھا على جمع الوثائق الضرورية 
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بحدود ا4قليم البلدي ومختلف الحدود الظاھرة ومن ثم  واستعمال تقنية التصوير الجوي من أجل ا4لمام

تقسيم ا4قليم البلدي إلى أقسام مساحية ترتب حسب درجة صعوبة مسحھا، وفي ھذا الشأن، فإن ا3شغال 

التزود بالصور الجوية،  -جمع الوثائق المزمع استعمالھا أثناء العمليات، ثانيا -الضرورية تخص أو<

إعداد المخطط البياني للحدود، خامسا إفتتاح عمليات المسح وإنشاء  - إلى أقسام، رابعا تقسيم البلدية -ثالثا

  .لجنة مكلفة بذلك

  جمع الوثائق .1.2.1.1.1

يتولى مدير مكتب المسح، البحث كخطوة أولية عن جميع المخططات المتوفرة والمتعلقة بالبلدية   

 La carte d'état"الوضعية العقارية  موضوع المسح، ويتم ا4ط7ع في ھذا الصدد على بطاقة

major " التي تضم الخريطة المتعلقة بالبلدية والمعدة من طرف المعھد الوطني للخرائط ويتم تنسيق

  :الجھود بغرض جمع كل المخططات والتصاميم الضرورية <سيما القديمة منھا والمتمثلة في

 ناطق الريفية الخاصة بالم 50.000/1أو  25.00/1البطاقات ذات السلم 

 الخاصة بالمناطق الحضرية 5000/1أو  250/1البطاقات ذات السلم 

 .400/1المخططات التي تم إعدادھا بموجب قانون فارني بسلم 

 .المخططات الخاصة با3راضي التي كانت خاضعة لنظام التسيير الذاتي

اعية والتي استرجعت فيما المخططات الخاصة بحدود ا3راضي التي تم تأميمھا في إطار الثورة الزر

 .بعد

وبعد ا<نتھاء من جمع ھذه المخططات والبطاقات التي تتميز غالبيتھا بالقدم فإنه يلجأ كمرحلة ثانية إلى 

  :جمع

 .المخططات الخاصة بالغابات المتواجدة على إقليم البلدية

ا ممسوحة 3نه المخططات الخاصة با3راضي التابعة للمستثمرات الف7حية والتي تتميز بكونھ

 .مشھرة على مستوى المحافظة العقارية ]161[حررت بشأنھا عقودا إدارية

 .التي استعملت أثناء تطبيق قانون الثورة الزراعية 500/1الصور الجوية المكبرة ذات السلم 

 .الوثائق الخاصة بالعمليات المتعلقة بنزع الملكية التي تمت على مستوى البلدية

الخاصة با3م7ك الوقفية وبالطرق، وتلك التي تحتفظ بھا الھيئات المسيرة لJم7ك الوثائق العقارية 

 .مثل ديوان الترقية والتسيير العقاري

  .الوثائق العقارية الخاصة با3م7ك محل التخصيص

وفي إطار عملية جمع الوثائق، فإن المدير الو<ئي للمسح يتصل بمفتشية أم7ك الدولة ليطلب 

ك الخاصة التابعة للبلدية، والتي كانت موجودة قبل عملية التأميم وتتم ھذه القائمة بالمعلومات  قائمة ا3م7
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المقدمة من المحافظ العقاري بخصوص العقارات التي أشھرتھا البلدية، كما أن قائمة الم7ك المتواجدين 

ادھا با4ضافة إلى السجل في البلدية والمشھرة حقوقھم ضرورية أيضا، إذ تتولى المحافظة العقارية إعد

  .]199[الضريبي المتواجد على مستوى المصالح الضريبية

وتكمن أھمية ھذه الوثائق في كونھا تتضمن عناوين الم7ك ومن ثم يسھل استدعائھم فيما بعد،   

كما يمكن بفضلھا التفريق بين العقارات التي لھا مالكون معروفون وتلك التي لم يعرف م7كھا، وفض7 

كل ذلك فإنه يمكن إجراء مقارنة فيما بعد بين المعلومات المتحصل عليھا ميدانيا مع المعلومات عن 

  .المقدمة من طرف المحافظ العقاري

وبمجرد ا<نتھاء من عملية جمع الوثائق، فإنه يتم تخصيص عناية خاصة للوثائق والمخططات   

الوصول إليھا بكل سھولة كلما تطلب القديمة، حيث ترتب ويتم تخصيص لكل منھا مرجع خاص يسمح ب

ا3مر ذلك، وتعد تفحص ھذه الوثائق والمخططات فإنه يتم ا<ستغناء عن تلك التي < تفيد المسح، أما ما 

ھو ضروري لعملية المسح فإنه تعاد صياغته بإتباع السلم المناسب لتحرر نسخ من ھذه الوثائق 

ين با3عمال الميدانية، ذلك أن الوثائق ا3صلية < يمكن والمخططات، بھدف توزيعھا على ا3عوان المكلف

  .استعمالھا أثناء العمل الميداني حفاظا عليھا

  .ويتولى مھمة نسخ ھذه الوثائق والمخططات مخبر مختص تابع للوكالة الوطنية للمسح  

ائق والم7حظ أنه يجب على العون المحقق التابع لمصلحة أم7ك الدولة أن يطلع على كل الوث  

في الميدان على أساس  كية لصالح الدولة، وأن يحضر تدخلهالتي تم جمعھا والمتعلقة بنقل حقوق المل

  .3، 2ص ] 204[المعلومات المبينة في ھذه الوثائق

  التزود بالصور الجوية .2.2.1.1.1

يتولى المعھد الوطني للخرائط، عملية التصوير الجوي وتعد الصورة الجوية بمثابة منظور   

خروطي لJرض، تشكل فيه المنطقة المعنية بالمسح بمثابة مركز المنظور وتكون الصورة الجوية م

دقيقة عندما يكون سطع ا3رض خال من المرتفعات وأفقي بحيث يكون محور التقاط الصورة عمودي، 

 Un document non"وفي غير ھذه الحا<ت تكون الصورة الجوية بمثابة وثيقة غير ميترية 

métrique " أي غير ميدانية، وذلك إما لوجود مرتفعات أو عدم عمودية المحور الذي تلتقط منه

الصورة الجوية، وعند ا<نتھاء من التقاط الصور الجوية الخاصة بكل إقليم موضوع المسح، تسلم ھذه 

  :الصور إلى الوكالة الوطنية لمسح ا3راضي من أجل إعداد وثيقتين أساسيتين ھما
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   الصور الجوية المعالجة. 11.2.2.1.1.

صفات المترية للمخطط بحيث تظھر مرأى الصورة اوھي بمثابة وثيقة يتم إعدادھا بسلم المو

الجوية، فھي عبارة عن صورة جوية واضحة يتم إعدادھا من خ7ل الصورة الجوية الملتقطة لكن بعد 

ت رؤية أوضح من الصورة تصحيحھا بفضل استعمال تقنية خاصة، لنحصل في ا3خير على صورة ذا

الملتقطة، كما أن الورق المجسدة عليه أرفع من الورق الخاص بالصور الجوية الملتقطة، ولھا سلم 

 2500/1وذلك في المناطق المنخفضة المتواجدة في ا3رياف، أو سلم  500/1خاص أيضا قد يكون 

صورة جوية معالجة نسخة  ، ھذا ويتم إعداد لكل30، 29، 28ص ] 199[بالنسبة للمناطق الحضرية

  .ستعمل في عملية المسح أما ا3صل فيحتفظ بهبحيث ت) Un cliché(منھا 

  المخطط البياني للحدود. 2.2.2.1.1.1

ھو بمثابة وثيقة بيانية ومترية تتمتع بمواصفات ا4ظھار والدقة الخاصة بالمخطط الطبوغرافي 

ور الجوية، ويلجأ إلى ھذا المخطط عندما تعترض وذلك من خ7ل استغ7ل كل التفاصيل الواردة في الص

عملية المسح صعوبات تقنية، ذلك أنه < يتوفر على كل المعلومات الواردة في الصورة الجوية، لكن 

كالطرقات، الوديان، حدود قطع ا3راضي، كما أنه يتمتع : يتضمن مختلف العناصر البيانية لJرض

  .12، 11ص ] 199[ة المعالجةبمواصفات مترية أكبر من الصورة الجوي

وبعد إنجاز كل الصور الجوية المعالجة الخاصة بالبلدية موضوع المسح، فإنه يتم إلصاقھا   

لنحصل على التمثيل الجوي لكل إقليم البلدية مع ترقيم كل صورة، ولتسھيل مھمة العمل بھا، فإن 

مة يسمى بمخطط تجميع مصلحة المسح تعد مخطط مصغر يضم كل الصور الجوية المعالجة، مرق

لبلدية، معدة في نسختين تستعمل الصور الجوية المعالجة، بھذه الطريقة تتشكل أقسام مسح ا3راضي ل

  .لJشغال الميدانية وا3خرى للتحقيق والتحسين إحداھما

  تقسيم إقليم البلدية إلى أقسام مساحية .3.2.1.1.1

خريطة الخاصة بالبلدية موضوع المسح والمعدة لتسھيل مھمة التقسيم، < بد من ا4ط7ع على ال  

من طرف المعھد الوطني للخرائط، ثم توضع الحدود ا4دارية للبلدية انط7قا من المخططات المنجزة 

بمناسبة التحديد الكاتوغرافي للبلدية، باعتبار أن ھذه ا3خيرة تتميز بدقة أكبر من الخرائط، والقسم 

لدي يعطي التمثيل البياني 4قليم البلدية في جميع تفصي7ت تجزئته إلى المساحي ھو جزء من ا4قليم الب

لكية وقطع اكن معلومة تضم بدورھا أجزاء للمأجزاء للملكية وقطع ا3راضي، 3نه ينقسم إلى أم

، فھو يعد وحدة التقسيم المساحي، فھو جزء من ا4قليم البلدي محدد بھدف تسھيل ]179[ا3راضي
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والمحافظة على الوثائق المساحية، محيطه مجسد بحدود تتميز بالثبات الكافي، ويجب التنظيم وا4ط7ع 

  :أن يراعي أثناء عملية التقسيم جملة من النقاط تتمثل في

 حدود واضحة قد تكون طبيعية أو غير طبيعية أن يكون محيط القسم المساحي ذو

 .ساحة المكان المعلومعدم تقسيم مكان معلوم، إذ يجب أن يضم القسم المساحي كافة م

 الخ...عدم تقسيم وحدة عقارية متجانسة مثل مصنع أو مجموعة نباتات حضرية

ومن أجل الحصول على ا3قسام المساحية فإنه تتبع تقنية خاصة، ذلك أنه وبعد ا4لمام بحدود 

بعه على ا4قليم البلدي، يقوم العون المكلف بالعمل، باستعمال مقياس خاص يجسد على ورق شفاف ليط

  .خلفية المخطط من أجل الحصول على التقسيم المساحي لQقليم البلدي

ويتمثل ھذا المقياس في ورق شفاف بحيث تختلف أبعاد ھذه الورقة باخت7ف خلفية المخطط   

المكلف بعملية التقسيم يأخذ بعين ا<عتبار المخطط الذي سيتم عليه  يتم عليه التقسيم، ذلك أن التقنيالذي 

، حسب 20000/1أو  50000/1أو  25000/1م ا4قليم البلدي، والذي قد يكون بطاقة ذات سلم تقسي

  .مساحة البلدية

كما يأخذ بعين ا<عتبار سلم المخطط المساحي الذي يختلف حسب لون المنطقة حضرية أم ريفية   

  :وذلك طبقا لقاعدة التالية

، ولورقة المخطط المساحي   Xطول وعرض ورقة المخطط المساحي = طول القياس 

سم وبعد ا<نتھاء من تقسيم ا4قليم البلدي إلى أقسام مساحية،  X 51,4سم  76,1أبعاد ثابتة تقدر ب 

يشرع في ترقيم ھذه ا3قسام بإتباع ترتيب تصاعدي غير منقطع، إذ يحمل القسم المساحي الكائن في 

ترط فيه التسلسل والتتابع، كما يجب مراعاة عدم الخلط بين ليتم الترقيم الذي يش 01الشمال الغربي رقم 

  .ا3قسام الحضرية والريفية في عملية الترقيم

  إعداد المخطط البياني للحدود. 4.2.1.1.1

بعد ا<نتھاء من عملية التقسيم والترقيم لJقسام المساحية، يتم ا<ستعانة بالمخطط الذي يضم   

طط تجميع الصور الجوية، فمن خ7له يمكن معرفة أرقام الصور أرقام الصور الجوية والمسمى بمخ

وليس ا3صلية وتخضع ) Cliché(الجوية الخاصة بكل قسم مساحي، فتجمع لكن في نسختھا الثانية أي

لعملية سحب لتصبح مجسدة على مخطط يدعي مخطط تجسيد الحدود وتتم ھذه العملية بالنسبة لكافة 

  .ا3قسام المساحية

كن القول أن محضر التحديد ھو عبارة عن مخطط يتم إعداده استنادا إلى الصور وعليه يم  

الجوية المعالجة على ورق خاص يدعى بالورق الھيليوغرافي من خ7ل السحب الھيليوغرافي، ويعد ھذا 
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المحضر على نسختين أحدھما مخصص للعمل الميداني واMخر يحتفظ به، وبعد ذلك تجسد على ھذا 

ف الحدود الواردة في الوثائق والمخططات القديمة وذلك بعد مقارنتھا بالصور المخطط مختل

  :ويتعلق ا3مر ب 17ص ] 199[الجوية

 .حدود ا3راضي التابعة سابقا 3م7ك الدولة، والبلدية واليي حددت تطبيقا لقانون السيناتوس كونسلت

 .حدود ا3راضي التي خضعت لعملية التأميم

 .ابات وكذا ملحقات ا3م7ك العموميةالحدود المعروفة للغ

 .حدود أراضي العرش

حدود ا3راضي التي خضعت لعملية التحقيق بموجب تطبيق قوانين عقارية سابقا وتخضع ھذه 

الحدود إلى المراقبة أثناء العمل الميداني وتتم عملية وضع الحدود على مخططات الحدود الخاصة 

 .بكل قسم مساحي

العملية يمكن ا4ط7ع على المناطق التي تشكل صعوبة في المسح، إذ  وعند ا<نتھاء من ھذه

ترتب حسب درجة صعوبتھا، على مخطط خاص وبھذا فإنھا تستبعد من العمل، حتى < تعيق عملية 

المسح، ذلك أن ا3ولوية تكون للمناطق السھلة المسح ليتم ا<نتقال تدريجيا إلى  المناطق ا3خرى مع 

وبة التي قد تكون ناجمة عن صغر الملكية أو شساعة الغطاء النباتي، الحدود غير مراعاة درجة الصع

  .الظاھرة، تعرض ا3راضي إلى ز<زل، صعوبة الدخول إلى الملكيات

 لمسح يكلف كل فريق بمنطقة عمله معوفي إطار ا4عداد لJعمال الميدانية فإن المدير الو<ئي ل  

  :ةا3خذ بعين ا<عتبار النقاط التالي

 تتشكل كل منطقة عمل من أقسام مساحية كاملة

يجب أن تكون متوازنة مع غيرھا فيما يخص حجم العمل أي أنھا توزع على فرق كل منطقة عمل 

 .العمل حسب مساحتھا وتجزئتھا وعدد الم7ك والصعوبات المتوقعة

إخطار وبتحصيل كل ما ھو ضروري <نط7ق عملية المسح، يقوم المدير الو<ئي للمسح ب

المديرية الجھوية للمسح، بموجب رسالة محررة على نسختين توجه نسخة منھا إلى مدير الوكالة الوطنية 

لمسح ا3راضي، ويقوم المدير الجھوي بدوره بإعداد تقرير حول كافة ا3عمال التحضيرية المنجزة 

كون قد قام بمراقبة مختلف رير إلى مديرية الوكالة الوطنية  لمسح ا3راضي، بعد أن ياويرسل ھذه التق

  .المراحل التي تضمنتھا ا3عمال التحضيرية
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  إفتتاح عمليات المسح وإنشاء لجنة مكلفة بذلك. 5.2.1.1.1

يعد المسح العام لJراضي ا3ساس المادي لنظام الشھر العيني، وتترجم ھذه العملية في الواقع   

مليات المسح ثم يلي ذلك إنشاء لجنة مكلفة بوضع عن طريق قرار من الوالي يحدد فيه تاريخ افتتاح ع

  .الحدود للبلدية المعنية بھذا القرار، ثم تباشر عملية المسح وھي عملية تقنية محضة

وعلى ھذا ا3ساس فإن عملية المسح تتم أو< بافتتاح عمليات المسح وإنشاء لجنة مكلفة بمتابعة   

  .ذلك

يتم إع7م الجمھور والبلديات المجاورة بافتتاح عمليات و< يشرع في ا3عمال الميدانية قبل أن   

فتح عمليات المسح بعد شھر على ا3كثر ء على اقتراح من مصلحة المسح، وتبنا المسح بقرار من الوالي

من تاريخ نشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفي مجموعة 

للو<ية وكذا في الجرائد اليومية الوطنية، كما يتم تبليغ رئيس البلدية المعني بھذا  القرارات ا4دارية

بمقر الدائرة والبلدية المعنية  القرار، أما الجمھور فيتم إع7مه بھذه العمليات عن طريق لصق ا4ع7نات

ذا لكي يكون ، وھ]179[يوما قبل افتتاح ھذه العملية خمسة عشرةوالبلديات المجاورة وذلك في أجل 

أصحاب العقارات موضوع المسح حاضرين لQد<ء بتصريحاتھم التي تسھل من سير عملية المسح، كما 

يجب على الدولة والو<يات والبلديات والمؤسسات والھيئات العمومية أن تقدم التوضيحات ال7زمة فيما 

  .]179[ك العامة والخاصةيخص حدود ملكيتھا، وذلك 4ضفاء صفة الدقة والضبط  في تحديد ا3م7

ويكمن الھدف من وراء ا4ع7ن عن افتتاح عمليات المسح حتى في البلديات المجاورة في أنه قد   

يكون من بين المقيمين في البلديات المجاورة من يملك عقارات في البلدية موضوع المسح ومن ثم فإنه 

  .ا دون مالكسيكون حاضرا في عين المكان أثناء مسح ملكيته عوض اعتبارھ

ويسھر المدراء الو<ئيين للمسح تحت إشراف المدراء الجھويين للمسح على إعطاء أھمية خاصة   

لتطبيق التدابير المتعلقة بالقرار المتضمن افتتاح عمليات المسح، إذ يعدون تقريرا بذلك إلى مديرية 

  :الوكالة الوطنية لمسح ا3راضي، يتضمن على الخصوص مايلي

 .ي اقترحوا فيه على الوالي اتخاذ قرار افتتاح عمليات المسحالتاريخ الذ

 .تاريخ اتخاذ ھذا القرار من طرف الوالي، وكذا التاريخ المحدد <فتتاح عمليات المسح

 .تاريخ تبليغ رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني

ا4دارية للو<ية،  المراجع الخاصة بإشھار ھذا القرار في الجريدة الرسمية أو في مجموعة القرارات

 .تاريخ إلصاق ا4ع7نات

وبمجرد افتتاح عمليات المسح يتم مباشرة إنشاء لجنة لمسح ا3راضي من أجل وضع الحدود  

في كل بلدية، بموجب قرار صادر من الوالي، بناء على اقتراح المدير الو<ئي للمسح الذي يعد عضوا 
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لمسح ا3راضي، كما يمكن أن يدعو إلى انعقاد ھذه اللجنة  في ھذه اللجنة ممث7 في ذلك الوكالة الوطنية

كلما استدعى ا3مر ذلك، وتتكون ھذه اللجنة من عدة أعضاء بعضھم دائمين والبعض اMخر يكون 

عضوا إذا تعلق ا3مر بعمليات المسح المنجزة في مناطق ذات ميزة خاصة وتضم ھذه اللجنة ا3عضاء 

  :اMتي ذكرھم

يينه التي توجد البلدية ضمن دائرة اختصاصھا بوصفه رئيسا للجنة ويتم تع قاضي من المحكمة

الذين يتمتعون بخبرة واسعة <سيما في المنازعات العقارية من بين  :من طرف رئيس المجلس القضائي

   . الخ...وا4لمام بالنصوص التي تتعلق بالملكية العقارية وباقي الحقوق العينية كحق ا<نتفاع وحق الشفعة

وقد أصاب المشرع في إسناد رئاسة اللجنة لقاضي، كون ھذا ا3خير ملم بنصوص القانون سواء   

 .المدني أو العقاري، وخاصة إذا كان قاضي عقاري له خبرة واسعة في مجال المنازعات العقارية

ى وذلك باعتبار أن عملية المسح تؤسس عل :بي البلدي أو ممثله نائبا للرئيسرئيس المجلس الشع

باعتباره مسير لJم7ك التابعة للبلدية، حسب ما . إقليم البلدية، ووجوده ضمن تشكيلة اللجنة ضروري

  .المتضمن قانون البلدية 07/04/1990المؤرخ في  90/08جاء في القانون رقم 

يعد ممث7 للسلطة ا4دارية والشعبية المنتخبة وباعتبار عملية المسح تجري  هثانية فإنومن جھة   

 .إقليم البلدية التي يرأسھا، فإن متابعته لھا أمر ضروري رعاية للصالح العام في

يتولى تعيينه مدير الضرائب بالو<ية، ويتمثل : المحلية 4دارة الضرائب المباشرةممثل المصالح 

3مر ببعض الوثائق المسجلة لدى مصالحه والتي لم يتم ه في إعطاء معلومات عندما يتعلق ادور

 .عاتازنمحيث أن ھذه الوثائق من شأنھا ا4سھام في حل بعض ال إشھارھا،

يعينه مدير أم7ك الدولة من بين الموظفين المؤھلين : المصالح المحلية لJم7ك الوطنيةممثل 

التابعين 4دارة أم7ك الدولة، وذلك قصد تمثيل مصالحھا في اللجنة، والعبرة من وجوده ضمن تشكيله 

 .ك عامة وخاصة تابعة للدولة ضمن البلدية المعنية بالمسحاللجنة ھو وجود أم7

ويقصد به رئيس القطاع العسكري على مستوى الو<ية أو من : ممثل لوزارة الدفاع الوطني 

يمثله، وقد اعترف القانون بعضويته في اللجنة وذلك حتى يساھم في تعيين ا3م7ك العقارية التابعة 

مھام ا3عوان التقنيين والمحققين على  ، قصد الحفاظ عليھا وتسھيلوحدودھالقطاعه وتوضيح معالمھا 

 .حد سواء

يقوم ھذا الممثل بإعطاء آرائه عندما يتعلق ا3مر بمخطط : ممثل لمصلحة التعمير في الو<ية 

مما يقتضي توزيع الموارد . العمران للمدينة وتجسيدا 3ھداف التوزيع ا4قليمي 3نشطة ا<قتصاد الوطني

 .48ص ] 124[شرية بإحكام وحماية الموارد الطبيعية من مياه وأراضي وغيرھاالب

عات الحاصلة أثناء ازنملكي يبدي رأيه في ال: منظمة المھنيةموثق تعينه الھيئة المخولة في ال 

 .العملية على اعتبار أنه ملم وعلى دراية كافية بالقوانين المتعلقة بالعقار انط7قا من طبيعة عمله
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وھذا 3ن عملية المسح ذات : ھيئة المخولة في المنظمة المھنيةس خبير عقاري تعينه المھند 

طابع فني وتقني فينبغي مشاركة أھل ا<ختصاص فيھا من خبراء عقاريين، إذ يتولى الخبير العقاري 

 عات بصورةازنمتنوير اللجنة بما يراه مناسبا خاصة في مجال ضبط الحدود، وذلك بھدف الفصل في ال

عات ويتم اختياره من قبل القاضي رئيس ازنمسھلة ومختصرة، كما يساھم في شرح المفاھيم في ال

 .20ص ] 112[اللجنة

  :منه عضوا في ھذه اللجنة ھي وا3سباب التي تجعل: ميا أو ممثلهالعقاري المختص إقليالمحافظ 

المسح، معتمدا في ذلك  ليدلي بآرائه واقتراحاته في كل المنازعات المطروحة أثناء سير عمليات

  .على نصوص القانون

وبما أنه ھو المسؤول عن الترقيمات العقارية فإنه مكلف بإيجاد الحلول الم7ئمة لكل ا4شكا<ت  

 .المطروحة

يقوم المحافظ العقاري اعتمادا على أرشيف المحافظة العقارية البيانات والمعلومات ال7زمة  

  .قات العقارية أو بعدھالتوضيح الغموض أثناء سير التحقي

كما أن وجوده أمر طبيعي كون المحافظة العقارية ھي المكلفة بإتمام بقية ا4جراءات المتعلقة  

بتأسيس السجل العقاري، التي تظھر من خ7لھا العديد من اMثار أھمھا إنشاء الدفتر العقاري الذي يسلم 

ثائق المسح المودعة من طرف إدارة المسح لدى للمالكين في نھاية كل عملية مسح، وھذا انط7قا من و

 .المحافظة العقارية

اللجنة، حسب الحالة  تشمل ھذه: ة الوطنية لمسح ا3راضي أو ممثلهالمسؤول المحلي للوكال 

  :ا3شخاص اMتي بيانھم

 :بالنسبة للعمليات التي تنجز في مناطق تشمل مساحات ومواقع محمية

 و<يةممثل عن مديرية الثقافة في ال

  بالنسبة للعمليات التي تنجزھا خارج المناطق الحضرية

  :]184[م التاليةاوتكلف ھذه اللجنة بالمھ ]179[ممثل عن المصالح المحلية الف7حية والري

  جمع كل الوثائق والبيانات من أجل تسھيل إعداد الوثائق المساحية    

اتھم وفي حالة عدم وجود اتفاق التثبت عند ا<قتضاء من اتفاق المعنيين حول حدود عقار   

  .التوفيق بينھم إذا أمكن ذلك

با4ستناد إلى جميع الوثائق العقارية <سيما السندات وشھادات الملكية المسلمة على إثر  البت

عمليات المعاينة لحق الملكية والمتممة في نطاق الثورة الزراعية في جميع المنازعات التي لم 

 .يمكن تسويتھا بالتراضي
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وتجتمع ھذه اللجنة بناء على طلب مسؤول الو<ية لمسح ا3راضي، وبناء على دعوة من رئيسھا   

ويقوم كاتب اللجنة وھو العضو الممثل للوكالة الوطنية لمسح ا3راضي بتحرير محضر مفصل عن 

ائھا تي تتخذ قراراتھا بأغلبية ا3صوات، ويجب أن يكون على ا3قل ثلثا أعضلمداو<ت ھذه اللجنة، وا

صوت الرئيس، وينفذ قرارات اللجنة بموجب مقرر من  رين، وفي حالة تساوي ا3صوات يرجححاض

  .]179[الوالي

وما يعاب على ھذه اللجنة، أنھا تتشكل من عدة أعضاء، يصعب إجماعھم بأكملھم في وقت واحد   

ا3ولوية  شرع لم يعطالمساحية، كما أن الم من أجل وضع الحدود في كل بلدية بمجرد افتتاح العمليات

في تشكيل ھذه اللجنة إلى ترتيب ا3شخاص الفعالة في عملية المسح، ذلك أنه أدرج المسؤول المحلي 

للوكالة الوطنية لمسح ا3راضي أو ممثله في الصف العاشر في حين أن ا3صل ينبغي أن يكون العضو 

ثم يليھم المحافظ العقاري المختص  الثالث بعد القاضي رئيس اللجنة ورئيس المجلس الشعبي البلدي،

إقليميا 3ن ھذا ا3خير يكلف بإعداد مخطط مسح ا3راضي ويرسم صورة عن كافة العقارات الممسوحة 

في إقليم البلدية، ويقوم بإعدادھا بعدئذ لدى المحافظة العقارية، التي بدورھا تمسك سج7 عقاريا على 

، 111ص ] 5[ا واضحاملكل قطعة عقارية ممسوحة رق أساس وثائق المسح التي تسلمتھا بعد إعطاء

112.  

وما يعاب أيضا على ھذه اللجنة أنه رغم أن رئيسھا قاضي من المحكمة التي توجد البلدية ضمن   

دائرة اختصاصھا إ< أنھا لجنة ذات طابع إداري قراراتھا تعد إدارية وليست قضائية وغير قابلة للتنفيذ 

قة عليھا من طرف الوالي، وھذا ينقص من قيمتھا ويجعل لھا دورا ثانويا بحد ذاتھا إ< بعد المصاد

بالنسبة لمسألة ھامة تتمثل في إقامة السجل العقاري، وھذا ا3مر يمكن أن يضعف من القوة الثبوتية 

  .للشھر

حيث أن التشريعات التي أخذت بنظام الشھر العيني قد جعلت قرارات ھذه اللجان ذات طابع   

ذ بمجرد صدورھا دون حاجة للتصديق عليھا، با4ضافة إلى ذلك فإن دورھا يتوقف عن حد قضائي تنف

الفصل في النزاعات ومحاولة التوفيق بين المعنيين بمناسبة إيداع وثائق المسح بالبلدية المعنية بعملية 

لعقاري بترقيم المسح،دون أن يستمر عملھا بعد إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية وقيام المحافظ ا

شرف اللجان القضائية على ، حيث تالعقارات، وھذا على خ7ف ما ھو معمول به في مختلف التشريعات

  .العملية منذ بدايتھا إلى نھايتھا أي تأسيس السجل العقاري

والم7حظ أن لجنة مسح ا3راضي تقوم بمھمتھا بمساعدة المالكين والحائزين للحقوق العينية   

  .ا4د<ء بم7حظاتھمبالمشرع عند الحاجة الذين ألزمھم 
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بعد إيداع مخطط مسح ا3راضي والوثائق الملحقة به  _ولقد خول المشرع للمواطنين أجل شھر  

تقديم شكواھم إلى لجنة مسح ا3راضي، من أجل فحصھا _ ند ا<نتھاء من ا3شغال التقنية بمقر البلدية ع

  .با3مر متى شاب نزاع حول الرسم المساحي لعقاراتھمنھاء الخ7ف وديا بين المعنيين 4والسعي 

وعند فشل التوفيق بيم المتنازعين تعلمھم اللجنة بأنه بيدھم مھلة ث7ثة أشھر من أجل ا<تفاق على   

حدودھم أو من أجل رفع دعوى أمام الجھات القضائية المختصة إقليميا أي أمام القضاء العقاري الواقع 

صاصھم ا4قليمي وھذا إذا كان النزاع بين أشخاص تابعين في دائرة اختصاصھم عقاراتھم في دائرة اخت

ا4قليمي، وھذا إذا كان النزاع بين أشخاص تابعين للقانون الخاص، أما إذا كان أحد أطراف النزاع 

في شخصا تابعا للقانون العام كالدولة أو الو<ية أو البلدية فإن القضاء المختص ھو القضاء ا4داري و

خ7ل ذلك تحدد المعالم مؤقتا للعقارات المتنازع حول حدودھا وتصير نھائية بعد انقضائه وبالتالي تصبح 

  .الوثائق المساحية مطابقة للوضعية الحالية للملكيات

  ا3عمال الميدانية. 3.1.1.1

  .لتوازيتنحصر ھذه ا3عمال في عمليتين أساسيتين ھما التحديد والتحقيق العقاري اللتان تتمان با  

  عملية التحديد .1.3.1.1.1

إن الخطوة ا3ولى بالنسبة لھذه العملية تتمثل في تحديد ا4قليم البلدي ثم ا3ماكن المعلومة وأخيرا   

  .أجزاء الملكية

وتتم عملية وضع حدود العقارات الموجودة في المناطق الحضرية، على غرار المناطق الريفية   

دف إلى تحديد محتواھا المادي، وحتى يكون لھذا التحديد قوة قانونية، بحضور كل ا3طراف المعنية وتھ

< يصح أن يكون مجرد عملية إدارية محضة، فإن إعطاء ھذه العملية لمصلحة المسح الممثلة في 

مھندسيھا المساحين، وتخويلھم سلطة فض الصعوبات القانونية الخاصة بمساحة العقارات الجاري قيدھا 

سلطات كما أن فيه مساس شديد بحق ة، إنما يعد إخ7< بمبدأ الفصل بين ال3ول مر في السجل العيني

الملكية ف7 يصح أن تؤثر عملية التحديد التي تقوم بھا مصلحة المسح في نظام الملكية العقارية إ< إذا 

  .237ص ] 118[أجريت في حضور الم7ك أو إذا أخضعت لمراقبة السلطة القضائية

عملية تحديد العقارات يتم بحضور الم7ك المجاورين أو ممثليھم، وھذا مبدأ يجب والم7حظ أن   

العمل به مھما كانت الصفة القانونية للمالك، وفي ھذا الصدد فإن عون مصلحة أم7ك الدولة باعتباره 

عند  محققا وموك7 لتمثيل الدولة في تعيين حدود العقارات التي ھي ملك الدولة، يجب أن يعمل مستعينا

الضرورة بالوثائق المجمعة على أن < تمتد إدعاءات المـ7ك المجاوريـن إلى أمـ7ك أو ملحقات 
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العقارات التابعة للدولة، بحيث يجب أن يقوم عون مصلحة أم7ك الدولة بالدفاع عن مصالح الدولة أمام 

  .4، 3ص ص ] 204[لجنة مسح ا3راضي في حالة ا<عتراضات أو ا<حتجاجات المقدمة من الغير

  تحديد ا4قليم البلدي .1.1.3.1.1.1

إن أول عملية في مسح ا3راضي تتمثل في معرفة حدود ا4قليم البلدي، ولقد نصت على ذلك  

  .»ينبغي على البلديات أن تحدد محيط أقاليمھا «:السالف الذكر مايلي 76/62من المرسوم  05المادة 

ستناد إلى الوثائق الرسمية المتوفرة لدى مكتب المسح، وللتعرف على ھذه الحدود < بد من ا<  

 ليتم بعد ذلك القيام بعملية نقل ھذه الحدود على محضر يسمى محضر تعيين الحدود أو محضر التحديد

وإظھارھا على مخطط بياني للحدود ويكون مرفقا لھذا ا3خير، وقبل الشروع في عملية التحديد يجب أن 

<ية والبلديات والمؤسسات والھيئات العمومية جميع التوضيحات ال7زمة فيما تقدم من طرف الدولة والو

يخص حدود ملكياتھم، أما فيما يخص حدود العقارات ا3خرى التابعة للخواص فإنه يتعين عليھم تقديم 

  .مساعداتھم كذلك

ا3راضي ويتولى التقني المختص المكلف بعمليات مسح ا3راضي والتابع للوكالة الوطنية لمسح   

القيام بعملية التحديد بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بعملية  ]179[على المستوى المحلي

المسح ورؤساء المجالس الشعبية للبلديات المجاورة بواسطة معالم من حجر أو بواسطة ع7مات أخرى 

في الحدود، فإن التقني تكون مجسمة بكيفية دائمة، وفي حالة وجود اعتراض أو اقتراح تعديل طفيف 

يشير إلى ذلك في محضر التحديد ويتم ا4مضاء على ھذا المحضر من طرف كل ا3شخاص الحاضرين 

محضر يوقع في عملية التحديد وتخضع لمصادقة الوالي وبالنسبة للبلديات المجاورة لو<ية أخرى 

  .1ص ] 199[التحديد من قبل وزير الداخلية

تضم جدول يسمح بتحديد المواصفات ) T12(عن استمارة من نوع ومحضر التحديد ھو عبارة   

الدقيقة للنقاط المھمة للحدود ما بين البلديات، كما يتضمن المحضر تعريفا للحدود وبذلك فإن تحريره يتم 

  :خانات 04بدقة متناھية ضمن 

  .تضمن النقاط الخاصة بالحدود بشكل تصاعدي: الخانة ا3ولى

  .الخ...تعريف الحدود بكل دقة من حيث كونھا ملتقى الطرق واد حفرة تتضمن: الخانة الثانية

 .تتضمن تعريف الحدود بكل دقة من حيث لونھا مستقيمة أو منحرفة: الخانة الثالثة

مخصصة للمواصفات المختلفة وا<قتراحات الخاصة بتعديل طفيف للحدود، أو عدم اتفاق :الخانة الرابعة

 .ا3طراف

ھذا المحضر، حيث يحتفظ بنسختين لدى مصلحة المسح، مع إرسال نسخة وتحرر عدة نسخ من 

  .10ص ] 199[البلديات المجاورة - لكل الھيئات المعنية كالو<ية، البلدية موضوع المسح
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  :مراحل خ7ل ث7ثةمن عمليا تحديد ا4قليم البلدي ويتم 

ينة لمعرفة حدود البلدية اعتمادا على يقوم التقني المكلف بعملية التحديد بأعمال المعا: المرحلة ا3ولى

الوثائق الرسمية كالجرائد الرسمية مخططات المصلحة، محاضر وكذا مخططات التحديد المبينة للقوام 

  .، وذلك لمعرفة ما يحد البلدية في جميع الحدود)الخ...المادي للبلديات

  .توصل إليه أثناء عملية المعاينة يقوم التقني بوضع مخططات لQقليم اعتمادا على ما: المرحلة الثانية

  .يقوم رئيس الفرقة أو التقني بتحرير محضر يسمى محضر تحدد للبلدية المعنية: المرحلة الثالثة

بعد تحديد البلدية يتم تقسيم إقليم البلدية إلى أقسام لتسھيل عملية المسح، وھذا التقسيم يتم مع احترام 

  :مايلي

 .الخ...طرق، مجرى مائي، حائط: م لھا حدود ثابتة طبيعية مثلمن ا3حسن أن يكون محيط ا3قسا

  .يجب تجنب تقسيم مكان معين أو جزء من إقليم بشكل وحدة غير قابلة للتقسيم مث7 مصنع، مطار

ويتم ترقيم ا3قسام المساحية في كل بلدية حسب ترتيب تصاعدي غير منقطع، فالقسم الواقع في   

والترقيم يتسلسل أفقيا في اتجاه الشرق إلى حدود البلدية ثم إلى  01رقم الشمال الغربي للبلدية يأخذ 

الغرب ويتم في شكل تعرجي ذھابا وإيابا، كما يتم تقسيم ھذه ا3قسام إلى أجزاء وھذه ا3خيرة تحتوي 

  .ين رقمين متتابعينتصاعديا ويعطي للمالكين المتجاورعلى قطع الملكية التي يتم ترقيمھا أيضا 

  تحديد ا3ماكن المعلومة  .1.12.1.3.1.

وذلك با<ستناد إلى الوثائق المتوفرة، وفي حالة غموض الحدود، فإن إبرازھا يتم استناد إلى 

تصريحات السكان الذين لھم معرفة جيدة با3ماكن دون ا4ضرار بحدود الملكيات، ويستعان في ھذا 

يات المنجزة على البطاقات ذات السلم المجال بالتحديد الكارتوغرافي بخرائط التحديد في البلد

  .وكذا المخططات القديمة الخاصة بتطبيق قانون السيناتوس كونسيلت 25.000/1أو  50.000/1

ويجب أن يراع في عملية تحديد المكان المعلوم ضرورة وقوعه داخل قسم مساحي واحد، أما إذا   

كان المعلوم، فإنه يتم تقسيم ھذا ا3خير مع تعذر ذلك نظرا لطبيعة تقسيم المخطط المساحي أو شساعة الم

احتفاظ كل قسم با<سم ا3صلي للمكان المعلوم مع إضافة توضيح مستوحى من الوضعية الجغرافية مثل 

  .المعدن الشمالي، المعدن الجنوبي باعتبار أن المعدن ھو اسم المكان المعلوم

غناء عن بعضھا، كما ھو الحال في المدن وإذا كان عدد ا3ماكن المعلومة كبيرا فإنه يمكن ا<ست  

  .]200[الكبرى وذلك بغرض الحصول على مخطط مساحي واضح
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   تحديد أجزاء الملكية. 1.1.13.3.1.

يتشكل جزء الملكية من قطع ا3راضي المتجاورة الخاضعة لنفس ا3عباء والحقوق التي تعود 

باء والحقوق التي تعود ملكيتھا لشخص واحد ملكيتھا لشخص واحد وتقع في مكان معلوم واحد لنفس ا3ع

  .]179[وتقع في مكان معلوم واحد لتشكيل بذلك وحدة عقارية مستقلة حسب الترتيب المعطى للملكية

ويشترط <عتبار قطع ا3راضي المتجاورة جزءا من الملكية، ضرورة خضوعھا لنفس الحقوق   

ھا بذلك تشكل جزءا من الملكية مستقل عن وا3عباء، فإذا كانت قطعة أرض خاضعة لحق إيجار فإن

  .القطع ا3خرى الخاضعة لحق الملكية

ويھدف تحديد الملكية إلى التعريف بقوامھا المادي، أي إبراز حدودھا ميدانيا وذلك با<ستناد إلى   

نيا، معاينة ميداحق الملكية أو ا<نتفاع، وكثيرا ما يحدث خ7ف بين الحدود الواردة في الوثائق وتلك ال

المشاكل فإن مصلحة المسح تجسد الحدود ميدانيا بع7مات ظاھرة بعد اتفاق الم7ك  لذلك ولتفادي ھذه

، لذلك فإن عملية التحديد تتم ع7نية ووجاھيا، حيث يستدعي جميع ا3شخاص المعنيين، ]182[المعنيين

  .لذلك فض7 عن ا4ع7ن عن عملية المسح في اليوميات الوطنية وا3ماكن المخصصة

، يطلب فيھا من الشخص المعني أن يكون )T3(ويتم ا<ستدعاء الشخصي برسالة من نوع   

أم7كه، ف7 بد أن يكون الحضور شخصيا أو بواسطة ممثل وإن تغيب المالك  دحاضرا أثناء عملية تحدي

  .يوم فإن عملية التحديد تتم تلقائيا 15رغم استدعائه ث7ث إستدعاءات كل 

الم7ك والھيئات بسير عملية المسح، فإن التقني المكلف بالتحديد يقوم كل أسبوع  وبغرض إع7م  

بإظھار مدى تقدم العملية من خ7ل بطاقة تعلق بمقر البلدية ويشمل التحديد أيضا قطع ا3راضي التي تعد 

، وأقل مساحة ]179[ضحدة لشغل أو تشخيص أو تخصيص ا3رقسما من جزء الملكية وتمثل طبيعة وا

  .حدائق، ملحقات العمارات"آرات وھي تعد في الغالب 10ممكنة لقطعة ا3رض ھي 

وتراعي طبيعة شغل أو تخصيص ا3رض في عملية تحديد قطع ا3راضي، ذلك أن الوصف   

تتم  ع التربة، الطبيعة القانونية، وأنيشمل أيضا طبيعة ا3رض بذكر نوع الزراعة، البنايات المنجزة، نو

، وفي إطار القيام بعملية التحديد فإنه يمكن م7حظة T4ك على ظھر البطاقة من نوع ا4شارة إلى ذل

  :ظاھرتين

أن كل الحدود مجسدة ميدانيا بع7مات واضحة، وھنا يكتفي التقني بتأكيد ھذه الحدود ومعاينة 

  .13، 12ص ] 199[اتفاق الم7ك حولھا

سيد ھذه الحدود بع7مات واضحة ويعاين < توجد أية حدود ظاھرة، ومن ثم فإن التقني يقوم بتج

اتفاق الم7ك حولھا وإن حدث خ7ف حولھا وفي غياب ا3دلة المثبتة لذلك يحال ا3طراف أمام لجنة 

  .المسح التي تسعى قدر ا4مكان للتوفيق بينھم، فإن تمت المصالحة تصبح الحدود المؤقتة نھائية
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ممثل الھيئات طرف دا إلى التوجيھات المقدمة من ويشمل التحديد أيضا، ا3م7ك الوطنية استنا  

المعنية أو طبقا للعقود والمخططات المدفوعة من ھذه الھيئات، وتستمر عملية التحديد إلى أن تشمل كل 

ا3قسام المساحية المكونة للبلدية، إذ < يتم ا<نتقال إلى قسم مساحي آخر إ< با<نتھاء من مسح القسم الذي 

لترقيم ا3قسام المساحية فإن أجزاء الملكية ھي ا3خرى تخضع لعملية الترقيم المؤقتة  شرع فيه، وتبعا

داخل كل قسم مساحي وبنفس الطريقة، أما قطع ا3راضي فإنھا < ترقم بل يشار إليھا بأحرف 

  .15، 14ص ] 199[<تينية

يتم إرسالھا إلى رئيس وبا<نتھاء من عملية التحديد فإن التقني المكلف بالتحديد يحرر قائمتين   

البلدية المعنية بالمسح، بحيث تتضمن القائمة ا3ولى أسماء المالكين الذين لم يستجيبوا ل7ستدعاءات 

المرسلة إليھم وذلك بھدف تدخل السلطات المحلية، أما القائمة الثانية فتخصص للعقارات التي لم يتمكن 

لعقارات ا3خرى، يخصص لھا رقم حساب من تحديد ھوية أصحابھا والتي بغرض تمييزھا عن ا

  .24، 23، 22ص ] 199[خاص

  نقل الحدود على المخطط البياني للحدود  .1.1.13.4.1.

وذلك من خ7ل استعمال حبر خاص يختلف باخت7ف الشيء المراد تحديده سواء كان مكانا 

حدود  للتحديدمعلوما أو جزء للملكية أو قطعة أرض، حيث يرسم المحدد على المخطط البياني 

 والحبر الذي < يمح Rotring 2مجموعات الملكية والوحدات العقارية كلما تحقق منھا، باستعمال قلم 

ص ] 199[ويتم نقل الحدود على النسخة ا3صلية من مخطط الحدود 3ن النسخة الثانية استعملت ميدانيا

16..  

  عملية التحقيق العقاري .1.1.13.2.

ي أساس مؤكدا بالنسبة للتحديد المادي للعقارات المختلفة المطلوب قيدھا، إن عملية التحديد تعط  

وبالتالي < تثبت شيئا بالنسبة لع7قة الحق القائمة بين العقار وحائزه، أي أن عملية التحديد < تبين المالك 

تترك كل وإنما العقار ذاته، و  40، 17ص ] 199[الحقيقي للعقار وأصحاب الحقوق العينية على العقار

فإن وثائق التحديد مھما كانت ضرورية فإنھا < ھذه الظروف ما يخص التحديد القانوني للملكية، وفي 

بالموازاة عملية أخرى ھي عملية التحقيق معھا وإنما < بد أن تكون  تكفي لوحدھا كأساس للقيد ا3ول

  .العقاري

مكونة من موظفان أحدھما تابع  والتحقيق العقاري ھو عملية ميدانية تقوم بھا لجنة تحقيق  

للمحافظة العقارية واMخر تابع لمصلحة أم7ك الدولة على أن ينضم إلى ھذه اللجنة عضو يمثل 
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يؤدون مھامھم تحت قيادة رئيس و وھذا عندما يتعلق ا3مر بتحديد أم7ك البلدية  3ص ] 204[البلدية

  .فرقة المسح

ت المتعلقة بإثبات حق الملكية والحقوق العينية ا3خرى وتھدف ھذه العملية إلى جمع كل المعلوما  

فض7 عن المعلومات الخاصة بھوية الم7ك، ونظرا لدورھا البالغ في إقرار الحقوق فإن المحققين 

مطالبون بتحري الدقة ال7زمة وذلك 3ن التحقيق العقاري يعتبر أھم مرحلة في إجراءات المسح 3ن 

مثلة في أن المحافظ العقاري يقوم بترقيم العقارات على أساس تقانونية المنتائجه ترتب كامل آثارھا ال

البيانات الموجودة بوثائق المسح، ونجاح التحقيق الذي يقومون به مرتبط بقاعدة أكيدة وھي مساھمة 

الم7ك والشاغلين لعقارات ولھذا السبب يجب عليھم حث ا3شخاص وھم الم7ك أو الشاغلين على تقديم 

اتھم ويشرحوا لھم موضوع التحقيق وھدف المسح الذي يرتكز على تقوية قانون ا3م7ك العقارية مساعد

على قواعد قانونية سليمة وتسليم الم7ك المعروفين سندات شرعية وھي الدفاتر العقارية، لذلك فإن 

3م7كھم ولكن أيضا ة القانونية بيان الوضعيليكون فقط < مساھمة الم7ك أو الشاغلين في تنوير التحقيق 

  .م7ك الجيران وھذا حماية لحقوق الغير3

  :إن ا3عوان مكلفون ب

 .فحص السندات والوثائق المقدمة لھم

 .جمع أقوال وتصريحات ا3شخاص المعنيين

 .إثارة وجلب كل اMراء والم7حظات التي قد تثير التحقيق

 .تقدير وقائع الحيازة المثارة

 .دولة على العقارات موضوع التحقيقلة لالكشف عن الحقوق المحتمل

مقارنة المعلومات ميدانيا بتلك الموجودة بأرشيف المحافظة العقارية والموجودة على مستوى 

 .إدارة أم7ك الدولة والوثائق ا3خرى المجمعة أثناء ا3عمال التحضيرية

  .إعداد بطاقة التحقيق العقاري

  :يينوتتم عملية التحقيق من خ7ل محورين أساس

  يكونإن المالك أو المالك المفترض إما أن : معاينة أصحاب الحقوق .1.1.13.1.2.

 .شخص طبيعي أو عدة أشخاص عندما يكون العقار في الشياع أو ملكية مشتركة

  .إما شخص معنوي

وتحدد ھوية الشخص الطبيعي بذكر اسمه ولقبه ونسبه، تاريخ ومكان و<دته وجنسيته، حالته 

    .د ا3شخاص المتكفل بھم وعنوانهالعائلية، عد
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وفي حالة ما إذا كانوا عدة أشخاص كما ھو الحال في العقار المملوك على الشيوع فبوجود   

الفريضة فإن تحديد ھوية أحد الورثة تكون كافية وفي غياب الفريضة فإنه تذكر ھوية الوارث الذي يدير 

د ھوية ا3شخاص المعنوية بذكر تسميتھا ومقرھا بينما تحد). وفريقه(المال المشاع، مع إضافة عبارة 

  .5، 54، 53ص ] 199[ا<جتماعي

وفي إطار ھذه العملية يسلم المحقق إلى المالك استمارة تتضمن ھوية المالك والرقم المؤقت   

لجزء الملكية وعلى المحقق أن يؤكد على المالك ضرورة تقديم ھذه ا<ستمارة قبل تاريخ ا4يداع المحدد 

إذا لم يكن المالك حاضرا بعين المكان فإن المحقق يترك ا<ستمارة على مستوى المالك  أما بشھر

  .25] 199[المجاور ليعطيھا للمالك المعني

  معاينة الحقوق .1.1.13.2.2.

ينصب التحقيق بالنسبة لتعيين الحقوق على تعيين حق الملكية والحقوق العينية ا3خرى وا3عباء 

ولضمان مصداقية المعلومات التي تتضمنھا الوثائق المساحية فيما يخص الشق المتعلق التي تثقل العقار، 

بالتحقيق، فإنه يجب على المحققين أن يوضحوا أساس الحقوق التي ستقيد 3ول مرة في السجل العقاري، 

ن ھناك ذلك أن التحديد في حد ذاته يجب أن يستند إلى مستندات ويجب أن يشير إليھا وإذا حدث أن لم يك

  مستندات فما الذي يحل محلھا في ھذه الحالة؟

القاعدة ھي أنه < يجوز إثبات أي حق في السجل العقاري إ< إذا كان قد نشأ أو تقرر بسبب من 

أسباب اكتساب الحقوق العينية الواردة في القانون المدني والمثبتة بموجب سندات وفي حالة غيابھا فإنه 

في السجل العقاري 3ول مرة على أساس التقادم المكسب وفي ھذه الحالة  < مناص من  إثبات الحقوق

فر شروط اكتساب ضھا، وكذا ضرورة التأكد من تويجب أن < يكون في المحررات المشھرة ما يناق

الملكية بالتقادم القصير مع وجود سند صحيح والطويل مع عدم وجود سند صحيح والذي يجب أن يتضح 

واضع اليد ن والمجاورين وأعوان ا4دارة والباعث على وضع اليد وتاريخ بدئه واسم من إقرار ذوي الشأ

  .357ص  ]118[فر الع7نية والھدوء لوضع اليد منذ ذلك التاريخالحالي واسم سابقه وتو

يق وبناء على ما سبق سنتناول معاينة حق الملكية وإثباتھا استنادا إلى السندات أو عن طر  

معاينة حق . نتقل لمعاينة الحقوق العينية ا3خرى وا3عباء التي تثقل ذلكاب ذلك، ثم نالتحري في حالة غي

في ھذه الحالة فإن الوثائق تخضع لفحص دقيق للتأكد من مدى تطابق : الملكية استنادا إلى الوثائق

لية الفحص ھذه المعلومات الواردة في الوثيقة مع الواقع، ذلك أن كثيرا منھا < يتسم بالدقة، فمن خ7ل عم

قد تكون الوثيقة المقدمة من المالك ھي عبارة عن عقد رسمي مسجل ومشھر، ففي ھذه الحالة يقوم 

  .المحقق بتحرير بطاقة الملكية با<عتماد على محتوى العقد وتلحق به
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ي وقد تكون الوثيقة المقدمة تتوفر على كل الشروط المطلوبة قانونا ولكنھا < تتعلق بالعقار المعن  

  .3ن ھناك عدم كفاية في ا3دلة فيتطلب ضرورة القيام ببحث ميداني 4ثبات حق الملكية

وفي حا<ت أخرى قد تكون المساحة الواردة في العقد غير مطابقة للمساحة المقاسة فإذا كانت   

ك، أما إذا ھذه ا3خيرة أصغر من المساحة المذكورة في العقد فإنھا تؤخذ بعين ا<عتبار إذا لم يحتج المال

صدر منه احتجاج ف7 بد من القيام بقياس للملكيات المجاورة له وتحال ا3طراف أمام لجنة المسح 

لمحاولة التوفيق بينھم قبل اللجوء إلى العدالة، أما إذا تبين أن المساحة المذكورة في العقد أقل من 

إذا كانت الزيادة غير مبررة فيحال أما  المساحة المقاسة فتأخذ ھذه ا3خيرة إذا كانت الزيادة مبررة

أشھر، حتى يتقدم ذوي المصلحة  4ا3طراف أمام لجنة المسح ويتم ترقيم ھذا العقار  ترقيما مؤقتا لمدة 

  .لتقديم اعتراضاتھم للمطالبة بھذه الحقوق 

وقد يتعلق ا3مر بعقارات متجاورة يقدم م7كھا عقودا متناقضة فيما يخص حدود ھذه ا3م7ك   

ي ھذه الحالة فإن المحقق يسعى قدر ا4مكان للتوفيق بينھم وإن لم يتمكن فإنه يحيل ا3طراف وف

  .المتنازعة أمام لجنة المسح التي وإن عجزت في ذلك أيضا تحيلھم إلى القضاء

دراسة السندات تاريخ المعام7ت الواردة فيھا وكذا نوعھا فإذا في و< بد أن يأخذ بعين ا<عتبار   

مر بعمليات البيع، وإيجارات ا3م7ك العقارية وا4يجارات الزراعية التي وقعت على أم7ك تعلق ا3

شاغرة فإنھا تعد ممنوعة قانونا باستثناء العمليات التي تم القيام بھا لصالح الجماعات العمومية أو لجان 

ھا منذ أول لتي تم إجراؤالعقود وا<تفاقيات االتسيير التي تم اعتمادھا آنذاك من طرف الدولة كما أن 

في الجزائر أو خارجھا تعد باطلة ما عدا تلك المتعلقة بتحديد ا4يجارات التي وقعت قبل  1962جويلية 

، وإذا تعلق 4ص ] 204[ويتم ا<تصال بالمصالح الو<ئية المعنية من أجل إلغاء ھذه العقود 1962

نسية ا3جنبية فيما يخص ا3راضي الف7حية فإن ا3مر بعقود إيجار مبرمة مع المالكين القدامى ذوي الج

ھذه ا3م7ك يجب اعتبارھا تابعة للدولة مھما كانت إدعاءات شاغليھا نظرا 3ن القانون قد منح الدولة 

  .ملكية المستثمرات الف7حية التابعة لJشخاص الطبيعيين والمعنويين ذوي الجنسية ا3جنبية

ات قديمة قد < تعبر عن الوضعية الحالية حتى ولو كانت وفي أحيان كثيرة يقدم الم7ك سند  

أو ذات مشھرة وذلك أنه في إطار العمل بأحكام قانون الثورة الزراعية قد تم تأميم ا3راضي الف7حية 

كن متوفر في م7كھا شروط المستغلين، ثم وعلى إثر صدور قانون التوجه الوجھة الف7حية التي لم ي

والتي بتوفرھا يمكن  ]161[استرجاع ا3راضي المعنية بتوفر شروط محددةالعقاري فإنه شرع في 

للمالك ا3صلي استرجاع أرضه إذا لم تفقد طابعھا الف7حي ومعرفة إذا كانت ھناك قرارات استرجاع 

  .ومدى كونھا كلية أو جزئية

ذات وقد تصادف عملية التحقيق وجود سندات قديمة مشھرة تتعلق با3راضي الف7حية أو   

الوجھة الف7حية التابعة للمؤسسات والھيئات العمومية والتي تم تحويلھا إلى الصندوق الوطني للثورة 
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المتضمن قانون الثورة الزراعية وھذا  08/11/1971المؤرخ في  71/73الزراعية بناءا على ا3مر 

  .منه باستثناء المخصصة للبحث العلمي 19بموجب المادة 

 90/30من القانون  18أكيد على ملكية الدولة لھذه ا3راضي، بموجب المادة وقد تم فيما بعد الت  

والمتضمن قانون ا3م7ك الوطنية، ورغم عملية التحويل ھذه فإن ا3م7ك  01/12/1990المؤرخ في 

المعنية بھذا ا4جراء بقيت مسجلة في المحافظة العقارية باسم م7كھا ا3صليين وفي ھذه الحالة يجب 

ن < يعتمدوا على تمت فيھا تحوي7ت ھذه ا3راضي وأ محققين أن يحاولوا تبيين الظروف التيعلى ال

] 204[العقود القديمة ولو كانت مشھرة، يل يعلم مديرية أم7ك الدولة لتأخذ على عاتقھا ھذه الوضعية

  .7، 6، 5ص 

خصصت 4نجاز وخاصة أن البعض من ھذه ا3راضي قد تم إدراجھا في المحيطات العمرانية و  

  .بعض المشاريع في إطار التھيئة العمرانية

وذلك إذا توفرت العناصر المثبتة للحيازة طبقا للقانون المدني : معاينة حق الملكية في غياب الوثائق

، وأن تكون حيازة مستمرة، غير منقطعة ھادئة والوقفية والتي يجب أن < تنصب على ا3م7ك الوطنية

  .ن للعقار المحاز عقد ملكيةوع7نية، وأن < يكو

فإعمال التقادم المكسب في الجزائر يعد حتمية 4ثبات ملكية واضع اليد الذي تعذر عليه الحصول   

على سندات السلف، حيث يعتبر تتبع سندات الملكية عم7 مستحي7 في غالب ا3حيان نتيجة تأثير الواقع 

على ا3شخاص الحصول على سندات الجزائري بالماضي ا<ستعماري حيث كان يتعذر فيه 

مھمة التحقيق أن يقدم وثائق 4ثبات ل، لھذا الغرض فإنه على الحائز وتسھي7 126ص ] 123[الملكية

حالته المدنية وكل وثيقة من شأنھا أن تفيد التحقيق مثل التصريح الشرفي الموقع والمصادق عليه، شھادة 

ورين للحائز، بخصوص ھذه الحيازة وكل شخص يمكن شاھدين، كما يتم أيضا استجواب الم7ك المجا

أن يقدم معلومات مفيدة مع ضرورة أن يكون ا3شخاص المستجوبون في غالبيتھم عالمون بھذه الوضعية 

سنة، فإن أكدت ھذه التصريحات واقعة الحيازة فإنه تعطي لصاحبھا صفة الحائز مع  15منذ أكثر من 

حيازة على لجنة مسح ا3راضي التي وبھدف حماية حقوق الدولة أو إحالة نتائج ھذا التحقيق الخاص بال

البلدية على العقار محل الحيازة تقوم بالتحري على مستوى ھذه المصالح من خ7ل التوصيات المقدمة 

من ممثلي ھذه الھيئات ضمن لجنة المسح، ويشمل البحث أيضا أرشيف المحافظة العقارية لمعرفة ما إذا 

  .شھرا يخص العقار محل الحيازة، كما يتم البحث أيضا على مستوى المصالح الجبائيةكان ھناك حقا م

اجاتھم بمناسبة ا4يداع القانوني الذين يھمھم ا3مر من إبداء احتج وبغرض السماح لJشخاص  

لوثائق المسح، فإنه يفتح سجل لھذا الغرض لمدة شھر على مستوى البلدية، لتصبح ھذه الحيازة ثابتة في 

وقد يصادف المحققون أشخاصا يملكون شھادة حيازة أو عقود  19ص ] 199[ياب أي احتجاجغ

، وفي ھذه الحالة فإنھم يتأكدون من صفة الحائز استنادا إلى ھذه الشھادة دون إتباع ]163[شھرة
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في عملية تطھير الملكية  3ن المشرع اعتبرھا من الوسائل التي تساھم الخطوات السابق ذكرھا، وھذا

التقنية من خ7ل المخططات المساحية المطلوبة 4عدادھا  و خاصةالعقارية وذلك بتوفير كل المعلومات 

ھذا ا3مر من شأنه تسھيل عمل ووالمتعلقة بالعقار وكذا التحريات والوثائق المتعلقة بالشخص المعني، 

ر محل ھاذين لجنة المسح ويسرع من عملية المسح 3ن الترقيم يكون نھائيا بالنسبة للعقا

  .]170[ا4جرائين

التي قد تكون إما عناصر لحق الملكية كحق ا<ستعمال : معاينة الحقوق العقارية ا3خرى

والسكنى، حق ا<ستغ7ل، ا<نتفاع وذلك استنادا إلى وثائق أو عن طريق البحث والتحري، وقد تكون 

رسمي والرھن الحيازي، حق ا<متياز أعباء تثقل العقار مثل التأمينات العينية والتي تضم الرھن ال

  .وا<ختصاص

خاصة بكل ) T7(وكخ7صة لعملية التحقيق العقاري، فإنه يتم إعداد بطاقة عقارية من نوع   

وكذا ھوية ) أصل الملكية(عقار وتتضمن المواصفات المتعلقة بالطبيعة القانونية للعقار ومصدر الملكية 

خرى التي تثقل الملكية العقارية، مراجع المسح والطبوغرافية، المالك والحقوق العقارية وا3عباء ا3

حيث تمثل ھذه المعلومات أھمية كبيرة، تمكن المحافظ العقاري من استخراج الوضعية القانونية الحقيقية 

  .وتسمى كذلك بطاقة التحقيق. 34ص ] 199[للعقار أثناء الترقيم في السجل العقاري

عمال الميدانية المتمثلة في عمليتي التحديد والتحقيق يكتسبان أھمية وخ7صة لما تقدم نجد أن ا3  

بالغة في عملية القيد ا3ول للعقارات، خاصة عملية التحقيق والتي تھدف إلى جمع كل المعلومات المتمثلة 

المالك، وعليه ونظرا بإثبات حق الملكية والحقوق العينية ا3خرى فض7 عن المعلومات الخاصة بھوية 

ن في إقرار الحقوق فإنھم مطالبون بالتحري الدقيق من أجل معاينة حق الملكية والحقوق ور المحققيلد

العينية ا3خرى من خ7ل خضوع الوثائق المقدمة من المالك أو الحائز للتأكد من مدى توافرھا على 

يجب أن يخضعوا  الشروط المطلوبة قانونا، كما حددھا المشرع، ولتحقيق ذلك فإن أعضاء لجنة التحقيق

إلى تكوين مستمر ومتواصل بغرض ا4ط7ع المستمر على مختلف القوانين، وكذا الشروط الواجب 

مراعاتھا في العقود المقدمة من الم7ك لضمان دقة نتائج التحقيق العقاري التي تدون في وثائق المسح 

رية واسعة في الجرائد ووسائل وتسمح للم7ك من تسلم الدفتر العقاري، كما يجب القيام بحم7ت إشھا

ا4ع7م المسموعة والمرئية من أجل توعية المواطنين بدور عملية المسح في تحديد الملكيات وإقرار 

الحقوق ومن ثم حضور ھذه العملية وتقديم م7حظاتھم وكذا السماح بالدخول الحر لموظفي مصلحة 

اءات ال7زمة 4عداد مسح ا3راضي، وإما المسح المكلفة بمسح ا3راضي من أجل إما القيام با4جر

لمعاينة التغيرات من كل نوع والتي تؤثر في الوضعية القانونية للعقارات وذلك من أجل ضبط الوثائق 

  .المساحية
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ومن ثم فإن إھمال مسألة تكوين المحققين وغياب الحم7ت ا4شھارية للتوعية يؤثر بشكل سلبي   

ة المعلومات المدونة في الوثائق المساحية، ا3مر الذي يقلل من على عملية المسح من خ7ل عدم دق

مصداقية المسح كعملية <زمة لتحديد الملكيات والحقوق وبالتالي ھذا يؤدي إلى عدم ترتيب ا3ثر المطھر 

طعن في الدفتر ر سليم مما يفتح المجال للم7ك للللقيد ا3ول مما ينجر عنه إعداد سجل عقاري غي

  .سلم على أساسهالعقاري الم

  راضي والمنازعات الناشئة عنھا3اختتام  عمليات مسح ا .4.1.1.1

بعد إتمام عملية التحقيق العقاري وتثبيت الحدود يبدأ التحضير 4عداد الوثائق المساحية، وبمجرد   

7ع ا4نتھاء من إعداد ھذه الوثائق تودع لمدة شھر على ا3قل بمقر البلدية لتمكين الجمھور من ا4ط

  :عليھا، وتقديم اعتراضاتھم أثناء ھذه المدة،  وعلى ذلك نقسم ھذا المطلب إلى ث7ثة فروع

 ".إعداد الوثائق المساحية"إعداد وثائق المسح : ا3ول

 .إيداع الوثائق المساحية بمقر البلدية ووضعھا حيز ا<ستعمال: الثاني

  .المنازعات الناشئة عن عملية المسح: الثالث

  إعداد الوثائق المساحية .1.4.1.1.1

با4نتھاء من عملية التحقيق العقاري وتثبيت الحدود يتم إعداد الوثائق المساحية والمتمثلة في   

  :مخطط المسح وسجل مسح ا3راضي وجدول ا3قسام ويتم بيانھا كالتالي

  ": Le plan cadastral"المخطط المساحي  .1.1.4.1.1.1

ثائق المساحية، إذ على أساسھا يمكن إعداد باقي الوثائق، وھو تعتبر ھذه الوثيقة من أھم الو

عبارة عن مخطط يعطي التمثيل البياني 4قليم البلدية والمقسم إلى أقسام وأماكن وإلى أجزاء الملكية 

) سم x 59,90سم  84(والمجسد على ورق شفاف بمقاييس منتظمة قدرھا  ]179[وقطع لJراضي

  .لQطار الداخلي) سم X 76سم  54,1(لQطار الخارجي و

ومن أجل تجسيد حدود ا3قسام توضع الصور الجوية المعالجة الخاصة بكل قسم مساحي على   

طاولة ضوئية ويوضع الورق الشفاف فوق الصور الجوية ثم يشرع في رسم حدود القسم المساحي بعناية 

حدود أجزاء الملكية وا3ماكن خاصة وذلك با<ستعانة بمخطط الحدود الذي يعتمد عليه أيضا في رسم 

المعلومة، والطرقات ويتم إعداد نسخة ثانية من المخطط المساحي من خ7ل عملية السحب، ليرقم على 

  .ھذه النسخة الثانية وبشكل مؤقت أجزاء الملكية طبقا لعملية الترقيم الميدانية
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يما نھائيا بإتباع نفس الطريقة أما النسخة ا3صلية للمخطط المساحي فترقم فيھا أجزاء الملكية ترق  

الخاصة بترقيم ا3قسام المساحية، في حين يرمز لكل قطعة أرض بحرف أبجدي، ليعاد بعد ذلك ترقيم 

أجزاء الملكية ضمن النسخة الثانية من المخطط المساحي، وذلك بشطب ا3رقام المؤقتة بحبر خاص 

التي يصحح ) T5(و) T4(3رقام ضمن البطاقات ووضع ا3رقام النھائية أمامھا، كما يعاد تصحيح ھذه ا

فيھا أيضا إذ تضم خانة مخصصة للمعلومات النھائية ثم ترتب ھذه البطاقات بحيث أن كل بطاقة من نوع 

)T5 ( تلحق بھا مجموعة البطاقات)T4 (31ص ] 199[المتضمنة العقارات التي يملكھا نفس المالك ،

35.  

يتم إعداد بطاقة من نوع ) T5(و) T4(ي كل من البطاقات وانط7قا من المعلومات الواردة ف  

)T10 (وتكمن أھمية ھذه البطاقة في كون أن المحافظ العقاري  تسمى بطاقة العقار أو البطاقة العقارية

  .يستند عليھا أثناء عملية الترقيم العقاري

   "Le tableau des compte"جدول الحساب . 2.1.4.1.1.1

كل مالك ويضم في الجھة العليا وعلى اليسار اسم الو<ية ومن اليمين اسم وھو عبارة عن بطاقة ل

  :البلدية ويتكون ھذا الجدول من أربع خانات ھي

  .تحمل رقم الحساب: الخانة ا3ولى  

  .تحمل تاريخ فتح الحساب: الخانة الثانية  

  .التعريف بالمالك: الخانة الثالثة  

  .مخصصة 4عادة الترقيم: الخانة الرابعة

  .وتكمن أھمية ھذا الجدول في سھولة ا4ط7ع على الوثائق المساحية ا3خرى

  "Etat de section"جدول ا3قسام . 3.1.4.1.1.1

ھو عبارة عن سجل ترتب فيه مجموعات الملكية وأجزائھا حسب التسلسل الطبوغرافي أي تبعا 

لرقم حساب مالكھا ويتضمن الجدول  لتسلسل ا3قسام وأرقام مجموعات الملكية أين تكون كل قطعة مقابلة

  :أرقام أجزاء الملكية الموجودة ضمن كل قسم مساحي في البلدية الممسوحة ويتم إنط7قا من وثيقتين ھما

  .وھي خاصة ببطاقات أجزاء الملكية: B1الوثيقة 

  وھي خاصة ببطاقات ا3شخاص: B2الوثيقة 
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  "a matrice cadastraleL) "مصفوفة المسح(راضي سجل مسح ا3. 4.1.4.1.1.1

مخصصة لكل مالك ) M4(الذي يعد بمثابة سجل يتضمن مجموعة من ا<ستمارات من نوع 

فھي تشبه الكشف البنكي، إذ كل صفحة تمثل حسابا خاصا بالمالك يوجد فيھا كل الوحدات العقارية التي 

رقة القطعة المفصلة إلى أجزاء مع يملكھا المالك في إقليم بلدية ما، ولكل مجموعة ملكية يتم تعين القسم و

  .تحديد المساحة الخاصة بھا

والم7حظ أن مصفوفة المسح من الناحية العملية ھي عبارة عن جدول يضم عدة خانات تقيد فيھا   

بالضرورة عدة بيانات ومعلومات تكشف عن الھوية الحقيقية للمالك، حيث نجد في أعلى يسار ھذا 

ة أين يحدد مباشرة تحتھا لقب واسم المالك إذا تعلق ا3مر بشخص طبيعي، الجدول اسم البلدية الممسوح

أو تحديد الغرض أو النشاط ا<جتماعي إذا تعلق ا3مر بشخص معنوي، مع ضرورة ا4شارة إلى تاريخ 

  .ومكان المي7د أو التأسيس والعنوان حسب طبيعة الشخص

التحديد على اليمين رقم الحساب الخاص ويتوسط ھذا الجدول اسم البلدية والدائرة مع ضرورة   

يعد بمثابة المفتاح لقراءة مصفوفة المسح ليحدد تحتھا مباشرة المعلومات ا3خرى و ھذا بكل مالك 

المتعلقة بھوية المالك إذا كان شخصا طبيعيا كتحديد مھنته واسم أبيه وجده وجدول مصفوفة المسح يضم 

  :نحو التاليتسعة خانات تقيد فيھا المعلومات على ال

مخصصة لنقل جميع البيانات القانونية المتوصل إليھا أثناء عملية مسح ا3راضي : الخانة ا3ولى

والخاصة بالتصرفات القانونية الواردة على العقارات حيث بدورھا تضم أربعة خانات فرعية أخرى 

  .قي للعقارتحدد فيھا التفاصيل الخاصة بالتصرفات القانونية الواردة من المالك الحقي

  .تقيد فيھا أرقام ا3قسام المساحية التي توجد فيھا أجزاء الملكية المملوكة التي يملكھا المالك: الخانة الثانية

  .تخصص لتقييد أجزاء الملكية التي يملكھا المالك داخل القسم المساحي: الخانة الثالثة

  .كيةتخص لقطع ا3راضي المتواجدة داخل أجزء المل: الخانة الرابعة

توصف فيھا حالة أجزاء الملكية من حيث تحديد طبيعتـھا ھل ھي أجـزاء مفـرزة أو : الخانة الخامسة

  على الشيوع؟

  .تجد فيھا مساحة أجزاء الملكية بشكل دقيق وذلك بوحدة الھتكار أو اMر أو السنتيار: الخانة السادسة

ھا مخصصة للزراعة أم للسكن أم تخصص لتحديد طبيعة شغل ا3رض من حيث كون: الخانة السابعة

  .جرداء مع ضرورة تحديد المساحة ا4جمالية للعقار

تحدد فيھا التركيبة البيولوجية لJرض ھل ھي أرض صخرية أو طينـية أو رملـية أو : الخانة الثامنة

  .الخ...مائية 
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لجسور تحدد فيھا جميع المشتم7ت المحتمل وجودھا فوق ا3رض كالطرق وا: الخانة التاسعة

  .الخ...والمنحدرات

تحديد في أسفل ھذا الجدول عدد العقارات التي يملكھا المالك الواحد الحامل لرقم الحساب ليتم   

  .18، 17ص  ]203["المجاميع'المقيد على ھذا الجدول تحت عبارة 

  إيداع وثائق المسح بمقر البلدية ووضعھا حيز ا<ستعمال .2.4.1.1.1

عمال التقنية تودع الوثائق المساحية لدى مقر البلدية لمدة شھر أين يمكن بمجرد ا<نتھاء من ا3  

للمعنيين ا4ط7ع على ھذه الوثائق، وتتم عملية ا4يداع من طرف مدير مكتب المسح الذي يسلم ھذه 

الوثائق لرئيس البلدية الذي بدوره يقوم بتحرير محضر إيداع يتم إشھاره ضمن ا3ماكن المعدة لذلك في 

لدية الممسوحة والبلديات المجاورة وكذا باستعمال وسائل ا<تصال المرئية والصوتية، ويمكن أن يتم الب

ا4يداع عند ا<نتھاء من ا3شغال التقنية المتعلقة بقسم أو مجموعة أقسام، إذا كان القيام بعمليات مسح 

  .]184[ا3راضي على تراب البلدية تتطلب مدة تفوق السنة

ن تقديم الشكاوى ضمن ا3جل المذكور إما كتابة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي ويمكن للمعنيي  

أو شفويا إلى ممثل ا4دارة أي رئيس فرقة المسح الذي يكون موجودا بمقر المجلس الشعبي البلدي في 

د سجل معد لھذا الغرض، ذلك أنه ق فيا3يام والساعات المعلن عنھا إلى الجمھور والذي يسجل ا3قوال 

يحدث أن تتضمن التحقيقات العقارية المتعلقة بالبحث في الوضعية القانونية للعقار، أخطاء قد تضر 

بأصحاب الحقوق كأن يذكر اسم شخص < يمت بصلة إلى العقار، أو أن يذكر حق ا<نتفاع بدل حق 

داع، ثم يتم الملكية في الوثائق المساحية التي تقفل وتمضى من طرف رئيس الفرقة في آخر مدة ا4ي

تحويلھا من البلدية، بحيث يقدم السجل مع رسائل ا<حتجاج إلى لجنة المسح، التي تنظر في مدى موافقة 

المعنيين على النتائج الموجودة في وثائق المسح المعدة لذلك، كما تدرس ا<حتجاجات المقدمة وتحاول أن 

ا<قتضاء يقوم رئيس فرقة المسح بالتعدي7ت د و عنتوفق بين المعنيين إذا تعلق ا3مر بنزاع على الحدود 

الضرورية مستندا في ذلك على قرارات لجنة المسح مصادق عليھا من طرف الوالي، كما يقوم بإص7ح 

  .43ص ] 199[ا3خطاء الواردة في ا3سماء أو المساحات أو نوع الحقوق

للعقارات كما ھي في المخطط  أما في حالة عدم التوصل إلى التوفيق بينھم تبقى الحدود المؤقتة  

أشھر للمالكين فيما يخص ا3جزاء المتنازع فيھا مـن أجل ا4تفاق علـى حدودھـم أو  03ويعطى أجل 

  .رفع دعوى أمام الجھات القضائية المختصة إقليميا

وبانقضاء ھذا ا3جل فإن الحدود المؤقتة تصير نھائية وتعتبر الوثائق المساحية إذن مطابقة   

  .]179[ة الحالية للملكية العقارية ويعمل بھا باستثناء ا3جزاء المتنازع عليھاللوضعي
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ومن أجل وضع وثائق المسح حيز ا<ستعمال تعد ث7ثة نسخ من الوثائق المساحية تودع نسخة   

منھا لدى مقر البلدية، أما النسخة الثانية يحتفظ بھا لدى محافظة مسح ا3راضي والھيئات العمومية وكذا 

، في حين يتم إيداع النسخة الثالثة لدى المحافظة العقارية لتأسيس السجل العقاري كما ]157[لخواصا

  .سيأتي بيانه

  المنازعات الناشئة عن عملية المسح. 3.4.1.1.1

تعتبر عملية المسح أول خطوة في تأسيس السجل العقاري، حيث أن في ھذه العملية يتم تحديد   

، والتحقق من حقوق الملكية وا3عباء التي تشمل العقارات، وكذا تحديد الوضعية المادية للعقارات

الم7ك، ولضمان حسن سير ھذه العملية وتحقيقا للھدف المرجو منھا، أنشأ المشرع الجزائري لجنة 

تولى ا4شراف على ھذه العملية وتتكفل بجميع المنازعات التي تنشأ عن ھذه العملية وھي تسمى بلجنة ت

ضي المتواجدة على مستوى كل بلدية، وھنا نتساءل عن كيفية طرح النزاع على ھذه اللجنة مسح ا3را

  .عاتازنموعن الطريقة التي يتم بھا حل ھذه ال

  :لذا سوف نتطرق إلى  

 كيفية طرح النزاع أمام لجنة المسح

 أھم المنازعات التي تثار أمام لجنة المسح

  المسحيفية طرح النزاع أمام لجنة ك. 1.3.4.1.1.1

إن عملية إيداع الوثائق المشار إليھا أع7ه يتم إشھارھا بمعرفة رئيس المجلس الشعبي البلدي عن 

طريق ا4ع7نات با3ماكن المعدة لذلك على مستوى تراب البلدية، كما يتم إع7ن الجمھور عن طريق 

7ك بصفة فردية عن المناداة بالساحات العمومية وكذا عن طريق الصحف، كما أنه يتعين إشھار الم

  .مجرى العملية بواسطة رسالة مضمنة حتى يتمكن كل ذي مصلحة من تقديم اعتراضاته إن وجدت

خ7ل أجل الشھر المذكور سابقا يحق للمعنيين ا4ط7ع على وثائق المسح المودعة : تقديم الشكاوى

ئيس المجلس الشعبي البلدي مع وتقديم م7حظاتھم وشكاويھم ويتم ذلك  كما رأينا سابقا إما كتابة إلى ر

شرح أسباب تدخلھم وموضوع طلبھم وإما تقدم شفاھة إلى رئيس فرقة المسح الذي يكون متواجد بمقر 

البلدية في ا3يام والسعات المعلن عنھا للجمھور، ويقوم بتلقيھا وتدوينھا في سجل معد لھذا 

  .]179[الغرض

ن طرف المعنيين بالسجل المشار إليه أع7ه حسب تاريخ المقدمة م يتم تدوين الشكاوى: تسجيل الشكاوي

  .الورود ويعطى لھا رقم تسلسلي ويقوم العون المكلف بتلخيص موضوعھا بصفة واضحة ودقيقة
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ويجب أن يتم ذكر الھوية الكاملة للمعنيين ومقر سكناھم، وتتم كتابة ا<سم واللقب طبقا لبطاقة 

حل ا<حتجاج والرقم الذي تحمله القطعة على المخطط وكذا الھوية المقدمة، كما يجب أن يتم ذكر م

  .الوثائق المحتج بھا

دراية تامة،  في كل حالة عن البتبشأنھا السماح للجنة مسح ا3راضي كل ھذه المعلومات من ف

  .معرفة العقار محل الشكوى بصفة دقيقةكما تسمح 3عضائھا 

ه يتم تسجيلھا بالسجل المعد لذلك بالنتائج طبقا الواردة عن طريق المراسلة فإن وبالنسبة للشكاوى

لتاريخ ورودھا وفي حالة عدم تضمنھا المعلومات الكافية يتم استدعاء المعنيين <ستكمال المعلومات 

  .47ص ] 199[الضرورية

إن السجل المعد لتلقي ا<حتجاجات وكذا الوثائق المساحية : من طرف لجنة المسح دراسة الشكاوى

 ھا أين تتم دراسة كل حالة على حدةم إلى لجنة مسح ا3راضي في اليوم المحدد <نعقادالمنجزة تسل

وتعاين اللجنة إن كان ھناك اتفاق بين المعنيين حول نتائج ا3عمال المنجزة، وفي حالة عدم وجود اتفاق 

أن تكون عليه في  تقوم بالتوفيق بينھم، وفي حالة فشلھا تقوم بتحديد الحدود المؤقتة للعقارات مثلما يجب

  .3خذ بعين ا<عتبار الحيازةاالمخطط المساحي مع 

أشھر للمعنيين من أجل ا<تفاق على حدودھـم أو ) 03(وفي ھذه الحالة تعطي اللجنة أجل ث7ثة   

رفع دعوى أمام الجھات القضائية المختصة إقليميا وعند انقضاء ا3جل فإن الحدود التي وضعت بصفة 

  :ية باستثناءمؤقتة تصير نھائ

 .الخطأ المادي المعترف به

حقوق المالك الحقيقي الذي يأتي ويكشف عن نفسه والذي < تكون لشكواه أي أثر إ< بينه وبين 

  .جيرانه المباشرين

ويقوم العضو الممثل للوكالة الوطنية لمسح ا3راضي الذي يتولى مھام الكتابة بتسجيل كل 

رف اللجنة ويحرر محضرا مفص7 بذلك يذكر فيه تبريرات اللجنة، المداو<ت والقرارات المتخذة من ط

ويقوم بعد ذلك بتسجيل ما قررته بالنسبة لكل شكوى وذلك بالقلم ا3حمر وفي الخانة المخصصة 

ص ] 199[للم7حظات مع ذكر رقم وتاريخ محضر ا<جتماع المتضمن للقرار المتخذ من طرف اللجنة

48.  

 ك أن دورھا يقتصر على فحص الشكاوىخل اللجنة ضيق جدا، ذلوالم7حظ ھنا أن مجال تد  

ھا تقوم بتحديـد مؤقـت أو وفيق بين المعنيين وفي حالة إخفاقالمقدمة لھا وإعطاء رأيھا فيھا ومحاولة الت

صرف ا3طراف إلى ا<تفاق حول حدود عقاراتھم أو تسجيل دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة في 

  .ناا3جل المحدد قانو



66 

 

 

ازعات القائمة حول نموالواقع أن دورھا يجب أن يكون أوسع من ذلك حتى تتمكن من حل كل ال  

<نتھاء من العملية التقنية وذلك ليتسنى لمصلحة مسح ا3راضي تصحيح الوثائق المساحية ا العقارات فور

اضي الذي يتولى با<ستناد إلى قرارات ھذه اللجنة بصفة نھائية ولھذا الغرض يجب توسيع مھام الق

رئاسة ھذه اللجنة ليلعب دوره كقاضي حتى يتحول دور ھذه اللجنة من دور إداري بحت ليست له صفة 

  .ا4لزام إلى دور قضائي يكتسي صفة ا4لزام

أن المشرع أغفل النص على الطعن في قرارات اللجنة صراحة وأشار إلى 4شارة أيضا ويجب ا

Jفراد بعد انقضاء ميعاد ا4يداع القانوني لوثائق المسح في البلدية لرفع إلى فترة ث7ثة أشھر الممنوحة ل

دعوى أمام القضاء و< يعتبر ذلك طعنا وكان ا3جدر على المشرع أن ينص على الطعن في قرارات 

ھذه اللجنة ويحدد كيفياته وأحاله كمرحلة سابقة على مرحلة اللجوء إلى القضاء 3ن ذلك يغني عن اللجوء 

  .أص7 من تثمين وقت القضاء إليھا

  ة المسحأھم المنازعات التي تثار أمام لجن. 2.3.4.1.1.1

من أھم المنازعات التي تثار أمام لجنة المسح نذكر المنازعات الناتجة عن أخطاء أعوان المسح 

ذلك نجد المنازعات الناتجة عن وھي كثيرة وكذلك أراضي العرش بسبب تغيير طبيعتھا القانونية، وك

  :رجاع ا3راضي الف7حية 3صحابھا، والتي  سوف نتطرق إليھا فيمايليا

لمواطنين والتي تتعلق لقد تم تسجيل عدد كبير من شكاوى ا: المنازعات الناتجة عن أخطاء أعوان المسح

بالقياسات وحساب المساحات 3م7كھم العقارية عند إعداد مسح ا3راضي العام وھذا بسبب وجود فارق 

الموجودة قبل عمليات  احة التي تمت معاينتھا، ما بين تلك المذكورة في السند القانوني للملكيةفي المس

 مسح ا3راضي والمقيدة في مصفوفة المسح، وھذا الفارق يفوق النسبة المسموح بھا والمقدرة ب 

س المساحة المحتواة في وثائق مما تشكل عائقا بالنسبة للمحافظ العقاري لتسليم الدفتر العقاري على أسا

المسح، خاصة وأن بطاقة التحقيق المعدة أثناء تثبيت حدود العقار المعني تشير صراحة إلى المراجع 

الكاملة لسند الملكية الذي يدل على المساحة ا3صلية، وھو ما يسبب ضرر كبير لھؤو<ء المواطنين 

من التصرف في أم7كھم <سيما عند البيع،  خ7ل طلب تسليم الدفتر العقاري الشيء الذي يمنعھم

  .130، 129ص ] 205[التنازل، قيد الرھن الرسمي أو طلب الحصول على رخصة البناء

ولذا فإن بد< من تطھير الوضعية العقارية في المناطق التي تستلزم ذلك، تتسبب أحيانا عمليات   

كون فيھا الحقوق العقارية، قبل ذلك، لق صعوبات بالنسبة للحا<ت التي تراضي العام في خمسح ا3

  .واضحة ومحددة بصفة قانونية
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عات التي كانت ناتجة عن أخطاء أعوان المسح في القياس ازنملذلك وفي سبيل تسوية ھذه ال  

 3883مذكرة رقم  24/07/2004وحساب المساحات أصدرت المديرية العامة لJم7ك الوطنية بتاريخ 

  :ليمات لتسوية ھذه الحا<ت بطريقة سريعة وعلى النحو التاليوالتي جاءت بمجموعة من التع

المساحة قصد تصحيحھا مباشرة إلى مدير  فيق ورة تقديم عريضة تتضمن طلب التحقيضر

مسح ا3راضي من طرف المالك المعني أو أحد شركائه في الملكية إن وجدوا سواء كتابيا أو شفويا وھذا 

  .شھر من قبلمرفقين بنسخة من عقد الملكية الم

كما يمكنھم ا<تصال بالمحافظ العقاري لنفس الغرض، وفي ھذه الحالة يجب على ھذا ا3خير 

  .مراسلة مديرية مسح ا3راضي كتابيا خ7ل الث7ث أيام التي تلي تاريخ وصول عريضة المعني

يجب على مصلحة المسح أن تقوم بالتحقيق لتحري التصحيحات المحتملة خ7ل خمسة عشر  

  .ا<تصال بھا من طرف المعني أو المحافظ العقاريتاريخ يوما من ) 15(

وفي حالة التصحيح تودع ا3وراق الجديدة من مصفوفة مسح ا3راضي لدى المحافظة العقارية   

  .يوما المحددة أع7ه) 15(قبل انقضاء آجال خمسة عشر 

حيح على أساس الورقة الجديدة ساعة للقيام بالتص) 48(للمحافظ العقاري مھلة ثمانية وأربعون  

  .وإعداد الدفتر العقاري الذي يوضع في متناول صاحبه ويسلم عند طلبه

إن النظام القانوني الذي كان مطبقا عليھا يختلف : 26ص ] 125[المنازعات الناتجة عن أراضي العرش

  :من حقبة إلى أخرى كما يلي

ضعة 3حكام الشريعة ا4س7مية وإنما ففي الفترة ما قبل ا<ستعمار لم تكن أرضي العرش خا

طبقت بشأنھا أحكاما خاصة قررھا العرف الواجب العمل به آنذاك والذي كان يختلف باخت7ف الجھات 

الكائنة بھا ھذه العقارات، كما أن المنازعـات في ھذا النوع من ا3راضي مـن اختصاص الجماعـة أو 

  .ةموظفي البايلك وتصدر فيھا أحكام عرفية محلي

أما أثناء الفترة ا<ستعمارية فتغير النظام القانوني لھذه ا3راضي، وصدرت عدة قوانين كلھا   

كانت تتجه إلى تخويل حق الملكية في ا3راضي العروشية إلى حق ملكية تامة بموجبه يمكن تجزئة ھذه 

وكل ذلك في سبيل  ا3راضي إلى وحدات عقارية فردية لتسھيل عملية إجراء التصرفات القانونية عليھا

  .ا<ستي7ء عليھا وتشجيع المعمرين ل7ستقرار في ا3راضي الجزائرية

المتمم بالقانون المؤرخ في  16/02/1897ومن بين ھذه القوانين نذكر قانون 

من طرف مصلحة أم7ك ) جزئية أو إجمالية(الذي أجريت بموجبه تحقيقات عقارية 04/08/1926

لتحقيقات سندات ملكية معتمدة من طرف الحاكم العام ليصبح بذلك العقار الدولة لتسلم لطالبي ھذه ا

  .26ص ]125[خاضعا للقانون الفرنسي
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بعد ا<ستق7ل بقيت وضعية الكثير من أراضي العرش على حالھا بسبب عدم استكمال و  

شأنھا قرار إجراءات البحث ولم تسلم ا4دارة الفرنسية 3صحابھا سندات الملكية النھائية ولم يصدر ب

ا<عتماد من الحاكم العام بالجزائر، وقد صدرت بعد ا<ستق7ل مجموعة من القوانين غيرت كذلك من 

المتضمن  08/11/1971المؤرخ في  71/73الطبيعة القانونية 3راضي العرش، فقد صدر ا3مر 

  .أم7ك الدولة قانون الثورة الزراعية وألحقت بصندوق الثورة الزراعية وبالتالي أصبحت ملكا من

المؤرخ في  90/25من القانون رقم  85وبإلغاء قانون الثورة الزراعية بموجب المادة   

المؤرخ في  95/26المتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم بموجب ا3مر رقم  18/11/1990

  .ةبقيت أراضي العرش المدمجة ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعية ملكا للدول 25/09/1995

وبالتالي لقد جاءت ھذه المادة لكي تضع حدا للمنازعات التي ثارت حول الوضعية القانونية   

لب المنتفعون بھا قبل تطبيق قانون الثورة الزراعية باسترجاعھا على أساس ا3راضي العرش التي ط

ضي العرش مع أن المشرع أكد بصريح العبارة على أن أرا -أب عن جد –أنھم مالكين لھا من أس7فھم 

ملكا للدولة وھو تطبيق صحيح 3ن أراضي العرش لم يكن للمستفيدين منھا سوى حق ا<نتفاع، بحيث أن 

عملية ا<سترجاع خص بھا المشرع المالكين الذين سلمت لھم قرارات التأميم، وبالتالي لم يكن 3صحاب 

  .ا3راضي العروشية الحق في المطالبة بحق ا<سترجاع

أراضي العرش يواجھون الفرق التقنية الميدانية المكلفة بإنجاز عملية المسح  لكن بعض شاغلي  

المشار إليه أع7ه، ويحاولون إقناعھم بأنھم مالكين  75/74العقاري المنصوص عليھا بموجب ا3مر رقم 

  .لھذه ا3راضي من أس7فھم دون تقديم أي سند يبرر شغلھم لھا

دھم بطعن إلى لجنة المسح فما عليھا سوى رفض الطعن كون وھنا في ھذه الحالة إذا ما تقدم أح  

  .أن ا3راضي العروشية ھي ملك للدولة

وھناك نوع آخر من المعترضين يملكون وثائق قيام ا4دارة ا<ستعمارية بالتحقيقات الجزئـية أو   

لم 3صحابھا ا4جمالية بشأن ھذه ا3راضي دون المصادقة عليھا من طرف الحاكم العام وبالتالي لم تس

سندات الملكية النھائية وھنا أيضا على أعضاء لجنة المسح سوى رفض الطعن 3ن العقد المستدل به لم 

ينقل الملكية بصفة نھائية لعدم استكمال إجراءات المصادقة عليه، وبالتالي تبقى ملكية ھذه ا3راضي 

  .لصالح الدولة

 90/25من أھم ما جاء به القانون : 3صحابھا المنازعات الناتجة عن استرجاع ا3راضي الف7حية

ھو  95/26المتضمن قانون التوجيه العقاري المعدل والمتمم با3مر رقم  18/11/1990المؤرخ في 

المتعلق بقانون الثورة الزراعية وإرجاع ا3راضي  08/11/1971المؤرخ في  71/73إلغاء ا3مر 

حي إلى م7كھا ا3صليين، ثم وبعد التعديل الذي جاء به الف7حية المؤممة التي حافظت على طابعھا الف7

امتد حق استرجاع ا3راضي المتبرع بھا لفائدة صندوق  25/09/1995المؤرخ في  95/26ا3مر رقم 
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المؤرخ في  63/168الثورة الزراعية وا3راضي التي وضعت تحت حماية الدولة تطبيقا للمرسوم رقم 

  .19ص ] 2[09/05/1963

ھذا ا<سترجاع أدى إلى بروز العديد من ا<عتراضات والمنازعات بين الم7ك والفرق ونتيجة ل  

  ).الخ...المساحة الحدود(المكلفة بعملية المسح وھذا بسب التغييرات التي طرأت على العقار  

وختاما لما سبق نجد أن المسح العقاري أنشأ أساسا كما قلنا بھدف تأسيس السجل العقاري، وقد   

من خ7ل دراسة المراحل السابقة من عملية المسح بأنه تودع في النھاية نسخة من وثائق المسح وصلنا 

ا3خيرة ھمزة بمقر المحافظة العقارية لتستعمل في تأسيس السجل العقاري حيث تشكل عملية ا4يداع 

ھا تحت وصل أساسية بين المصلحتين باعتبار المحافظة العقارية ھيئة إدارية عمومية تزاول مھام

وصاية وزير المالية، يتولى مھمة تسييرھا محافظ عقاري، وحتى يتسنى لھذا ا3خير إعداد البطاقات 

3راضي، وھذا قصد تمكين ممسوحة بمجرد است7مه وثائق مسح االعقارية فإنه يقوم بترقيم العقارات ال

لى العقارات الممسوحة حسب المالكين وذوي الحقوق العينية ا3خرى من تسلم كل وثيقة تشھد بحقوقھم ع

  .لدفتر العقاري وشھادة الترقيم المؤقتاالحالة 

فر كل التدابير الكفيلة بضمان البيانات محافظ العقاري بالتأكد من مدى توولكن قبل ذلك، يقوم ال  

 ب إثباتھا علىوالواردة في السجل العقاري منھا ما يتعلق بالشروط ال7زمة في المحررات والوثائق المطل

محل "والعقارات " أطراف التصرف"مستوى المحافظة العقارية وكذا الشروط المتعلقة با3طراف 

  :وھذا ما سيأتي بيانه فيمايلي" التصرف

  بيانات الواردة في السجل العقاريالتدابير الكفيلة بضمان ال .2.1.1

اتخذھا المشرع  < يمكن أن يكون للشھر أية قوة ثبوتية مطلقة إ< إذا كانت الضمانات التي  

للتحقق من صحة التصرفات والوقائع القانونية المؤدية إلى اكتساب الحقوق عن طريق شھرھا في السجل 

العقاري كافية ودقيقة تفاديا للوقوع في أخطاء قد ينجر عنھا شھر الحقوق العقارية استنادا إلى مصادر 

  .غير صحيحة

نظرية يكتفي المشرع بالنص عليھا دون توفير  فمنح الحجية المطلقة للشھر مسألة عملية وليست  

اMليات التي تحققھا، والتي نرى أنھا تتحقق أو< بإنشاء وتأسيس سجل عيني يقوم على أسس سليمة ابتداء 

من إحاطة إجراءات القيد ا3ول بضمانات كافية حتى < تشھر إ< الحقوق المشروعة فع7 مما يؤدي إلى 

    .استقرار الواقع العقاري

أما بالنسبة للقيود التالية فإنه يجب أن تحاط بضرورة إفراغ التصرفات القانونية في شكل رسمي   

وأن < يقبل إجراء أي شھر <حقا إ< إذا كان المحرر أساس الشھر التالي صادر من صاحب الحق 
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نتقال الحق، لثغرات التي قد تتخلل الالمشھر، من أجل تحقيق دقيق لتسلسل أصل الحقوق العينية تجنبا 

  .يسمحان بمتابعة تطور المعام7ت العقاريةاللذان وخلق نوع من التماسك وا<ستمرار 

وإذا كان نظام الشھر العقاري يھدف إلى شھر حقوق الملكية والحقوق العينية ا3خرى، لكي تنتج   

وفر فيھا كل أثرھا بين ا3طراف وا<حتجاج بھا في مواجھة كافة أفراد المجتمع، فإنه < بد أن تت

المعلومات النافية للجھالة سواء ما تعلق منھا با3شخاص أطراف التصرف أو العقارات محل التصرف، 

من طرف المحافظ العقاري مع رقابة القضاء السابقة على الشھر كما فعل المشرع ا3لماني، بحيث < 

ضي مختص، وإذا كان ھذا يسمح بشھر الحق العيني إ< بعد فحص سنده والتأكد من صحته بواسطة قا

ا3مر غير موجود عندنا، فليكن <حقا على الشھر ولكن بشرط أن يكون ھذا ا3خير غير نھائي إ< بعد 

مضي مدة محددة يسمح خ7لھا لذوي الشأن بالطعن في سنده أمام القضاء و< يصبح ھذا الشھر نھائيا إ< 

للطعن، والثاني ھو صدور حكم من القضاء يقضي ا3ول ھو انقضاء المدة المحددة : بواحد من ا3مرين

بصحة السند المطعون فيه إن رفع طعن ضده خ7ل المدة المحددة لذلك، وھذا حتى < تشھر إ< الحقوق 

وھي حا<ت  -المشروعة، وحتى وإن تم شھر حق عيني عن طريق الخطأ من طرف المحافظ العقاري

ي مواجھة من حصل على الشھر، فإن تبنى نظاما يكفل مما يضر بصاحب الحق ا3صيل ف -نادرة الوقوع

تعويض صاحب الحق ا3صل عن ا3ضرار التي تصيبه من جراء تطبيق مبدأ قوة الثبوت المطلقة في 

على القيد ا3ول يمكن من جبر ذلك الضرر، عن طريق منح  الحقوق المشھرة في ظل القيود التالية

خطائه، ھذا با4ضافة إلى وجوب المطابقة التامة والدائمة المشرع لھؤ<ء المتضررين حق الطعن في أ

  .بين حالة العقار وبين السجل العقاري

إن تحقق ما تم ذكره أع7ه يسمح بتلقي الحقوق العينية على العقار من خ7ل تسلسل واضح في   

السجل، وھذا القيود يمكن من خ7له للمتصرف في أي من الحقوق العينية العقارية أن يرجع إلى بيانات 

المفھوم الحقيقي في نظرنا للقوة الثبوتية للشھر أو ا3ثر المطھر للشھر أي توفير الوسائل المؤدية إلى 

  .تحقيقه في الواقع وليس مجرد نص عليه في القانون كأثر من آثار الشھر في السجل العيني

ديث عن القاعدة وبناء على ما سبق نقسم ھذا المبحث إلى أربعة مطالب، نخصص ا3ول للح  

با3طراف والعقارات وأخيرا  المتعلقةالرسمية والثانية لقاعدة الشھر المسبق والثالث لمراقبة البيانات 

  .لوجوب المطابقة التامة والدائمة بين حالة العقار وبين السجل العقاري

  قاعدة الرسمية .1.2.1.1

ئية  العقود وھذا إستنادا لمبدأ سلطان القاعدة العامة في التعاقد في القانون الجزائري، ھي رضا  

غير أنه إستثناء عن  ]158[ا4دارة، بحيث يكفي 4نشاء العقد تطابق ا4رادتين دون حاجة إلى شكل معين

ا3صل، يكون العقد رسميا إذا كانت الرسمية ركنا 4نعقاد العقد، مثال عقد البيع العقاري، عقد الرھن 
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ھذه التصرفات في قالب رسمي، والعقد الوارد على عقار ئري إفراغ لقد أوجب المشرع الجزاالرسمي، و

صفة  افظة العقارية، فكل عقد < يستوف< يرتب أي أثر حتى فيما بين المتعاقدين إ< منذ شھره بالمح

الرسمية يكون محل رفض ا4يداع من قبل المحافظ العقاري 3ن ھذا المبدأ < يعتبر مجرد إجراء شكلي 

المتعلق بتأسيس السجل  76/63من المرسوم  61س درجة الشھر، حيث نص في المادة بل ھو في نف

كل عقد يكون موضوع إشھار في محافظة عقارية يجب أن يقدم على الشكل « :العقاري على مايلي

  .»الرسمي

ونظرا 3ھمية ھذه القاعدة فإننا سنتناولھا بالدراسة في ث7ثة فروع نخصص الفرع ا3ول   

لعقد الرسمي والثاني لJشخاص المؤھلين لتحرير ھذه المحررات والفرع الثالث لمزايا قاعدة للتعريف با

  .الرسمية

  تعريف المحرر الرسمي .1.1.2.1.1

عقد يثبت فيه موظف أو ضابط « :من القانون المدني العقد الرسمي بأنه 324لقد عرفت المادة   

شكال القانونية ه من ذوي الشأن و ذلك طبقا لJعمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو تلقا

  .»في حدود سلطته وإختصاصاته و

يتبين لنا من خ7ل ھذا النص أن المحرارت الرسمية متنوعة وتختلف بإخت7ف الجھة المختصة   

تلك العقود التي يصدرھا موظف عام أو ضابط عمومي أو  324في إصدارھا، فھي حسب نص المادة 

  .موميشخص مكلف بخدمة ع

3حكام وقيعه فمثالھا النسخ التنفيذية وات وتحمل  ]159[فالعقود التي يصدرھا الموظف العمومي

التي يحررھا كتاب الضبط، ومثالھا أيضا الوثائق التي تثبت عقودا تكون الدولة طرفا فيھا كعقود بيع 

ح أم7ك الدولة والھيئات ا3م7ك العقارية التابعة لJم7ك الوطنية الخاصة أو تأجيرھا من طرف مصال

وكذا العقود التي تتنازل الدولة بموجبھا عن ا3م7ك العقارية لصالح  ]166[العمومية المؤھلة لذلك

  .]168[ا3شخاص

أما العقود الرسمية التي يصدرھا الضابط العمومي فھي تلك التي يصدرھا من يخول له القانون   

من القانون  05التقارير التي يحررھا المحضر فالمادة : مثالھاھذه الصفة بسبب المھنة التي ينتمي إليھا و

المتضمن تنظيم مھنة المحضر تعطيه صفة الضابط العمومي  08/01/1991المؤرخ في  91/05رقم 

  .]169[و كذلك ا3مر بالنسبة للموثق

 أما العقود التي يصدرھا الشخص المكلف بخدمة عامة فمثالھا تلك التي يصدرھا الخبير وھو  

شخص يعينه القاضي طبقا 3حكام قانون ا4جراءات المدنية، ويلجأ إليه عندما تعرض عليه قضية ما 
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يصعب عليه الوصول إلى الحقيقة ليحصل منه على ا4يضاحات والمعلومات الضرورية و يتم ذلك في 

  .تقرير كتابي

الوثائق الرسمية  والجدير بالم7حظة أن ھناك عدة أشخاص يؤھلھم القانون لتحرير العقود و  

وھي كثيرة، ولكن ما يھمنا في دراستنا ھي العقود والوثائق الرسمية الخاضعة للشھر والتي يمكن 

ات القضائية، السلطات ا4دارية الموثقون، الجھ: تصنيفھا بالنظر إلى طبيعة وصفة محررھا إلى مايلي

  .السلطات القنصلية وھذا ما سوف نراه فيما يليو

  شخاص المؤھلين لتحرير العقود والوثائق الرسميةا3. 2.1.2.1.1

مثلما حدد المشرع شروط تحرير العقود والوثائق الرسمية من حيث الشكل والمحتوى، فقد حدد   

  .كذلك مختلف السلطات وا3شخاص المؤھلين لتحرير ھذه العقود، وھي تختلف بحسب الوثائق المحررة

تحرر من طرف الموثق وا3حكام القضائية تصدر من  فالعقود التوثيقية الواردة على العقارات  

قبل القاضي، كما أن للسلطات القنصلية وا4دارية الحق في تحرير بعض العقود المتعلقة بالتصرفات 

  .العقارية

  الموثقون .1.2.1.2.1.1

د الموثق ضابطا عموميا يقوم بتحرير العقود التي يحدد القانون صيغتھا الرسمية وكذا العقويعتبر 

التي يريد ا3طراف إعطائھا ھذه الصيغة، كما يتولى إست7م أصول جميع العقود والوثائق لQيداع التي 

محررة من طرف الموثق تشكل أغلب الحدد لھا القانون ھذه الصيغة، والم7حظ أن المحررات والعقود 

  .الوثائق المودعة قصد الشھر لدى المحافظة العقارية

يكون منتجا  ى الموثق عند تحريره للعقد الرسمي المتعلق بالعقار وحتىوعليه ومما سبق فإن عل  

في ذلك شكل خاص يورد فيه البيانات التي حددھا القانون و< يكون العقد الموثق  Mثاره، يجب أن يراع

ذاته صحيحا بإعتباره ورقة رسمية إذا تخلفت فيه الشروط ال7زمة، وھذا حسب ما تقضي به المادة 

قانون المدني، إذ أن الموثق يثبت في العقد الرسمي ما تم لديه وما تلقاه من ذوي الشأن وذلك من ال 324

طبقا لJشكال القانونية وفي حدود إختصاصاته، فالموثق < يعتبر مختصا إذا كانت له مصلحة شخصية 

 في تحرير العقود مباشرة، كما لو كان طرفا معينا في العقد أو كان ھذا القيد يتضمن تدابير لفائدته و<

التي يكون فيھا أحد أقاربه أو أصھاره لغاية الدرجة الرابعة أو من تربطھم قرابة الحواشي معينين بصفة 

من قانون  16دا وھذا ما قضت به المادة اھشخصية أو بأية صفة أخرى، وتلك التي يكون فيھا ش

  .582ص ] 126[التوثيق
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الصيغة والشكليات التي يجب أن يراعيھا الموثق عند من قانون التوثيق  18ولقد حددت المادة   

تحريره للعقود الداخلة في إختصاصاته والتي تمثلت في وجوب تحرير العقود باللغة الفرنسية في نص 

واضح تسھل قراءته، ويمنع فيه كل بياض أو نقص أو إختصار أو كتابة بين ا3سطر، وتكتب فيه المبالغ 

على العقد بالحروف وتكتب التواريخ با3رقام ويصادق على ا4حا<ت في  والسنة والشھر ويوم التوقيع

الھامش وفي أسفل الصفحات، وعلى عدد الكلمات المشطوبة في العقد، بالتوقيع با3حرف من قبل كل 

  .ا3طراف والشھود والموثق، ما لم ينص التشريع المعمول به على خ7ف ذلك

جب أن يتضمنھا العقد الموثق على نوعين، بيانات تتعلق والجدير بالذكر أن البيانات التي ي  

  .بأشخاص العقد وبيانات تتعلق بموضوع العقد

  :فالبيانات الخاصة با3شخاص المتدخلين عند تحرير العقد ھي تتعلق بھويتھم فيذكر  

  .إسم ولقب الموثق الذي حرر العقد ومكان ومقر إقامته: بالنسبة للموثق

ولقب وجنسية وصفة ومسكن الشھود، إذا كان كل ا3طراف أو بعضھم يجھلون إسم : بالنسبة لJطراف

اللغة العربية وإقتضى ا3مر اللجوء إلى مترجم ، فيتعين ذكر إسم و لقب ومكان ومقر إقامة 

  .27ص ] 127[المترجم

نا أما البيانات الخاصة بموضوع  العقد فھي التي تتعلق بالتصرف القانوني الثابت في العقد مادم  

بصدد تصرف يرد على العقار، فيجب أن يذكر في العقد تاريخ إبرامه ويحدد ھذا التاريخ باليوم والشھر 

والسنة ومكان إبرامه، كما يتعين ذكر طبيعة وحالة ومضمون وحدود العقار، وأسماء المالكين السابقين، 

 من القانون المدني 04مكرر  324وعند ا4مكان صفة وتاريخ التحوي7ت المتتالية وھذا ما تبينه المادة 

 01مكرر  324ضي به المادة ه الموثق من المشتري طبقا لما تقيذكر إلى جانب ذلك الثمن الذي يتلقاو

  .]173[من القانون المدني

الشأن على العقد أن يتلوا  وجب على الموثق قبل أن يوقع ذوي فإذا تم ذكر جميع ھذه البيانات  

لخاصة بالضرائب ليبين لھم ا3ثر القانوني المترتب على التصرف الذي عليھم ا3حكام التشريعية ا

يقدمون عليه،  وأن يقرأ أيضا عليھم الموثق النص الكامل للعقد الذي حرره حتى يكونوا على دراية 

  .كاملة بمحتواه

 ضي به المادةد وفقا لما تقفإذا تمت الت7وة وقع الموثق على العقد ووقع معه ا3طراف والشھو  

ا3طراف أو (وجد، وبالنسبة لJشخاص  ون المدني، ووقع معھم المترجم إنمن القان 02مكرر  324

الذين < يعرفون الكتابة فإنه يمكن ا4كتفاء ببصماتھم ويمكن ا4ستغناء عنھا إذا كان ھناك مانع ) الشھود

  .قاھر كما تنص على ذلك المادة السالفة الذكر

الجزاء الذي على أو غيرھا من قانون التوثيق  18في المادة  وي7حظ أن المشرع لم ينص <  

من القانون  03 رمكر 324المادة  كانت يترتب على ا4خ7ل بشرط من الشروط المبينة سابقا، وأن
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يتلقى الضابط العمومي تحت طائلة البط7ن « : المدني جاءت بحكم خاص بشھادة الشھود، فھي تنص

  .»العقود الرسمية بحضور شاھدين

ويترتب على ذلك أن العقد يصبح باط7 إذا لم يتم فيه ذكر ھوية الشھود وكذلك ا3مر ومن باب   

وجد مانع قاھر كما سبق النسبة أيضا لتوقيعاتھم إ< إذا أولى بالنسبة لھوية الموثق وھوية ا3طراف وب

  .وأن رأينا

  .582ص ] 126[وبالتالي فإن كل ھذه الشروط تعتبر جوھرية وضرورية لصحة العقد  

  الجھات القضائية. 2.2.1.2.1.1

تعتبر ا3حكام القضائية النھائية الصادرة من مختلف الجھات القضائية من الوثائق الرسمية  في 

نظر القانون، والتي يمكن شھرھا في المحافظة العقارية، كما أن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ 

تجة عن وثائق تم شھرھا، < يمكن قبولھا إ< إذا تم شھرھا مسبقا أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق نا

المتضمن إعداد مسح  12/11/1975المؤرخ في  75/74من ا3مر رقم  04الفقرة  14طبقا للمادة 

ا3راضي العام وتأسيس السجل العقاري، وإذا تم إثبات ھذا الشھر بموجب شھادة من المحافظ العقاري أو 

ويمكن للمحافظ العقاري رفض ا3حكام . ]180[ب الموجود عليه تأشير الشھرتقديم نسخة من الطل

  .والقرارات القضائية إذا كانت تمس بقواعد النظام العام أو تتعلق بتصرف في المال تصرفا غير شرعيا

   السلطات ا4دارية. 3.2.1.2.1.1

اقلة للملكية العقارية التصرفات النفي  أجاز المشرع خ7فا لJم7ك الوطنية العمومية التصرف

المنصبة على ا3م7ك الوطنية الخاصة، بمقتضى عقد بيع 3ي شخص بعد إلغاء تخصيصھا لعدم قابلية 

من القانون ا3م7ك الوطنية التي  89ھذا المال أداء الوظيفة العمومية على الوجه المحدد في المادة 

نية الخاصة، والجماعات ا4قليمية بعد إلغاء يمكن بيع ا3م7ك العقارية التابعة لJم7ك الوط«:تنص

تخصيصھا، إذا ورد احتمال عدم قابليتھا لتأدية وظيفتھا في عمل المصالح والمؤسسات العمومية،، 

  .»ويكون ذلك بالشروط وا3شكال والكيفيات المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بھا

يستعملھا الجميع والموضوعة تحت تصرف  3ن ا3م7ك الوطنية المنقولة والعقارية التي  

الجمھور المستعمل إما مباشرة وإما بواسطة مرفق عام، فھي بحكم طبيعتھا أو الغرض المخصص لھا 

من القانون  12، 04، 03تدخل ضمن ا3م7ك الوطنية العمومية وھي بذلك تنطبق عليھا نص المواد 

، والمعدل والمتمم بموجب 01/12/1990 المؤرخ في 90/30ا3م7ك الوطنية الصادر تحت رقم 

  20/07/2008المؤرخ في  08/14القانون رقم 
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المؤسسات العمومية ا<قتصادية أو التجارية (والم7حظ أن ا3شخاص المعنوية العامة   

ملزمة بالتوجه إلى الموثق عند مباشرة العمليات العقارية، أما إذا كانت الدولة طرفا ) والمؤسسات المالية

برام التصرفات المتضمنة خاصة نقل الملكية العقارية في مادة 4الذي له ا3ھلية القانونية  قد ما فمنفي ع

  ا3م7ك الوطنية الخاصة؟

يستفاد من نظام ا3م7ك الوطنية في ب7دنا بأنه يخول لمديرية أم7ك الدولة الص7حية تحت   

بتصرفات قانونية سواء كانت بالبيع أو بالتأجـير أو إشراف والي الو<ية، بالقيام بتحرير العقود المتعلقة 

نقض أو نقل حقوق عينية عقارية، تابعة لJم7ك الوطنية الخاصة التابعة للو<ية للغير، وذلك مع مراعاة 

المتضمن  12/11/1975المؤرخ في  75/74الشكلية المحددة في أحكام القانون المدني وا3مر رقم 

وتأسيس السجل العقاري، وذلك بإفراغ التصرف العقاري المتضمن بيع إعداد مسح ا3راضي العام 

ا3م7ك الوطنية الخاصة التابعة للو<ية في قالب رسمي يحرره الوالي عن طريق مديرية أم7ك الدولة، 

ومن ثم إخضاعه إلى عملية ا4شھار العقاري بالمحافظة العقارية حتى ينتج التصرف العقاري أثرا 

بين طرفي العقد وفي مواجھة الغير وذلك بإنشاء الحق العيني العقاري ونقله بالكيفية المحددة قانونيا فيما 

المشار إليه  75/74من قانون الشھر العقاري أي ا3مر  16من القانون المدني والمادة  793وفقا للمادة 

  .أع7ه

  :م7ك الوطنية الخاصةا3ويجب التمييز بين حالتين في مسألة بيع   

، فيناط بالسلطة المركزية ممثلة في علق ا3مر با3م7ك الوطنية الخاصة والتابعة للدولةإذا ت

  .وزير المالية، إبرام كل تصرف قانوني يھدف إلى بيع ملك عقاري وطني خاص بالدولة للغير

 أما بالنسبة لJم7ك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية، فينبغي التمييز بين مرحلتين قبل وبعد سنة

1990.  

، كان رؤوساء المجالس الشعبية بالبلدية ھم الذين يتمتعون با3ھلية القانونية في 1990فقبل سنة   

  .التصرف فيھا بناء على مداولة

المؤرخ في  90/30غير أنه بعد صدور قانون ا3م7ك الوطنية بمقتضى القانون رقم   

تم تقرير نظامان إزدواجيان لھا تتمثل  أحدث نظاما جديدا لمفھوم ا3م7ك الوطنية، إذ 01/12/1990

  .في ا3م7ك الوطنية العمومية وا3م7ك الوطنية الخاصة

، عرف التشريع 18/11/1990المؤرخ في  90/25وبصدور قانون التوجيه العقاري   

الجزائري حرية المعام7ت العقارية بوجه عام ورفع القيود التي وضعتھا النصوص التشريعية 

  .الخ...سابقة وا<عتراف بالملكية الخاصةوالتنظيمية ال

 22/12/1990المؤرخ في  90/405وبصدور قانون التوجيه العقاري والمرسوم التنفيذي رقم   

م غل يد رؤوساء تنظيم العقاري الحضري وتنظيمھا، تالمتضمن قواعد إحداث وكا<ت محلية للتسيير وال
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لة للملكية العقارية وأصبح ھذا الدور ممنوح للوكا<ت المجالس الشعبية البلدية بإبرام التصرفات  الناق

المشار إليه  90/25من القانون رقم  73العقارية للتسيير والتنظيم الحضري بناء على نص المادة 

  . ]163[أع7ه

وھذه الوكا<ت ھي التي لھا إبرام عقود بيع قطع ا3راضي التابعة لJم7ك الوطنية الخاصة   

يع العقارات أو الحقوق العقارية المخصصة للتعمير لحساب الجماعة المحلية وتقوم للبلديات، وحيازة جم

بنقل ھذه العقارات أو الحقوق العقارية المخصصة للتعمير لحساب الجماعة المحلية، وتقوم بنقل ھذه 

 03و 02كما تشير إليه المادتين  إداريالعقارات أو الحقوق العقارية، باعتبارھا ھيئة عمومية ذات طابع 

  .السالف الذكر 90/405وما بعدھا من المرسوم 

، إ< أن الواقع 22/12/1990المؤرخ في  90/405وبالرغم من وضوح محتوى المرسوم رقم   

يشھد صدور عدة تصرفات من رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤوساء المندوبيات التنفيذية تتضمن 

عد مخالفا لJحكام القانونية المقررة، ويعرض لQبطال بيع قطع أراضي للخواص، إ< أن ھذا التصرف ي

ا3ھلية القانونية وھو ما ذھب إليه قرار مجلس الدولة الغرفة الرابعة توفر من قبل جھات القضاء لعدم 

  .206ص ] 155[08/04/2002المؤرخ في  003808في قراره الصادر تحت رقم 

ف الذكر قد تم تعديله بمقتضى المرسوم السال 90/405وتجدر ا4شارة إلى أن المرسوم رقم   

وبمقتضاه، فإن تسيير المحفظة العقارية الحضرية  05/11/2003المؤرخ في  03/408التنفيذي رقم 

، أصبح يناط بالوكالة الو<ئية لتسير والتنظيم العقاريين الحضريين، ينشأھا )البلديات(للجماعات المحلية 

دارة الوالي أو ممثله، بعدما كانت تحت رئاسة رئيس المجلس المجلس الشعبي الو<ئي، يرأس مجلس ا4

المذكور أع7ه، والذي حسب المرتبة الممنوحة له وفقا  90/405الشعبي البلدي وفقا للمرسوم رقم 

  .15، 13ص ] 188[للمرسوم الجديد المعدل والمتمم للمرسوم ا3ول

ية المطروحة أمام القضاء في ھذا ولكن من الناحية العملية وبالنظر إلى المنازعات العقار  

المجال، نجد أن الكثير من ا3شخاص يدعون ملكيتھم لقطع أراضي مؤسسيين دعواھم على عقود تسمى 

بعقود إدارية تحررھا الوكالة العقارية للتسيير والتنظيم العقاري محتواھا أن مدير الوكالة العقارية يتنازل 

طرفه، معتبرا إياه سندا قانونيا 4ثبات نقل الملكية العقارية عن قطعة أرضية لقاء ثمن معين موقع من 

بأن ھذا العقد غير قابل ) العقد ا4داري كما يطلق عليه(لفائدة المتعاقد معه، مشيرا وفي نفس ھذه الورقة 

 90/405لQشھار العقاري، وھذا النوع من التصرفات، يعبر عن مدى الجھل بأحكام المرسوم رقم 

ع7ه وضربا لJحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقانون العقاري المنصوص عليه في المشار إليه أ

من حدة المنازعات المطروحة أمام جھة القضاء، والتأثير السلبي على استقرار  زادھذا المجال وھو ما 

ثير على نقل المعام7ت العقارية وذلك 3ن التصريحات التي تبرمھا الوكا<ت العقارية ليس لھا أي تأ

الملكية العقارية إط7قا خ7فا لما ھو شائع ا<عتقاد به وليس لھا أي طابع إداري باعتبارھا مؤسسة 



77 

 

 

أن كل تصرف عقاري يقع من طرفھا يرمي إلى كما . بع تجاري كما سبق ا4شارة إليهعمومية ذات طا

في التشريع العقاري، وذلك دوره إلى ا3حكام المقررة ة أرض إلى الغير، ينبغي أن يخضع ببيع قطع

بإفراغه في قالب رسمي، يحرر بالمكتب العمومي بالتوثيق مثل أي شخص عادي مع وجوب إشھاره 

  .بالمحافظة العقارية وإ< وقع تحت طائلة البط7ن

   السلطات القنصلية. 2.1.2.1.14.

يمكن شھرھا  تعتبر العقود المبرمة من طرف القنصليين الجزائريين بالخارج عقودا رسمية و

ما تتعلق بإكتساب حق الملكية والحقوق العينية ا3خرى، وكذلك عقود ا4يجار المبرمة لفائدة عندخاصة 

المصالح الجزائرية في الخارج 3داء مھامھا ويتم ھذا الشھر بإرسال يسلم إلى المحافظ العقاري من 

  .طرف القنصل نفسه أو بواسطة إحدى مصالح وزارة الخارجية

ا ا4شارة إلى أن العقود والوثائق الرسمية الصادرة عن ا3شخاص المؤھلين لتحريرھويجب   

المكلف بذلك حسب الحالة، ا3وضاع القانونية قبل في تحريرھا من  والمذكورين أع7ه، يجب أن يراع

  .والقواعد الخاصة بتحرير العقود من حيث الشكل والمحتوى

ضوعية يؤدي إلى رفض التسجيل على مستوى مصلحة إن ا4خ7ل بھذه الشروط الشكلية والمو  

المؤرخ في  91/25من قانون التسجيل المعدلة بالقانون رقم  351التسجيل والطابع، المادة 

، كما يرفض ا4يداع على مستوى المحافظة 1992المتضمن قانون المالية لسنة  16/12/1991

  .ر أع7هالمذكو 76/63من المرسوم  07فقرة  100العقارية المادة 

  مزايا قاعدة الرسمية.  3.1.2.1.1

] 119[إن ما يدفع بعض التشريعات 4عتناق قاعدة الرسمية ھو ما تتميز به من مزايا ومن أھمھا  

  :125، 124ص 

أن قاعدة الرسمية تكفل حماية أكثر للمتعاقدين 3نھا تسند لموظف عام أو ضابط عمومي أو 

  .طورة التصرف المقدمين عليهشخص مكلف بخدمة حتى يعلم ا3طراف بخ

  .إن قاعدة الرسمية تستلزم إحتفاظ الموظف العام بأصول المحررات وتسليم النسخ لJطراف

معين < يستطيع الخروج عنه وھذا  عامإن الموظف العمومي أو الضابط العمومي له إختصاص 

  .ما يزيد من قوة الد<ئل التي بحوزته

حررات المودعة بالمحافظة العقارية في اMجال القانونية إن قاعدة الرسمية تضمن إشھار الم

  .المحددة لھا
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ن ا3طراف أو العقارات جعلھا يقاعدة الرسمية تضمن إحترام الشروط القانونية الخاصة بتعي

  .المشرع الجزائري من الشروط ا3ساسية المطلوبة في عملية الحفظ العقاري

تمكن الدولة من بسط مراقبتھا على السوق العقارية  إن قاعدة الرسمية ولما تتميز به من مزايا

  .8ص ] 128[قصد التقليل من المضاربة وتمكين الخزينة العمومية من تحصيل مداخيل مالية كبيرة

  قاعدة الشھر المسبق. 2.2.1.1

إن نظام الشھر العيني يؤمن ا4ستقرار ال7زم للتصرفات العقارية والمحافظة عليھا 3ن السجل   

وبالتالي با4ضافة إلى  7ص ] 6[ي المؤسس يعطي صورة صادقة للوضع القانوني والمادي للعقارالعقار

إشتراط المشرع الشكل الرسمي للعقود والوثائق المودعة قصد إجراء الشھر فإنه إشترط أيضا الشھر 

عقود للحقوق والمعام7ت الواردة على العقارات التي ھي محل ال –ا3ثر ا4ضافي للشھر ـالمسبق 

والوثائق المودعة، وھذا كتقنية لدعم فكرة ا4ئتمان العقاري و بالتالي المحافظة على حقوق المالك 

  .الجديد

وبالتالي فھي تعتبر من الضمانات لتسلسل إنتقال الحقوق العقارية، كما أنھا تمنع خلق روابط 

ھذه القاعدة تعطي للشھر نوعا موازية لھا من شأنھا إحداث إلتباس وتشابك في إنتقال الحقوق، كما أن 

من التماسك وا4ستمرارية واللذان يسمحان بمتابعة تطور المعام7ت العقارية ومصادرھا، غير أن ھذه 

  .القاعدة < يمكن إعمالھا على كافة المحررات لورود إستثناءات عليھا في مختلف التشريعات العقارية

وھذا ما سوف نراه في . ستثناءات الواردة عليھافيا ترى ما ھو مدلول ھذا القاعدة؟ وما ھي ا4

  .الفرعين التاليين

  التعريف بقاعدة الشھر المسبق. 1.2.2.1.1

فر مبدأ الشھر المسبق وذلك ئري في عملية الشھر على ضرورة تولقد حرص المشرع الجزا  

وعة البطاقات ضمان دوام الع7قة بين عمليات الشھر في مجملحماية لحق المالك الجديد كما رأينا و

وقد نصت المادة  29ص ] 138[العقارية و بالتالي ضمان إستقرار الملكية العقارية و ا4ئتمان العقاري

المتعلق بتأسيس السجل العقاري على مبدأ  1976مارس  25المؤرخ في  76/63من المرسوم  88

محافظة عقارية في حالة  < يمكن القيام بأي إجراء لQشھار في« :الشھر المسبق حيث جاء فيھا مايلي

عدم وجود إشھار مسبق أو مقارن للعقد أو للقرار القضائي أو لشھادة ا4نتقال عن طريق الوفاة، يثبت 

  .»... حق المتصرف أو صاحب الحق ا3خير
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نستشف من خ7ل ھذا النص أن عملية شھر أي عقد أو ووثيقة رسمية تتضمن تصرف وارد   

نظر القانون في حالة غياب الشھر المسبق للعقد أو الوثيقة التي كان سببا على عقار، يعتبر مستحي7 في 

  .في إكتساب العقار المتصرف فيه من صاحب الحق ا3خير

وبالتالي < يمكن للمحافظ العقاري أن يقوم بشھر أية وثيقة ناقلة للملكية العقارية ما لم يكن لھا   

ق المتصرف ا3خير في العقار بحيث تنتقل الملكية أصل ثابت في مجموعة البطاقات العقارية تثبت ح

العقارية بطريقة واضحة < لبس فيھا، يمكن من خ7لھا معرفة جميع الم7ك السابقين الذين تداولوا على 

، وھذا ما 219ص ] 2[الملكية وھذا من شأنه الحيلولة دون وقوع تصرفات مزدوجة على ذات العقار

أنه إبتداء من ا4شھار « :المذكور أع7ه 76/63من المرسوم  88مادة نصت عليه الفقرة ا3خيرة من ال

المعطي للعقد أو القرار القضائي أو للشھادة الموثقة المثبتة لحق لصاحبه الجديد < يمكن القيام بأي إجراء 

من قبل الشخص الرئيسي أو ضد الصاحب السابق لھذا الحق دون ا4خ7ل بإشھار الطلبات القضائية 

  .»ية إلى فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حق عيني عقاري الرام

ولمراقبة حسن تطبيق ھذا المبدأ، فإنه كان لزاما على المشرع أن يزود المحافظ العقاري بأدوات   

السالف الذكر سلطة مراقبة كل  76/63من المرسوم  101الرقابة القانونية ال7زمة، فخولت له المادة 

دى المحافظة العقارية، من أجل التحقق من إحتوائھا على مراجع إجراء ا4شھار وثيقة تكون محل إيداع ل

المعطى لسند المتصرف أو صاحب الحق ا3خير، وھذا حتى يتسنى ) التاريخ، المجلد، الرقم( السالف 

للمحافظ العقاري كما أسلفنا الذكر من التحقق في أصل حق الملكية وفي مدى تطابق العقد المودع مع 

يقة أو السند الذي نتج عنه حق التصرف، وفي حالة غياب أحد البيانات فله الحق في رفض قبول الوث

ا4يداع، ومن ناحية أخرى في حالة عدم صحة ا4جراء السابق، أو عدم تطابق الوثيقة المودعة مع 

سند  الوثائق التي تم إشھارھا سابقا في مجموعة البطاقات العقارية أو كذاك في حالة عدم إشھار

  .]180[المتصرف فإن المحافظ العقاري يرفض ا4جراء

ھذه القاعدة < يمكن تطبيقھا في جميع الحا<ت، نظرا لوجود إستثناءات ترد عليھا، وردت في ف  

  .مختلف التشريعات العقارية، وھذا ما سوف نراه في الفرع الموالي

  ا4ستثناءات الواردة على قاعدة الشھر المسبق. 2.2.2.1.1

ن إعمال قاعدة ا4شھار المسبق < يمكن تطبيقھا في جميع الحا<ت، إذ توجد في بعض ا3حيان إ  

حا<ت معينة < يمكن للمحافظ العقاري أن يقوم فيھا بمقارنة الوثائق محل ا4شھار مع المحررات السابق 

ن نظام الشھر شھرھا، وھذا بسبب أنھا تعتبر كأول إجراء أو أنھا حا<ت إقتضتھا عملية التحول م

المتعلق  12/11/1975المؤرخ في  75/74الشخصي إلى نظام الشھر العيني المحدث بموجب ا3مر 

بإعداد مسح ا3راضي العام و تأسيس السجل العقاري، وفي إنتظار تعميم عمليات المسح على كامل 
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العقارية أثناء ا4ستعمار  بلديات التراب الوطني، ونظرا لحالة الغموض وال7إستقرار التي عرفتھا الملكية

، فقد تدخل المشرع وحاول 22ص ] 7[الفرنسي، والتي إمتدت آثارھا حتى بعد ا4ستق7ل وإلى يومنا ھذا

إعادة تنظيم الملكية العقارية، ومن بين ما أورده في ھذا المجال ھو النص على بعض ا4ستثناءات على 

المتعلق بتأسيس السجل العقاري ومنھا ما  76/63مبدأ الشھر المسبق منھا ما وردت في المرسوم 

  .وردت متفرقة في مختلف نصوص التشريعات العقارية

المؤرخ في  76/63ا4ستثناءات المنصوص عليھا في المرسوم .1.2.2.2.1.1

  المتعلق بتأسيس السجل العقاري 25/03/1976

المؤرخ في  76/63من المرسوم  88لقد نص المشرع على ھذه ا4ستثناءات في نص المادة   

بالمرسوم رقم  15، 18، 89المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل المتمم في مواده  25/03/1976

< تطبق « :، والتي تنص93/123والمعدلة كذلك بالمرسوم  13/09/1980المؤرخ في  80/210

  .أع7ه 88القاعدة المدرجة في الفقرة ا3ولى من المادة 

 08الحقوق العقارية في السجل العقاري والذي يتم تطبيقا للمواد من  عند ا4جراء ا3ولي بشھر

  .76/63من المرسوم  18إلى 

عندما يكون حق المتصرف أو صاحب الحق ا3خير ناتجا عن سند إكتسب تاريخا ثابتا قبل أول 

  .»1971يناير 

  :لعقاريا4ستثناءات المتعلق با4جراء ا3ول الخاص بشھر الحقوق العقارية في السجل ا

ليات المسح العام لقد جاء ھذا ا4ستثناء لتقديم حلول للصعوبات الملحوظة بعد النتائج ا3ولية لعم  

المتضمن إعداد مسح  12/11/1975المؤرخ في  75/74بموجب ا3مر رقم  لJراضي المحدث

علق المت 25/03/1976المؤرخ في  76/62ا3راضي العام وتأسيس السجل العقاري والمرسوم رقم 

بإعداد المسح العام لJراضي، حيث تبين أن في بعض البلديات أن عددا كبيرا من الوحدات العقارية 

المحددة مشغولة من قبل ا3فراد وبدون وثائق رسمية، والتي تكون مجھولة المالك ودون أي عنوان 

  .، ا3مر الذي يصعب تحديد المالكين الشرعيين بصفة دقيقة]157[قانوني

ھي7 لمھمة المساحين، فإن المشرع في قانون الشھر العقاري سمح للمحافظ العقاري لھذا وتس  

بترقيم ھذه العقارات بإسم الشخص الحائز دون إشتراط  توافر قاعدة الشھر المسبق، وھذا 3ن أغلبية 

لية المدونة في وثائق المسح تتكون سواء من ممتلكات عائ ]180[البيانات المتعلقة بالوحدات العقارية

إنتقلت إلى أصحابھا عن طريق ا4رث المتعاقب، والتي لم تكن تخضع من قبل إلى أحكام القانون المدني 

  .أو ممتلكات تم ا4ستي7ء عليھا بطرق عرفية الفرنسي
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وھو نفس ا3مر الذي طبق على الم7ك الذين لم يحضروا المستندات الخاصة بتحديد ھويتھم   

 76/63من المرسوم  10ثائق المسح لدى المحافظة العقارية طبقا للمادة وطبيعة ملكيتھم، عند إيداع و

  .السالف الذكر

لكين الغائبين اوالجدير بالم7حظة أن التطبيق الحرفي لھذا ا4جراء، يمكن أن يلحق ضررا بالم  

عدم  أو الذين يمنعون من التصرف خ7ل ھذا ا4جراء، ولتدارك ھذا ا3مر فإن المحافظ العقاري في حالة

المؤقت منه على أساس البيانات الموجودة  و خاصة كفاية أدلة ا4ثبات، فإنه يلجأ إلى الترقيم كما أسلفنا 

في وثائق المسح العام لJراضي وھذا الترقيم < يصبح نھائيا إ< بعد إنقضاء  مدة سنتين من تاريخ 

نية من التثبت بصفة مؤكدة من ا4مضاء على محاضر تسليم وثائق المسح، إ< إذا سمحت وقائع قانو

الحقوق العينية الواجب شھرھا في السجل العقاري و يكون قد إطلع عليھا في غضون ذلك عن طريق أي 

  .29، 28ص ] 113[شخص معني

المعدلة  11ص ] 179[76/63من المرسوم  89ولقد تم النص على ھذا ا4ستثناء في المادة   

تستثنى القاعدة « :بنصھا على مايلي 19/05/1993المؤرخ في  93/123بموجب المرسوم رقم 

  :أع7ه 88المدرجة في الفقرة ا3ولى من المادة 

 08عند ا4جراء ا3ولي الخاص بشھر الحقوق العقارية في السجل العقاري و الذي يتم تطبيقا للمواد من 

  .»...من ھذا المرسوم 18إلى 

  :01/01/1971العقود المحررة قبل تاريخ 

تثناء وضع كي يحدد ا4طار القانوني ويمنح الحجية ال7زمة للعقود والشھادات التوثيقية ھذا ا4س  

  .المحررة من قبل القضاة سابقا والتي لم يكن أصحابھا ملزمون بشھرھا

با4ضافة إلى ذلك، العقود العرفية المسجلة من قبل ا3طراف بغية إعطائھا تاريخا ثابتا، وللتأكد   

مراقبة مدى وجود تأشيرة مصلحة التسجيل التي توضع على ھذا النوع من  من صحة التاريخ يجب

 328العقود، كما يمكن التحقق من التاريخ بواسطة وسائل إثبات أخرى نص عليھا المشرع في المادة 

< يكون للعقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إ< منذ أن يكون له «: من القانون المدني وذلك بقولھا

  :ثابت و يكون تاريخ العقد ثابتا إبتداءتاريخ 

  من يوم تسجيله،

  من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام،

  من يوم التأشير على يد ضابط عام مختص،

  .»من يوم وفاة أحذ الذين لھم على العقد خط أو إمضاء

أحكام المادة < تطبق «:76/63من المرسوم  89ولقد تم النص على ھذا ا4ستثناء في المادة   

 03، وعدلت ھذه المادة بموجب المادة »على العقود الخاضعة لQشھار العقاري عند ا4جراء ا3ول 88
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عند «:وأصبحت كالتالي ،986ص  ]181[13/09/1980المؤرخ في  80/210من المرسوم رقم 

تطبيقا للمواد من ا4جراء ا3ولي الخاص بشھر الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري والذي يتم 

من ھذا المرسوم، عندما يكون حق المتصرف أو صاحب الحق ا3خير ناتجا عن سند  18إلى  08

  .» 1961إكتسب تاريخا ثابتا قبل أو مارس 

 76/63المعدل والمتمم للمرسوم  19/05/1993المؤرخ في  93/123لكن بموجب المرسوم   

  .31971ول من شھر يناير إلى ا 01/03/1961السالف الذكر تم تمديد فترة 

ولعل مبرر تطبيق ھذا ا4ستثناء ھو أن عملية الشھر في تلك الفترة كانت مسألة إختيارية بالنسبة   

  .لJطراف

وعليه ومما سبق و بمفھوم المخالفة لھذا ا4ستثناء، أي العقود العرفية التي ليس لھا تاريخ ثابت   

بدأ الشھر المسبق وبالتالي < يمكن شھرھا، وإذا أراد من م ىفإنه < يمكن أن تعف 01/01/1971 قبل

وھذا ما أكدته المذكرة  60، 59، 58ص ] 8[أصحابھا إثبات حجيتھا فما عليھم إ< اللجوء إلى القضاء

 29/03/1994الصادرة عن المديرية العامة لJم7ك الوطنية ووزارة ا4قتصاد بتاريخ  1251رقم 

وكذا القرار  99ص ] 147[08/05/1990المؤرخ في  53931رقم  وكذا قرار المحكمة العليا تحت

  .26/04/2000المؤرخ في  198674رقم 

وفيما يخص العقود التوثيقية ذات الطابع التصريحي المتضمنة إيداع العقود العرفية التي إكتسبت   

وق المعينة قد تم ، فقد إشترط المشرع أن تحمل عبارة تقرر أن الحق1971تاريخا ثابتا قبل الفاتح جانفي 

، إ< أنه < يستوجب بصفة إجبارية ذكر أصل الملكية 01/01/1971ثبوتھا بواسطة وثائق معدة قبل 

، غير أنه يتعين 76/63من المرسوم  89على أن ھذه الحالة ھي إستثناء، من قاعدة ا3ثر النسبي للمادة 

المتعاقدين  –في العقد بدون إستثناء  إبراز التعيين الدقيق للعقار المعني وكذا ا3شخاص المذكورين

  .وھذا لتسھيل عملية ضبط البطاقات العقارية على مستوى المحافظة العقارية –والشھود عند ا4قتضاء 

  ھا في التشريعات العقارية ا3خرىا4ستثناءات المنصوص علي .2.2.2.2.1.1

ذكر فقد أوردت النصوص السالف ال 76/63زيادة على ا4ستثناءات الواردة في المرسوم رقم 

التشريعية المتضمنة الملكية العقارية في الجزائر إستثناءات أخرى على قاعدة الشھر المسبق وھي كما 

  :يلي

المتضمن الحيازة على الملكية العقارية  13/08/1983المؤرخ في  83/18القانون رقم 

  .الف7حية

  .ن التوجه العقاريالمتضمن قانو 18/11/1990المؤرخ في  90/25القانون رقم 
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يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية  27/02/2007المؤرخ في  07/02القانون رقم 

 19تحقيق العقاري الذي ألغى بصفة ضمنية بموجب المادة الالعقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق 

دم المكسب والمتضمن إجراءات إثبات التقا 02/05/1983المؤرخ في  83/352من المرسوم رقم 

  .وإعداد عقد الشھرة المتضمن ا4عتراف بالملكية وحل محله في التطبيق

  : شھر عقود ملكية ا3راضي المتنازل عنھا في إطار حيازة الملكية العقارية الف7حية

من ا4ستثناءات الواردة على قاعدة الشھر المسبق، شھر عقود ملكية ا3راضي المتنازل عنھا في   

 83/18لكية العقارية الف7حية المنصوص عليھا في المادة ا3ولى من القانون رقم إطار حيازة الم

وكذا المرسوم التنفيذي  10/12/1983المؤرخ في  83/724المذكور أع7ه، والمرسوم التنفيذي له رقم 

المحدد لشروط التنازل عن ا3راضي الصحراوية في  06/07/1992المؤرخ في  92/289رقم 

المحدد  15/12/1997المؤرخ في  97/483ص7حية، وأخيرا المرسوم التنفيذي رقم المساحات ا4ست

ا3م7ك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات  فيات منح حق إمتياز قطع أرضية منلكي

  .225ص ] 2[ا4ستص7حية وأعبائه وشروطه

بعملية  من الدولة القيام مساھمات مالية حيث يمكن لJفراد بواسطة وسائلھم الخاصة أو بواسطة  

إستص7ح ا3راضي التابعة للملكية العامة، والواقعة في المناطق الصحراوية أو المنطوية على مميزات 

مماثلة وكذا على ا3راضي ا3خرى غير المخصصة التابعة للملكية العامة، والممكن إستخدامھا للف7حة 

  .بعد ا4ستص7ح

وإستكمال جميع ا4جراءات ا4دارية، يتم تحرير عقد إداري يتعلق وبعد القيام بعملية ا4ستص7ح   

با3رض المستصلحة، وذلك حسب النموذج من قبل وزارة المالية الصادر في القرار المؤرخ في 

، ويتم بعد ذلك تسجيله بمصلحة الطابع والتسجيل ثم يشھر بالمحافظة العقارية، وبعد 14/05/1984

  .اء ا3ول بالنسبة لJرض المستصلحة < يتطلب توافر قاعدة الشھر المسبقالشھر في ھذه الحالة ا4جر

نظرا 4تساع رقعة مساحة ا3راضي التي لم تشملھا عملية المسح العقاري : شھر شھادة الحيازة -2

وحتى يمكن السير نحو تطھير الملكية العقارية في ب7دنا لجأ المشرع إلى إنشاء شھادة الحيازة التي جاء 

المتضمن قانون  18/11/1990المؤرخ في  90/25وما بعدھا من القانون  39ص عليھا في المادة الن

من ا3مر  823يمكن لكل شخص بسبب مفھوم المادة « :والتي تنص على مايلي ]163[التوجه العقاري

، يمارس في أراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58رقم 

ملكية مستمرة وغير منقطعة وھادئة وع7نية < تشوبھا شبھة أن يحصل على سند حيازى عقودھا، 

وھي تخضع لشكليات التسجيل وا4شھار العقاري وذلك في المناطق التي يتم " شھادة الحيازة "يسمى 

  .»فيھا إعداد التسجيل مسح ا3راضي
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المتضمن كيفية  27/07/1991المؤرخ في  91/254ثم ت7 ذلك صدور المرسوم التنفيذي رقم   

، ]190[السالف الذكر 90/25من القانون  31إعداد شھادة الحيازة وتسليمھا المحدث بموجب المادة 

والذي حث فيه المشرع المواطنين الذين يحوزون أراضي لمدة سنة على ا3قل في مناطق لم تشملھا بعد 

رض يسمى شھادة الحيازة، تسلم لھم عملية المسح الحصول على سند قانوني يبرر وضع يدھم على ا3

من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي الواقع في دائرة إختصاصه العقار محل الطلب، وھذا للمساھمة 

ولو بصفة غير مباشرة في تكوين السجل العقاري ومجموعة البطاقات العقارية المزمع إنجازھا في إطار 

المتضمن  12/11/1975المؤرخ في  75/74ر مسح ا3راضي العام، المنصوص عليه بموجب ا3م

فض7 عن ذلك تشجيع . إحداث مسح ا3راضي العام وتأسيس السجل العقاري والمرسومين التنفيذيين له

المواطنين الحاصلين على شھادة الحيازة للحصول على قروض من البنوك بمناسبة الرھون التي 

] 9[ا من أجل تشجيع ا4ستثمار في ھذه ا3راضيينشؤونھا على ا3راضي المعنية بشھادة الحيازة وھذ

  .84، 83ص 

وبعد إعداد شھادة الحيازة يتم تسجيلھا بمصلحة التسجيل والطابع، ثم يتم شھرھا على مستوى   

المحافظة العقارية المختصة، و يكون ھذا الشھر ا4جراء ا3ول فيما يخص العقار المعني وھذا إستثناء 

  .]206[على قاعدة الشھر المسبق

شھر العقود المترتبة عن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات ملكية عن طريق 

  :]170[التحقيق العقاري

من إيجابيات ومن آثار ورغم صدور المرسوم المنظم لكيفية إعداده إ< أن  ةرغم ما لعقد الشھر  

لبية تطغى على إيجابياته وفتح الباب للغش ما طرحه من إشكاليات في الحياة العملية جعل نتائجه الس

وسلب أموال الغير باسم القانون وكل ھذا راجع لسوء فھم نظام التقادم المكسب وكيفية مساھمته في كسب 

الملكية العقارية والحقوق المتفرعة عنھا عن طريق الحيازة، مما أدى بالمشرع إلى التدخل من أجل 

المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق  27/02/2007لمؤرخ في ا 07/02إلغائه بموجب القانون رقم 

الملكية العقارية وتسليم سندات ملكية عن طريق التحقيق العقاري واستبدل به ھذا ا4جراء، حيث جاء في 

يطبق إجراء معاينة حق الملكية العقارية على كل عقار لم يخضع لعمليات «:منه مايلي 02نص المادة 

ھـ  1395ذي القعدة عام  08المؤرخ في  75/74منصوص عليه في ا3مر رقم مسح ا3راضي العام ال

  .والمذكور أع7ه، مھما كانت طبيعته القانونية 1975نوفمبر سنة  12الموافق ل 

يشمل ھذا ا4جراء العقارات التي < يحوز أصاحبھا سندات ملكية أو التي حررت بشأنھا سندات ملكية 

  .»لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية والتي 1961قبل أول مارس سنة 

منه على ا3م7ك العقارية الوطنية  03ھذا ونشير إلى أن ھذا القانون < يطبق وفقا لنص المادة   

  .بما فيھا ا3راضي المسماة سابقا عرش وا3م7ك الوقفية
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لوجود حق حيث أنه بناء على نتائج التحقيق العقاري والتي تدرج في محضر نھائي والمثبت   

الملكية يصدر مسؤول مصالح الحفظ العقاري الو<ئي مقررا يتعلق بالترقيم العقاري باسم المالك المعني 

للعقار محل التحقيق العقاري ويرسل مقرر الترقيم العقاري للمحافظ العقاري المختص إقليميا قصد 

ة أثناء التحقيق العقاري في المعاينالعقاري وذلك بشھر الحقوق التنفيذ، حيث يقوم ھذا ا3خير بالترقيم 

السجل العقاري، ويعد إثر تنفيذ ھذا ا4جراء سند الملكية الذي يرسله إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري 

ول فيما يخص العقار المعني مما ويكون ھذا الشھر ا4جراء ا3 ]170[الو<ئي لغرض تسليمه إلى المعني

  .عد استثناء على مبدأ الشھر المسبقي

  مزايا قاعدة الشھر المسبق. 3. 2.2.1.1

  :لقاعدة الشھر المسبق جملة من المزايا يمكن إجمالھا فيمايلي 

إن تطبيق قاعدة الشھر المسبق يشجع المتعاملين على العقار على ا4سراع في شھر حقوقھم، ولو 

ر حقه كي يسھل صادف أن تلقوه عن طريق الميراث ولم تشھر لسبب أو Mخر، قاموا بإجباره على شھ

عليھم مھمة شھر حقوقھم بعد ذلك، التي إنتقلت إليھم منه، وھذا ما أكده المشرع الفرنسي في نص المادة 

  .122ص ] 213[14/10/1955من المرسوم المؤرخ في  02الفقرة  32

من اMثار المترتبة على عدم مراعاة مبدأ ا3ثر النسبي للشھر ھو عدم إمكانية شھر التصرفات أو 

 –أمين الرھون العقارية  –3حكام أو الدعاوى الخاضعة للشھر وذلك عند قيام المحافظ العقاري ا

  .77، 76ص ] 120[رفض ا4يداع أو رفض إجراء الشھربممارسة مھامه وسلطاته ب

إن إعمال قاعدة الشھر المسبق على جميع المحررات الرسمية التي تكون مودعة على مستوى 

د ضمانة قانونية تحمي المتصرف أو صاحب الحق ا3خير و ذلك بإنقضاء حق المحافظة العقارية يع

التصرف السابق على العقار المعني بحيث < يستطيع أن يتصرف فيه مرة ثانية وذلك إبتداءا من تاريخ 

  .إشھار عقده

قيام المحافظ العقاري بمراقبة قاعدة الشھر المسبق في كل المحررات و الوثائق المودعة على 

ستوى المحافظة العقارية قصد شھرھا، يوفر حماية لتسلسل الملكية العقارية و يشكل حاجزا مانعا  أمام م

تفشي ظاھرة إزدواجية التصرفات القانونية على نفس العقار، وھذا ما يعزز أكثر الثقة والطمأنينة لدى 

  .المتعاملين العقاريين

قاعدتين أساسيتين ھما قاعدة الرسمية  نستنتج من خ7ل ما سبق دراسته أن المشرع قد وضع  

وقاعدة الشھر المسبق وإشترط توافرھما في جميع العقود والوثائق، بإعتبار أن المشرع قد حدد 

ا3شخاص المؤھلين لتحريرھا، أما قاعدة الشھر المسبق فتضمن تسلسل إنتقال الحقوق العينة العقارية، 
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إلتباس وتشابك في إنتقالھا، كما تعطي للشھر نوع من  وتمنع خلق روابط موازية لھا من شإنھا إحداث

  .التماسك وا4ستمرارية يسمحان بمتابعة تطور المعام7ت العقارية، كما تحمي صاحب الحق الجديد

إستثناءات منصوص عليھا في المرسوم  اوھذا كله مع العلم أن ھذه القاعدة قد وردت عليھ  

ات العقارية ا3خرى السارية المفعول، منھا ما إستدعتھا المذكور أع7ه وفي مختلف التشريع 76/63

التغيرات التي مرت بھا الملكية العقارية أثناء فترة ا4ستعمار الفرنسي والتي إمتدت بعد ا4ستق7ل، ومنھا 

  .ما إستدعته عملية التطھير العقاري

قوق الملكية والحقوق وإذا كان نظام الشھر العقاري يھدف إلى شھر العقود والوثائق المتضمنة ح  

لكي يمكن ا4حتجاج بھا في مواجھة الكافة، فإنه < بد أن ى لكي تنتج أثرھا بين ا3طراف، والعينية ا3خر

تتوفر كل المعلومات سواء ما تعلق منھا با3شخاص أطراف التصرف، أو العقارات محل التصرف، ھذا 

  .ما سنتناوله بالدراسة في المطلب الموالي

  راقبة البيانات المتعلقة با3طراف والعقاراتم. 3.2.1.1

من أجل تمكين إتمام إجراءات الشھر بطريقة سليمة ومضمونة، وضع المشرع جملة من   

الشروط تتعلق بھوية ا3طراف القائمين بالتصرف وبالعقارات محل التصرف، بحيث أن أي إغفال لذكر 

منه  فإن الشھر < يحقق الھدف المتوخى اراتعنصر من العناصر ا3ساسية في تعيين ا3طراف أو العق

بشكل كامل 3نه يكون من المستحيل للغير التعرف على وضعية الممتلكات العقارية لشخص معين 

  .وبالتالي أوجب على محرر العقود الرسمية احترامھا وإ< تم رفض إيداعھا من طرف المحافظ العقاري

  :ذي قسمناه إلى ث7ث فروعوھذا ما سوف نتطرق إليه في ھذا المطلب ال  

الفرع ا3ول نخصصه للحديث عن التحقيق في ھوية ا3طراف والثاني لمراقبة القواعد المتعلقة 

بالعقارات وأخيرا فنخصصه لJثر المترتب على عدم تعيين ا3طراف والعقارات تعيينا دقيقا في العقود 

  :والوثائق الخاضعة للشھر

  طرافالتحقيق في ھوية ا3 .1.3.2.1.1

في للشھر يجب أن يتم بصفة دقيقة، و إن التحقيق في ھوية ا3طراف أصحاب الحقوق الخاضعة

حالة غياب ھذه الدقة في التشخيص فإن الشھر العقاري < يحقق الغاية المرجوة منه بشكل كامل 3نه 

  .162ص ] 16[يكون من المستحيل للغير التعرف على وضعية الممتلكات العقارية لشخص معين

المتضمن إعداد  12/11/1975المؤرخ في  75/74من ا3مر رقم  22وقد نصت المادة 

يحقق المحافظ العقاري في ھوية وأھلية « :المسح العام لJراضي وتأسيس السجل العقاري، على مايلي
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ا3طراف الموجودين على وسائل ا4ثبات وكذلك في صحة ا3وراق المطلوبة من أجل ا4شھار وسيحدد 

  .»م كيفيات تطبيق ھذه المادةمرسو

نستنتج من ھذه المادة أن المشرع قد منح للمحافظ العقاري من أجل ضمان دقة البطاقات العقارية 

السلطة الكاملة في التحقيق في ھوية وأھلية ا3طراف الموجودين في العقد محل الشھر، وأنھا أحالت 

 25/03/1976المؤرخ في  76/63رسوم كيفيات  تطبيق ھذه المادة إلى مرسوم، وفع7 صدر الم

والذي أكد على ضرورة تعيين ھوية ا3طراف تعيينا دقيقا في العقود والوثائق الخاضعة للشھر، و إ< تم 

رفض ا4يداع من طرف المحافظ العقاري، وكذلك ضرورة التصديق عليھا من طرفھم، أو من طرف 

  .]180[في ھذا المجالأشخاص آخرين مؤھلين لذلك حسب التشريع المعمول به 

ويقصد بعبارة ا3طراف الواردة في النصوص القانونية المذكورة أع7ه، ا3شخاص الطبيعيين 

طرفي العقد، وھم أطراف الع7قة القانونية المخاطبين بنص التشريع، سواء أقر  62ص ] 10[والمعنويين

  .214ص ] 11[لھم القانون حقوقا أو أوجب عليھم إلتزامات

الحقوق والمصالح المباشرة في العقد أو القرار القضائي الذي يكون موضوع نقل  فھم أصحاب

أو إنشاء أو تصريح أو تقرير حق عيني عقاري، مع الم7حظة إلى أن عبارة ا3طراف < يمكن أن 

تنصرف إلى الوك7ء وا3وصياء الشرعيين و القيمين 3نھم ممثلين و< يعتبرون كأطراف وتعيينھم في 

 62يجب أن يكون محددا ولكن من دون الحاجة إلى إظھار كل عناصر الھوية الواردة في المادة العقد 

بل يتم ا4كتفاء بذكر أسمائھم وألقابھم ومن دون الحاجة إلى ذكر نوع السند الذي  76/63 سوم من المر

لدى المحافظة يثبت لھم ھذه الصفة مع ا4شارة إلى ضرورة أرفاقه بالمحرر المراد شھره عند إيداعه 

  .العقارية

نتناول في أو< البيانات الخاصة بتعيين ھوية : وللتفصيل أكثر، قسمنا ھذا الفرع إلى مايلي

  .ا3طراف وثانيا التصديق على ھوية ا3طراف

  البيانات الخاصة بتعيين ا3طراف. 1.1.3.2.1.1

ا3طراف أشخاص طبيعة أو تختلف البيانات المتعلقة بتعيين ھوية ا3طراف باخت7ف ما إذا كان 

  .أشخاص معنوية

إن العقود والقرارات القضائية المودعة قصد : البيانات المتعلقة بھوية ا3شخاص الطبيعية

  :ا4شھار بالمحافظة العقارية يجب أن تحتوي لزوما على العناصر التالية

وعند اللزوم أسماء  ن الو<دة، الجنسية، الموطن، مھنة ا3طراف،ا3لقاب وا3سماء، تاريخ ومكا

بعد الوفاة، فإنه يجب ا4شارة فيھا إلى الحالة تعد الزوجات، أما فيما يخص الشھادات التوثيقية التي 

  .]180[المدنية والتصديق عليھا بالنسبة لكل واحد من الورثة أو الموصى لھم
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من ا4شارة جمع العقود و القرارات و الجداول التي تتعلق با3شخاص الطبيعية يجب أن تتض 

إلى جميع العناصر التي تسمح بتحديد الشرط الشخصي لكل ا3طراف أصحاب المصلحة، و يقصد 

  .]180[بالشرط الشخصي لJطراف حسب ما ورد في ھذا المرسوم ھي ا3ھلية المدنية لJطراف

 76/63من المرسوم  63لقد حددت المادة : البيانات المتعلقة بھوية ا3شخاص المعنوية

من تأسيس السجل العقاري البيانات المتعلقة بتعيين ا3شخاص المعنوية، وذلك حسب الشكل المتض

  :والطبيعة القانونية للشخص المعنوي، وھي كالتالي

  .تسميتھا، شكلھا القانوني، ومقرھا: بالنسبة للشركات المدنية

] 12[ا في السجل التجاريتسميتھا، شكلھا القانوني، ومقرھا، ورقم تسجيلھ: بالنسبة للشركات التجارية

  .237ص 

  .]171[تسميته، مقرھا، تاريخ ومكان تصريحھا: بالنسبة للجمعيات

  .تسميتھا، مقرھا، تاريخ ومكان إيداع قوانينھا ا3ساسية: بالنسبة للنقابات

  .على المحرر المودع بالمحافظة العقارية 28ص] 138[تثبت على إسم الدولة: بالنسبة 3م7ك الدولة

صوص التشريعية السابقة الذكر وردت لتدعيم التحقيق في ھوية ا3طراف، إ< أنه رغم إن الن

ھذا التحقيق والدقة الصارمة في تحديد ھوية ا3طراف، فإنه يمكن لJشخاص الطبيعية أن يغيروا من 

ل عناصر ھويتھم كا4سم أو اللقب، وكذلك ا3مر بالنسبة لJشخاص المعنوية فيما يخص التسمية والشك

ين متتابعين للشھر، لذلك فإنه عندما يمس التغيير عنصر من عناصر القانوني أو المقر وھذا بين إجرائ

ھوية ا3طراف ف7 بد أن يشھر مرة ثانية في نفس المحافظة العقارية وذلك من أجل حماية حق الملكية 

  .والحقوق العينية ا3خرى و ضمان إستقرار المعام7ت العقارية

طريق إيداع عقد رسمي تصحيحي أو عقد لفيف تطابق شخصي حسب الحالة من  ويتم ذلك عن

طرف ا3شخاص المؤھلين لتحرير العقود الرسمية في نسختين للعقد المعد والموضح للتغيير على شكل 

إع7ن لدى نفس المحافظة العقارية ويكون ھذا ا4يداع مرفق بما يبرر ھذا التغيير وھنا على المحافظ 

لتأكد من الوثيقة القانونية التي تبرر ذلك، كمرسوم أو حكم قضائي في حالة الشھادة القانونية أو العقاري ا

  .قرار شرعي لوثيقة ما

تعيين ا3شخاص الطبيعية، أما بالنسبة التغيرات التي تطرأ على عناصر  ھذا بالنسبة إلى تصحيح

مجرد ا4شارة و التأكيد على ھذه إلى التصحيحات المتعلقة بعناصر ا3شخاص المعنوية يكون ذلك ب

التغيرات، التي < بد أن تعد من طرف ا4دارة أو الجھة المسيرة للشخص المعنوي، و التي إلزاما < بد 

  .242ص ] 13[أن تعد ھي ا3خرى في الشكل الرسمي
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 غير أنه من الناحية العملية < يتوقف دور المحافظ العقاري عند حد مراقبة ھذه العناصر فقط،

التأكد أيضا من أنه تم التصديق عليھا من قبل ا3شخاص المؤھلين قانونا وھذا ما سنراه في من ف7 بد 

  .الفرع الموالي

  التصديق على ھوية ا3طراف. 2.1.3.2.1.1

  :المذكورة أع7ه على مايلي 63/76من المرسوم  64تنص المادة 

محافظة العقارية قصد تنفيذ إجراء يجب أن نجد أن كل جدول أو صورة أصلية أو نسخة مودعة لدى ال« 

  .»يحمل تأشيرة موقعة من قبل محرر العقد أو من قبل سلطة إدارية يشھد بھوية ا3طراف

نستنتج من خ7ل ھذا النص أن التصديق على ھوية ا3طراف يعتبر ضمانا لصحة كل عنصر 

الشھر من كل العيوب، وأن  من عناصر ھوية ا3طراف أصحاب الحقوق، وبالتالي ضمان س7مة إجراء

أطراف في العقد أو القرار القضائي، وقد تظھر أشخاص ذين يتم التصديق على ھويتھم ھم ا3شخاص ال

في العقد من غير ا3طراف المعنية كالممثلين العاديين، فھويتھم يجب ذكرھا بصفة كاملة ولكن من دون 

  .166ص ] 16[التصديق عليھا

ا3طراف يكون من قبل موثق أو من قبل سلطة إدارية مخول لھا كما أن التصديق على ھوية 

تحرير العقود، ويكون ذلك على الوثيقة المودعة قصد إجراء الشھر ويشترط في ھذه التأشيرة أن تكون 

المتعلق بتأشيرة  27/05/1976مطابقة للنموذج المحدد بموجب قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 

الذي جاء ، و]180[لواجب ذكرھم في الوثائق الخاضعة 4جراء الشھر العقاريشھادة الھوية لJطراف ا

من  64توضع تأشيرة شھادة الھوية لJطراف المنصوص عليھا في المادة « :في مادته ا3ولى مايلي

المشار إليه أع7ه الواجب ذكرھم في أسفل  1976مارس سنة  25المؤرخ في  76/63المرسوم رقم 

أو صورة أصلي أو نسخة مودعة في المحافظة من أجل تنفيذ إجراء طبقا  كل جدول أو مستخرج

  .»للنموذج الملحق بأصل ھذا القرار

وفي حالة غياب التأشيرة يكون للمحافظ العقاري الحق في رفض ا4يداع و ا4متناع عن إجراء 

ما تشير إليه الشھر العقاري، وذلك عندما يكتشف غموض أو نقصان أو خطأ في مراجع التأشيرة وھو 

كما يرفض ا4يداع على الخصوص عند « :التي تنص 76/63من المرسوم  04و 03فقرة  100المادة 

ما يكون التصديق على ھوية ا3طراف، وعند ا4قتضاء على الشرط الشخصي، لم يتم ولم يثبت ضمن 

  .103و 102والمادتين  65إلى  62الشروط المنصوص عليھا في المواد من 

عندما تكون أي وثيقة واجب تسلمھا إلى المحافظ لم تقدم له أو لم تعط ا4ثبات  وبصفة عامة

  .]180[»المطلوب
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ونظرا 3ھمية التصديق على ھوية ا3طراف فإن المشرع أوكل ھذه المھمة 3شخاص محددين 

وثائق اللما لھم من دراية وإحاطة كاملة وخبرة بالشؤون القانونية والشھر العقاري ووضح لھم 

  .لمستندات التي يتم ا4عتماد عليھا في التصديق على ھوية ا3طرافوا

نظرا 3ھمية المعلومات التي تتضمنھا الوثائق : ا3شخاص المؤھلين للتصديق على ھوية ا3طراف

وخاصة تلك المتعلقة با3طراف، وما يمكن أن يؤدي إليه الخطأ إلى تحديد من للشھر الرسمية الخاضعة 

ق ا3فراد، فقد خص المشرع أشخاص محددين كما أسلفنا بمھمة التصديق على ھوية مساس وإھدار لحقو

، قضاة النيابة العامة، الوزراء والو<ة ]180[الموثقون، كتاب الضبط: ا3طراف دون غيرھم وھم

 ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بالنسبة للعقود التي يتسلمونھا من أجل التسجي7ت التي يطلبونھا وجميع

العقود المتعلقة بھا، مدير الوكالة  القضائية للخزينة، موظفوا مديريات الو<يات المصالح المالية الذين 

ويجب أن يشار لزوما في  ]180[سي ومحاسبو الخزينة وجميع المحاسبين العموميينمفتش رئيلھم درجة 

ھر وذلك حتى يتسنى تأشيرة شھادة الھوية إلى موطن محرر وموقع العقد الرسمي المودع قصد الش

  .]180[للمحافظ العقاري أن يبلغ له قرار الرفض عند ا4قتضاء

يقوم المحافظ العقاري بالتحقيق في ھوية أطراف العقد الرسمي : المستندات المعتمد عليھا في التصديق

ا في المودع قصد إجراء الشھر بمجرد ا4ط7ع على البطاقة التي بموجبھا تم التصديق عليھا وتقدم معھ

آن واحد الوثيقة التي يجب شھرھا في المحافظة العقارية وھذا كله بھدف توفير الضمان الكافي لصحة 

كل عنصر من عناصر ھوية ا3طراف أصحاب الحقوق، وبالتالي ضمان س7مة إجراء الشھر من كل 

  .اف فيھاالعيوب، وي7حظ أن المستندات المعتمد عليھا في التصديق تختلف بإخت7ف طبيعة ا3طر

يتم التصديق على ھويتھم بمجرد تقديم مستخرج من شھادة المي7د قائمة : بالنسبة لJشخاص الطبيعية

  .]180[الص7حية، أي < يقل تاريخھا عن سنة من يوم إبرام العقد، وكل وثيقة رسمية تثبت الجنسية

ثبات عناصر الھوية الوثائق الرسمية المودعة قصد ا4شھار، إ وقد يحدث أن < يستطيع محررو

السالف الذكر باستثناء عنصر الجنسية، ففي ھذه  76/63من المرسوم  03الفقرة  62المذكورة بالمادة 

شھادة شخصين بالغين تحت على الحالة أجاز المشرع التصديق على عناصر الھوية غير المتوفرة بناءا 

وفض7 عن «:القانون المدني فيما يلي من 03الفقرة  02مكرر  324وھذا ما أكدته المادة . مسؤوليتھما

ذلك إذا كان الضابط العمومي يجھل ا4سم والحالة والسكن وا3ھلية المدنية لJطراف يشھد على ذلك 

  .»شاھدان بالغان تحت مسؤوليتھما

و4عطاء ضمان أكثر للوثائق العقارية المودعة قصد إجراء الشھر إتسعت دائرة التصديق لتشمل 

وية ا3طراف البيانات المتعلقة بالشرط الشخصي لJطراف، أي أن يكون ا3طراف با4ضافة إلى ھ

  .28ص  ]127[من القانون المدني 78، 44، 40كاملي ا3ھلية تتوفر فيھم أحكام المواد من 
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توفر تويقصد بالشرط الشخصي با3ھلية المدنية لJطراف أي أن يكون ا3طراف كاملي ا3ھلية 

من القانون المدني التي يجب أن يصادق على صحة البيانات  78، 44، 40م المواد فيھم كما رأينا أحكا

المتعلقة بھا في أشكال الصور ا3صلية، والنسخ والجداول ضمن نفس الشروط بالنسبة لھوية 

  .]180[ا3طراف

 76/63من المرسوم  102وفي ھذا ا4طار خول المشرع للمحافظ العقاري بموجب المادة 

7ه سلطة واسعة في التحقق من التصديق على العناصر المكونة للشرط الشخصي، وھذا المذكورة أع

  :37ص ] 129[با4ط7ع على الوثائق التالية

ى الشھادة المسجلة من فيما يخص أسباب عدم ا3ھلية المتعلقة بالحالة العقلية، يتم ا4ط7ع عل

  .إما المنع وإما رفع حالة عدم ا3ھليةالحكم يتضمن ضبط المحكمة لمكان و<دة ا3طراف طرف كاتب 

عديم ا3ھلية، بمجرد ا4ط7ع على نسخة مصدقة لقرار قضائي يوافق يخص سلطات ممثل فيما 

على الرخصة التي أعطيت له للتدخل في العملية الخاضعة للشھر، أو في حالة عدم وجود الموافقة 

  .ي الذي يتضمن تعيين ھذا الممثلبمجرد ا4ط7ع على نسخة مصدقة للعقد أو القرار القضائ

أما بالنسبة للتصرفات القانونية الواردة على حقوق القصر، فبمجرد ا4ط7ع على الوثيقة التي 

من قانون  181، 89، 88تتضمن إذن القاضي أو حكم قضائي، وقد عالج المشرع ھذا ا3مر في المواد 

  .ا3سرة

التي تتطلب إذن القاضي وھي بيع العقار  على التصرفات القانونية 88حيث نص في المادة 

على  89وقسمته في غير ا4رث، ورھنه وإجراء المصالحة بصدده ومبادلته كما إشترط في المادة 

التصرفات التي تتطلب إذن القاضي في المزايدة، وھي بيع أم7ك القصر، كما نصت على ذلك أيضا 

على التصرفات التي  181، ونص كذلك في المادة من قانون ا4جراءات المدنية وا4دارية 783المادة 

  .تتطلب حكم قضائي وھي حالة قسمة التركة

والم7حظ أن ھذه الوثائق المشار إليھا أع7ه يجب أن < يقل تاريخھا عن ستة أشھر في يوم 

  .]207[ا4جراء، كما يجب أن تقدم في آن واحد مع الوثيقة التي يجب شھرھا

المذكورة أع7ه على  03الفقرة  63يتم التصديق وفقا لما جاءت به المادة : ريةبالنسبة لJشخاص ا4عتبا

  :النحو التالي

بالنسبة لJشخاص ا4عتبارية أي المعنوية التي يوجد مقرھا في الجزائر يتم التصديق على 

وني ھويتھا بمجرد تقديم أصل الصورة الرسمية أو نسخة مراجعة لكل عقد يثبت التسمية، والشكل القان

  .64ص ] 14[ومقرھا الحالي

أما بالنسبة لJشخاص ا4عتبارية التي وجد مقرھا خارج الجزائر، يتم التصديق على ھويتھا 

بمجرد تقديم نفس الوثائق المسلمة أو المصادق عليھا من قبل السلطة ا4دارية، أو الموظف الدبلوماسي 
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ة الشعبية في مكان المقر، والتي تكون مرفقة أو القنصلي الذي يمثل الجمھورية الجزائرية الديمقراطي

بترجمة باللغة العربية ومصادق عليھا إذا كانت محررة باللغة الفرنسية، وفي جميع ا3حوال يجب أن 

  .يذكر في الشھادة الوثائق التي بموجبھا تم إعدادھا

الخاضعة شخص ا4عتباري من أجل التدخل في العملية وتجدر ا4شارة إلى أن ص7حية ممثل ال

لQشھار يحقق فيھا من قبل المحافظ العقاري بعد ا4ط7ع على البيانات الموجودة في الوثائق 

  .]180[المودعة

وفي ا3خير نشير إلى أنه في حالة ما إذا لم يتم ولم يحقق في ثبوت التصديق على ھوية 

  .ا3طراف، كذلك الشرط الشخصي، فإن المحافظ العقاري يرفض ا4جراء

من جھة أخرى، أنه عندما تتم عملية التحقق، ف7 يوجد مانع من أن ترجع ا3وراق التي  ون7حظ

إعتمد عليھا في التصديق على ھوية ا3طراف وكذلك العناصر المتعلقة بالشرط الشخصي من طرف 

محرري العقود، والتي تقدم للمحافظ العقاري في نفس الوقت مع الوثائق الموضوعة لQشھار إلى 

  .، وھذا 4جتناب زحمة المحفوظات في المحافظة العقاريةالمودع

كما أن إحترام وحسن مراقبة كل البيانات المتطلبة في تعيين ا3طراف المعتمدة على المحررات 

المركز القانوني الحقيقي في المودعة على مستوى المحافظة العقارية قصد شھرھا سوف يحقق < محالة 

ى غير كافي لوحده صحته، غير أن ھذا يبقفي قانونية المحرر المشھر و يزيد3صحاب الحقوق، وھذا ما 

من التحقق من صحة الشروط الخاصة بتعيين العقارات محل التصرف وبھذا السبب منح بل < بد كذلك 

  .المشرع الجزائري للمحافظ العقاري إمكانية مراقبة القواعد المتعلقة بالعقارات

  تعلقة بالعقاراتمراقبة القواعد الم. 2.3.2.1.1

إن الفكرة التي قام على أساسھا نظام الشھر العيني ھو الحصر الدقيق للعقار وذلك بتحديده 

تحديدا نافيا للجھالة من خ7ل ذكر كل العناصر المكونة له، والمشرع بإعماله لھذا النظام حاول أن يعط 

والمرسومين  75/74 ومسدفعا لQص7ح العقاري في الجزائر وھذا ما نستشفه من نصوص المر

  .السالفين الذكر 76/63و  76/62التنفيذيين 

ولھذا بات من الضروري إقرار طرق صارمة وواضحة لتعيين العقار حتى تضفي قوة ثبوت 

مطلقة للتسجي7ت الواردة في السجل العقاري وفي نفس الوقت ضمان وجود وثائق ومستندات عقارية 

رف على وضعية الذمة المالية لشخص ما وكذا الوضعية القانونية جد دقيقة تسمح لذوي المصلحة بالتع

  .47ص ] 114[لعقار ما بصفة سريعة وأكيدة

من المرسوم  114والمادة  71إلى  66وكذا المواد من  27إلى  21وقد نصت المواد من 

السالف الذكر والمعدل في بعض مواده بموجب المرسوم  25/03/1976المؤرخ في  76/63
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مذكور أع7ه، على جميع البيانات والمعلومات التي يجب ذكرھا في الوثائق محل الشھر ال 93/123

كل عقار ضرورية لتمييزه عن باقي حيث تعتبر ھذه البيانات الخاصة ب المرتبطة أساسا بتعيين العقارات،

ة وإعطاء العقارات وتسمح بتعيينه تعيينا دقيقا، كما يتم على أساسھا التأشير على البطاقات العقاري

  .المعلومات من طرف المحافظ العقاري

<، ريفيا كما تختلف ھذه المعلومات المتعلقة بھذه العقارات حسب ما إذا كان العقار ممسوحا أو

ملكية مشتركة، وفي ھذا المجال أدخل المشرع أحكام إنتقالية سمحت بتعيين  أو حضريا، فرديا أو ذو

  .وثائق محل الشھرالعقارات غير الممسوحة المدرجة في ال

ومھما كان نوع العقار وطبيعته  فإنه < بد من التذكير بضرورة تعيين العقار تعيينا دقيقا < 

تطرأ فيما يخص تسمية  يتناقض مع أصل الملكية وھذا مع ضرورة ا3خذ بعين ا4عتبار التغيرات التي

المتعلق بالتنظيم  04/02/1984المؤرخ في  84/09لقانون رقم لد البلديات وفقا حدووالشوارع 

  .]207[ا4قليمي للب7د

  قواعد مشتركة بالنسبة لكل العقارات. 1.2.3.2.1.1

كل « :مايليعلى  1976مارس  25المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم  66نص المادة ت

عقد أو قرار قضائي موضوع إشھار في المحافظة العقارية يجب أن يبين فيه بالنسبة لكل عقار يعينه 

لنوع والبلدية التي يقع فيھا وتعيين القسم ورقم المخطط والمكان المذكور وما يحتوي عليه من مسح ا

  .»أراضي

نستنتج من خ7ل ھذه المادة أن المشرع قد وضع عناصر أساسية لتعيين العقار تسمح بتمييزه 

  :عن عقار آخر وتمثل فيما يلي

عقار المعني عبارة عن أرض عارية أو مبنية، ف7حية، ويقصد به تحديد ما إذا كان ال: تحديد نوع العقار

غابية، والغاية من ذكر نوع العقار ھو أن ھذا ا3خير معرض للتغيير  والتعديل فقد يتحول من عقار 

عاري إلى عقار مبني، لذلك ألزم المشرع المحافظ العقاري بمراقبة كل التغييرات التي يمكن أن تطرأ 

  .نھا سواء قبل أو بعد تنفيذ إجراء ا4شھار العقاريبشأتم إبرام تصرف على العقارات في كل مرة ي

أي تحديد إسم البلدية التي توجد بھا موقع العقار، والم7حظ أن لتحديد البلدية : البلدية التي يقع فيھا العقار

ق المتعلقة التي يقع فيھا العقار أھمية كبيرة تتجلى في تحديد المحافظة العقارية المختصة بشھر الوثائ

بالتصرفات التي يكون محلھا ھذا العقار، ذلك 3ن للمحافظة العقارية إختصاص إقليمي < يمكن تجاوزه 

كما أن لذلك أھمية في تحديد الجھة القضائية المختصة بالنظر في النزاع الذي يكون محله ھذا العقار، 

مة التجارية وا4قتصادية لھذا العقار، فالعقار كما أن لھذا العقار أيضا أھمية إقتصادية تتمثل في تحديد القي

  .الذي يقع في بلدية حضرية مكتظة بالسكان تختلف قيمته التجارية عن عقار يقع في بلدية نائية
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وھو ما يعرف كذلك بالقسم المساحي ويعتبر جزء من ا4قليم البلدي المحدد : تعيين قسم مخطط المسح

مخطط مسح ا3راضي، ويفضل أن يكون محيطه مؤسسا بناءا بطريقة ما بحيث يمكن نقله على ورقة 

  .]180[على الحدود التي لھا طابع الثبات الكافي

ومن أجل إعداد ومسك وكذا ا4ط7ع على وثائق المسح خصص لكل قسم صحيفة من مخطط 

لمتضمن مدة زمنية قصيرة بين إعداده وتحرير العقد اقيد المشرع القائمين على إعداده بمسح ا3راضي و 

أشھر، وھذا ليتسنى تعيين ) 06(مدة ستة المخطط وھي التصرف في نفس العقار المقيد على ھذا 

تمكين المحافظ العقاري من لالعقارات في العقد بصفة دقيقة ومطابقة لوضعھا الحالي و في نفس الوقت 

  .حسن مراقبة مخطط المسح

مل رقم ترتيبي خاص بھا في وثائق مسح كل وحدة مساحية أو وحدة عقارية تح: ترقيم مخطط المسح

ا3راضي، حيث يتم ترقيم مخطط مسح ا3راضي بطريقة تجعل لمجموعات الملكية أرقام متسلسلة وكما 

ترقم القطعتين المتجاورتين برقمين متعاقبين بالنسبة لكل قسم وھذا يساعد على عملية مطابقة الوثائق 

  .المودعة مع ھذا المخطط

وعات الملكية ضمن ممجسمى وھو عبارة عن تجمع ويطلق عليه أيضا المكان الم: ذكورتعيين المكان الم

] 15[إقليم بلدية ما بحيث يطلق عليه عادة السكان تسمية خاصة، أما في التشريع المصري يعرف بالحارة

، وھذا بالخصوص في المناطق الريفية، أما في المناطق العمرانية  الحضرية فيستبدل إسم 207ص 

  .كان المذكور بإسم ورقم الشارع أو بإسم حي أو منطقة عمرانيةالم

 La contenance–يجب أن يحدد في الوثيقة المودعة قصد الشھر محتوى المسح : سعة المسح

cadastrale- –  وذلك حتى يتسنى ضبط كل البيانات المتعلقة بالبطاقة العقارية، و3جل ذلك ألزم

لوثائق الخاضعة للشھر، بضرورة إرفاق مستخرج المسح بالمحرر المشرع الجزائري محرري العقود وا

المودع لدى المحافظة العقارية قصد إجراء الشھر، وقد ألزم المحافظ العقاري بضرورة مراقبة ذلك 

ويعتبر من العناصر ا3ساسية في تعيين العقارات، وإلزاميا وتحت طائلة رفض . والتأكد من وجوده

  .ا4يداع

  لقواعد الخاصة ببعض العقاراتا. 2.2.3.2.1.1

المذكور أع7ه <  75/74نظرا لكون تطبيق نظام الشھر العيني المؤسس بموجب ا3مر رقم 

يمكن أن يتم إ< بصفة تدريجية، لكونه يحتاج إلى وقت كاف حسب كيفية إعداد عملية المسح العام 

بھا تعيين العقارات الممسوحة في لJراضي على مستوى التراب الوطني، فإن المشرع قد أقر طرقا يتم 

الوثائق المودعة قصد الشھر، وذلك بإدخاله 3حكام إنتقالية، كما أنه أقر إجراءات خاصة تمكن من تعيين 

  .]180[أجزاء العقار المبني على سبيل الملكية المشتركة
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م الشھر العيني، إن المشرع الجزائري وفي إنتظار تعمي: قواعد تعيين العقارات الريفية غير الممسوحة

وضع أحكاما إنتقالية التي تحدد بموجبھا عناصر تعيين العقارات الواقعة في منطقة غير ممسوحة ضمن 

الوثائق التي تكون موضوع شھر بالمحافظة العقارية، وھذا التعيين يختلف بإخت7ف موقع العقار سواء 

  .واقع في منطقة ريفية أو حضرية

السالف الذكر أع7ه قواعد تعيين العقارات الريفية  76/63سوم من المر 114وقد حددت المادة 

من ھذا المرسوم وعند عدم وجود مخطط  66خ7فا 3حكام المادة « :مايليعلى غير الممسوحة بنصھا 

لمسح ا3راضي فإن كل عقد أو قرار قضائي يكون موضوع إشھار، في محافظة عقارية يجب أن يبين 

  .محتوياته –موقعه  –نوع العقار  - :في المادة السابقة مايلي» مشار إليه فيه بالنسبة لكل عقار ريفي

وفض7 عن ذلك أرقام المخطط المحتفظ به بصفة نظامية في مصالح مسح ا3راضي والمحافظة 

  .»العقارية، وفي حالة وجود ذلك أسماء المالكين المجاورين

حديد مساحة العقارات في الوثائق في بعض الحا<ت نصادف في الحياة العملية عدم ت غير أنه

، لذلك يمكن "وغير المفرزة" الحقوق المشاعة"المودعة قصد ا4شھار، على  سبيل المثال نجد تعبير 

تحديد مساحة الحقوق العقارية المعنية عن طريق كيل جديد، وإعداد مخطط من طرف خبير عقاري، 

من القانون المدني التي تنص  703ة في نص المادة ويعتبر ھذا التحديد ھو تطبيقا للقواعد العامة الوارد

لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود 3م7كھما المت7صقة وتكون نفقات التحديد « :على مايلي

  .»مشتركة بينھما

وبالتالي فإن عملية التحديد تعتبر قد تمت بصفة حضورية ، ولذا يحتج بھا على الكافة،وھذا 

المشار إليھا أع7ه فإن مساحة وحدود الملكية  703تم العمل بأحكام المادة لم ي إذاما  بخ7ف حالة 

العقارية المذكورتين في العقد على أساس مخطط الخبير العقاري تعتبر معلومات ذات د<لة ولكن < 

  .175ص ] 16[يحتج بھا في مواجھة الغير

ح أثناء الحقبة ا4ستعمارية مع ا4شارة إلى أن ھناك بعض المناطق الريفية خضعت لعمليات المس

إ< أنھا لم تكتمل مما إستوجب وجود مخططات نظامية ووثائق < تزال محفوظة و يمكن الرجوع إليھا 

  .]207[في عمليات التعيين أو التحديد

 وعة البطاقات العقارية بصفة مؤقتةوفي ھذه الحالة فإن المحافظ العقاري يقوم بمسك مجم

فھرس مستخرجات الوثائق التي تم إشھارھا حسب ترتيبھا في المحفوظات تحت وتكون فردية للمالكين وت

  .102ص ] 5[إسم المالك

لقد عرف المشرع الجزائري العقار الحضري : قواعد تعيين العقارات الحضرية غير الممسوحة

تعتبر كعقارات حضرية وتكون موضوع « :المذكور أع7ه كما يلي 76/63من المرسوم  21في المادة 

أع7ه، العقارات المبنية أو غير المبنية  20حداث بطاقات عقارية كما ھو منصوص عليھا بالمادة إ
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الموجودة على الطرقات المرقمة بصفة نظامية للجھات السكنية التابعة للبلديات التي يزيد سكانھا عن 

  .»نسمة 2000

تفرقة ما بين العقارات من خ7ل ھذه المادة نجد أن المشرع وضع معيارا قانونيا وإداريا للو

الريفية والعقارات الحضرية وھو معيار الكثافة السكانية والم7حظ أن عدد سكان الجزائر يتزايد بسرعة 

نسمة ولھذا وجب إعادة النظر في ھذا المعيار وخاصة أنه توجد حاليا بلديات يفوق  2000وقد يفوق 

  .نسمة ومع ذلك ما زالت تعد ريفية 2000عدد سكانھا 

يتم التعرف على ھذه العقارات في الجداول أو ...« :في فقرتھا الثانية مايلي 21ضافت المادة وأ

  .»الرقمعة عن طريق ا4شارة إلى الشارع والمستخرجات أو النسخ أو الصور المود

وبذلك فإن العناصر القانونية التي < بد أن يراعيھا المحافظ العقاري في عملية تعيين ھذه 

إسم البلدية، الشارع، الرقم من جھة : الوثائق الخاضعة لعملية ا4يداع على مستواه ھيفي  العقارات

  . المذكورة أع7ه 76/63من المرسوم  66وطبيعة العقار ومساحته من جھة أخرى حسب نص المادة 

  .]180[فر ھذه العناصر تعد بطاقة عقارية حضرية للعقار المعينوبتو

لقد ورد تعريف الملكية المشتركة في القانون : على سبيل الملكية المشتركةقواعد تعيين العقارات المبنية 

  .775إلى  743المدني الجزائري وذلك في المواد من 

الملكية المشتركة ھي الحالة التي يكون « :الملكية المشتركة بما يلي 743حيث عرفت المادة 

ن ملكيتھا مقسمة حصصا بين عدة أشخاص عليھا العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية والتي تكو

  .»تشتمل كل واحدة منھا على جزء خاص ونصيب في ا3جزاء المشتركة

نستنتج من خ7ل ھذه المادة أنه حتى نكون أمام ملكية مشتركة في بناء ما، فھنا <بد أن نفرق 

ن ا3جزاء المشتركة بين ا3جزاء الخاصة مثل الشقق وما بداخلھا لQستعمال الشخصي لمالك الشقة، وبي

المعدة لQستعمال المشترك من قبل جميع سكان البناء مثل ا3رض المقام عليھا البناء والجدران الرئيسية 

  .797ص ] 17[وا3ساسات و المدخل الرئيسي للبناية

والتي تكون ملكيتھا مقسمة ... «:من القانون المدني حيث تنص 743وقد أشارت إلى ھذا المادة 

  .»دة أشخاص تشتمل كل واحدة منھا على جزء خاص ونصيب في ا3جزاء المشتركةحصص بين ع

وبالتالي يتضح من ھذا التعريف أن العقارات المبنية والخاضعة لنظام الملكية المشتركة يحتوي 

ال سكني أو أي نشاط آخر يجيزه أجزاء مشتركة سواء كانت ذات إستعمعلى أجزاء خاصة و

مالكين يعدون م7ك شركاء في ا3جزاء المشتركة وفي نفس الوقت مالكين ، بحيث أن ال]158[المشرع

  .3جزائھم الخاصة، مما ينتج عن ذلك وجود حقوق وأعباء مختلفة فيما بينھم
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نستنتج  76/63من المرسوم رقم  68و 67و 66وتجدر ا4شارة إلى أنه بالرجوع إلى المواد 

مشتركة في العقود وا3حكام القضائية الخاضعة لQشھار أن تعيين العقار المبني على سبيل الملكية ال

الى يكون عن طريق ذكر المعلومات العامة المتعلقة بإسم البلدية، الشارع، الرقم، المساحة با4ضافة 

البيانات الواردة في الجدول الوصفي للتقسيم المتضمن في المحرر الرسمي نفسه الملحق به وھي رقم 

اعدي لJرقام، العمارة، الدرج، الطابق، نوع قطعة ا3رض، الحصة في الحصة حسب الترتيب التص

  .]207[ملكية ا3رض

ويتم شھره إلى جانب العقد في المحافظة به وكل تغيير أو تعديل يتعين إعداد جدول وصفي جديد 

  .]180[العقارية

في نظام كما يمكن أن يعد الجدول الوصفي للتقسيم في شكل عقد خاص محرر لھذا الغرض وإما 

شروط يخص العقود والقرارات القضائية المتعلقة أو في دفتر  130، 113ص ] 92[الملكية المشتركة

بتصرف في ملكية مشتركة عندما يتعلق ا3مر إما بإرتفاق وإما بحق إستعمال أو بسكن وإما بإيجار، كما 

  .تطبق أيضا عندما ينتج عن العقد أو القرار إلغاء تقسيم العقار

  تخلق البيانات المتعلقة با3طراف والعقاراتأثر . 13.3.2.1.

ذكر عنصر من  يترتب على وجود نقص أو خطأ في تعيين ا3طراف أو العقارات أو عدم  

4يداع للوثيقة موضوع ا4شھار، أما في حالة وجود اخت7ف في البيانات المتعلقة عناصر التعيين رفض ا

بطاقات العقارية، فإن ذلك يؤدي إلى رفض ا4جراء، حيث أنه بتعيين ا3طراف والعقارات مع مجموعة ال

نجدھا تنص على حا<ت رفض ا4يداع  76/63من المرسوم رقم  101و 100بالرجوع إلى المادتين 

  .وا4جراء المتعلق بعنصري ا3طراف والعقارات

  :وحددته فيمايلي 100فبالنسبة لرفض ا4يداع نصت عليه المادة   

  العقاري عدم تقديم الدفتر

وھذا إذا تعلق ا3مر : عدم تقديم مستخرج من مسح ا3راضي وفي حالة تغيير حدود الملكية وثائق القياس

بعقارات واقعة في مناطق ممسوحة أما في المناطق غير الممسوحة ف7 يشترط فيھا ذلك 3ن ليس لھا 

سح ا3راضي، السھو على أصل في مصلحة مسح ا3رضي، ويعتبر مماث7 لحالة عدم تقديم مستخرج لم

ھذا ا3خير بذكر واحد من العقارات المذكورة في الوثيقة المودعة، أو تقديم مستخرج يرجع تاريخه إلى 

  .أكثر من ستة أشھر

عندما يكون التصديق على ھوية ا3طراف، وعند ا<قتضاء على الشرط الشخصي لم يتم ولم 

من المرسوم  103و 102والمادتين  65إلى  62يثبت ضمن الشروط المنصوص عليھا في المواد من 

76/63.  
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  .عندما تكون أي وثيقة من الواجب تسليمھا إلى المحافظ العقاري لم تقدم له أو لم تعط ا4ثبات المطلوب

  .76/63من المرسوم  66عندما يكون تعيين العقارات < يستجيب 3حكام المادة 

< تحتوي على أي من  98و 95و 93جب الموادعندما تكون الجداول التي نص على إيداعھا بمو

البيانات المطلوبة بموجب المواد المذكورة أو عندما تكون ھذه الجداول غير محررة على ا<ستمارات 

  .المقدمة من طرف ا4دارة

وبالرجوع لھذه المواد نجدھا تنص على الجداول المتعلقة بقيد الرھون وا<متيازات وتجديد   

  .قيدھا

وبالرجوع إلى ھذه المواد نجدھا  76/63من المرسوم  71إلى  67لفة أحكام المواد من في حالة مخا

تتعلق بشكل إعداد الجدول الوصفي للتقسيم والبيانات المطلوبة فيه، في التصرفات الواقعة على عقار 

  .مبني على سبيل الملكية المشتركة

المذكور أع7ه، والتي  76/63من المرسوم  101أما رفض ا4جراء فقد نصت عليه المادة   

  :تتمثل فيمايلي

من  65عندما يكون تعيين ا3طراف وتعيين العقارات أو الشرط الشخصي كما ھو محدد في المادة 

  .غير متوافق مع البيانات المذكورة في البطاقة العقارية 76/63المرسوم 

ة، متناقضة مع البيانات عندما تكون صفة المتصرف أو الحائز ا3خير الموجود في الوثائق المودع

  .الموجودة في البطاقات العقارية

من المرسوم السالف الذكر يكشف بأن الحق غير  104عندما يكون التحقيق المنصوص عليه في المادة 

  .قابل للتصرف

في العقود والوثائق نخلص مما سبق بيانه في ھذا المطلب أن تعيين ا3طراف والعقارات 

أمر ضروري لضمان صحة المعلومات الواردة في البطاقات العقارية،  ة للشھر،الرسمية الخاضع

وبالتالي إمكانية التعرف على وضعية الممتلكات العقارية لشخص معين عند طلب المعلومات عنھا مع 

  .العلم أن إعطاء المعلومات من صميم مھام المحافظ العقاري

ء بالنسبة لJطراف أو العقارات، كما أن عدم ذكر عنصر من عناصر التحديد أو التعيين سوا

يؤدي إلى رفض ا4يداع للوثيقة موضوع ا4شھار، أما في حالة وجود إخت7ف في البيانات السالفة مع 

  .مجموعة البطاقات العقارية، فإن ذلك يؤدي إلى رفض ا4جراء، وھذا ما سوف نراه في الفصل الموالي

لى إجراء القيد في السجل العيني ليست جھة نخلص في ختام ھذا الفصل أن الھيأة القائمة ع  

قضائية للفصل فيما يثور حول صحة أو بط7ن التصرفات الواردة على الحقوق كما ھو الحال في 

عن في أعمالھا القانون ا3لماني، بل جھة إدارية تتمثل في المحافظ العقاري لذلك فإن المشرع أجاز الط

  .نات السجل العقاري حجية مطلقة لصالح الغير حسن النيةن بالمقابل قرر لبياعن طريق القضاء، لك
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وقد <حظنا أن المشرع قد أحاط عملية إجراء الشھر في السجل العيني بضمانات حيث < يتم   

الشھر إ< بعد إتباع مجموعة من ا4جراءات الدقيقة بقصد تحقيق الملكية حتى < يقيد في السج7ت إ< 

وس7مة المعام7ت العقارية، وخلق نوع من التماسك وا<ستمرار  الحقوق المشروعة، فلضمان صحة

يسمحان بمتابعة تطورھا فإن المشرع قد وضع قاعدتين أساسيتين من أجل ذلك تتمث7ن في قاعدة 

الرسمية وقاعدة الشھر المسبق، با4ضافة إلى ذلك وحتى يمكن إع7ن التصرفات المتضمنة في العقود 

عة للشھر وا<حتجاج بھا في مواجھة كافة أفراد المجتمع فقد وضع المشرع والوثائق الرسمية الخاض

تعلق با3شخاص في ھذه العقود والوثائق منھا ما يشروطا للتأكد من س7مة كل المعلومات المتضمنة 

أطراف التصرف ومنھا ما يتعلق بالعقارات محل التصرف، ھذا وإذا تضرر ذو المصلحة من أخطاء 

  .، فإن المشرع قد منحھم إمكانية اللجوء إلى القضاء للطعن فيھاالمحافظ العقاري

خاضعة للشھر يمكن أن تحقق ھذه القواعد والشروط الواجب توافرھا في العقود والوثائق الف  

إذا تم احترامھا من قبل محرري العقود وكذا المحافظ  و ذلكلملكية العقارية واستقرارھا، حماية ل

  .العقاري

لطعن في ھذه التصرفات، فإن ذلك سيؤدي إلى عدم استقرار المعام7ت العقارية وإذا سمحنا با  

ويزعزع الثقة فيھا، ومسلك المشرع والمحكمة العليا في رأينا، في ھذا الشأن يعتبر إھدار لمبادئ الشھر 

العيني، بحيث سار في طريق الشھر الشخصي وھذا غير صحيح، بحيث نرى أن العقار الذي تم قيده بعد 

اتباع إجراءات تحقيق الملكية، تطبيقا 3حكام قانون الشھر العيني، يعتبر مملوكا لمن قيد العقار باسمه في 

السجل العقاري 3ن ھذا القيد عنوان للحقيقة، ف7 يجوز من ثم الطعن في حق استنادا إلى الصورية أو 

ا أمام مصلحتين متعارضتين، البط7ن وقد يكون فيما توصلنا إليه إجحاف في حق المضرور ولكننا ھن

المصلحة الخاصة للمضرور في إبطال التصرف والمصلحة العامة في استقرار الملكية العقارية مع ما 

يتولد عن ذلك من ثقة في التعامل عليھا و< شك أنه ينبغي تغليب المصلحة العامة، خاصة وأن تشريعات 

شريعات للمضرور حقا في التعويض، كما أن السجل العيني راعت مصلحة المضرور وقررت غالبية الت

بعضھا تطلب وجود صندوق كالتشريع المغربي بقصد دفع التعويضات لمن يتضرر من تطبيق قواعد 

  .الشھر العيني  و< يكون أمام المضرور إ< المطالبة بالتعويض

  كيفية مراقبة المحافظ العقاري 4تمام إجراءات الشھر العقاري. 2.1

ي العقود و الوثائق الخاضعة للشھر سواء كانوا موثقين أو كتاب الضبط أو يجب على محرر  

سلطات إدارية قبل إيداعھا لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا القيام بتسجيلھا بمصلحة الطابع 

المؤرخ في  76/105من ا3مر رقم  192،195المختصة عم7 بأحكام المواد والتسجيل 
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وبعد تحقق ھذا الشرط الجوھري،  1212ص ] 165[تسجيل المعدل والمتممالمتضمن ال 09/12/1976

  .و الذي بموجبه تكتسب الوثائق المحررة تاريخا ثابتا

يمكن في ھذه الحالة أن تكون مح7 لQيداع على مستوى المحافظة العقارية قصد شھرھا، و   

مواجھة الغير ويحقق استقرار ھذا ما يكسبھا حجية في ووذلك في اMجال القانونية المحددة لذلك، 

  .المعام7ت العقارية، ومنه الصالح العام بعيدا عن كل تخوف أو مضنة

يتم ا<لتزام في إعدادھا بجميع الشروط الموضوعية  فعملية إيداع ھذه الوثائق قد تكون قانونية  

يداع والذي ينتج عليه والشكلية المطلوبة فيھا، وبالتالي يترتب على ذلك قيام المحافظ العقاري بقبول ا4

عملية تنفيذ إجراء الشھر، وقد يحدث أن يكتشف المحافظ العقاري بما منحه المشرع من سلطة مراقبة 

الوثائق المودعة قصد الشھر أنھا ناقصة أو تحتوي لعقود وراءات الشھر العقاري أثناء تفحص اإتمام إج

ار محرر العقد أو الوثيقة بذلك، وھذا بعد على أخطاء، فيرفض ا4يداع وبالتالي ا4جراء وعليه إخط

الحاملة لتأشيرة المحافظ العقاري، موضحا عليھا تاريخ قرار سخة المودعة قصد تنفيذ ا4جراء وإعادة الن

  .الرفض والمبرر لھذا القرار

للمحافظ العقاري سلطة واسعة في مراقبة عملية  ذا وتجدر ا4شارة إلى أن عند منح المشرعھ  

طريق رفض ا4يداع أو ا4جراء لكل وثيقة لم يراع فيھا الشروط القانونية المتعلقة بقاعدتي الشھر عن 

ن قراراته أو ـالرسمية والشھر المسبق أو تعيين العقارات وا3طراف فإنه بالمقابل قد منح للمتضررين م

في الباب  أخطائه حق طلب مراجعتھا و تصحيحھا عن طريق الطعن فيھا أمام القضاء وھذا ماسنراه

الثاني وبذلك سنتناول في دراسة ھذا الفصل مبحثين، نخصص المبحث ا3ول لدور المحافظ العقاري في 

  .تنفيذ إجراء الشھر، أما المبحث الثاني فنخصصه للمنازعات الناشئة عن عملية تأسيس السجل العقاري

  دور المحافظ العقاري في تنفيذ إجراء الشھر. 1.2.1

شخاص المخول لھم قانونا تحرير العقود والوثائق الرسمية المتعلقة بالملكية ألزم المشرع ا3  

العقارية بإيداعھا لدى المحافظة العقارية المختصة، وذلك ضمن اMجال القانونية المحددة لذلك، ويعد 

المحافظ العقاري المسؤول ا3ول في عملية الشھر العقاري على مستوى المحافظة العقارية من خ7ل 

المشار إليه أع7ه أنه زيادة  76/63من المرسوم  22ص7حيات المنوطة به قانونا، حيث بينت المادة ال

في التحقيق في ھوية وأھلية ا3طراف، < بد عليه أيضا أن يحقق في صحة ا3وراق المطلوبة من أجل 

  .ا4شھار

ق من مدى استيفاء ھذه ومن أجل ھذا كان عليه قبل القيام بإجراء عملية الشھر، التأكد والتحق  

  .العقود والوثائق للشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة فيھا حتى يقبل ا4يداع وإتمام إجراء الشھر
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لوثائق والعقود بأنھا ناقصة، أو تحتوي على أخطاء، فيرفض ا4يداع أما إذا اكتشف أثناء فحص ا  

  .وبالتالي ا4جراء

  :ولھذا قسمنا ھذا المبحث إلى مطلبين  

 ا3ول نخصصه للحديث عن ا4يداع القانوني ومدى تنفيذ إجراء الشھر بالمحافظة العقارية

  .الثاني نتطرق فيه لQيداع غير القانوني وسلطة المحافظ العقاري في رفضه

  ا4يداع القانوني ومدى تنفيذ إجراء الشھر بالمحافظة العقارية. 1.1.2.1

تعلقة بالملكية تحرير العقود والوثائق الرسمية المعند إنتھاء ا3شخاص المخول لھم قانونا   

<ء بإيداعھا سواء بأنفسھم أو بواسطة أعوانھم لدى المحافظة العقارية وذلك من أجل العقارية يقوم ھؤ

  . شھرھا، وبالتالي ترتيب آثارھا القانونية

دورا مھما في  وھنا يلعب المحافظ العقاري بإعتباره المسؤول ا3ول على عملية الحفظ العقاري  

التحقق من صحة التصرفات والمعلومات المتضمنة في جميع الوثائق المودعة عل مستواه، فإذا روعيت 

جميع الشروط والقواعد المتطلبة في عملية الشھر العقاري الصحيحة قبل ا4يداع وسجله بالسجل 

موحد بالنسبة للحقوق العينية ھذا ا4جراء يتم بشكل والمخصص لذلك، قام بعد ذلك بتنفيذ إجراء الشھر، 

ا3صلية أو بالنسبة للحقوق العينية التبعية خاصة الرھون العقارية وا<متيازات مع ا4شارة إلى أن ھذه 

  ".INSCRIPTION"ا3خيرة يتم شھرھا عن طريق القيد 

قود ولھذا إرتأينا تقسيم ھذا المطلب إلى ث7ثة فروع، نخصص الفرع ا3ول للحديث عن إيداع الع  

والوثائق لدى المحافظة العقارية، وفي الفرع الثاني نتطرق إلى تنفيذ إجراء الشھر أما في الفرع الثالث 

  .فنتناول فيه خصوصيات شھر الرھون وا4متيازات

  إيداع الوثائق والعقود لدى المحافظة العقارية .1.1.1.2.1

، له محل وآجال قانونية يجب ا4يداع ھو إجراء قانوني أولي <زم في كل عملية شھر عقاري  

س7مته تعني س7مة بقية إجراءات الحفظ العقاري، قبض الرسوم والغرامات وإحترامھا والتقيد بھا، 

  .الخ...التأخيرية، والقيد في السجل العقاري

  كيفية ا4يداع .1.1.1.1.2.1

رية وبالضبط على تتم عملية إيداع الوثائق والعقود من أجل شھرھا على مستوى المحافظة العقا  

من  90مستوى  قسم ا4يداع وعمليات المحاسبة، مع ضرورة مراعاة اMجال المحددة لذلك طبقا للمادة 
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ينبغي على الموثقين وكتاب الضبط والسلطات ا4دارية أن يعملوا على « : التي تنص 76/63المرسوم 

ة من قبلھم أو بمساعدتھم وذلك إشھار جميع العقود والقرارات القضائية الخاضعة لQشھار والمحرر

ويقيد فيه الوثائق المودعة . »وبكيفية مستقلة عن إرادة ا3طراف 99ضمن اMجال المحددة في المادة 

  .]180[قصد إجراء الشھر حسب ترتيبھا

ومن خ7ل ھذه المادة نجد أن المشرع حدد ا3شخاص المكلفون با4يداع كما حدد محل ا4يداع   

  . وآجاله

ين بعملية ا4يداع من الناحية القانونية ھم ا3شخاص الذين أوكلت لھم من الناحية العملية والقائم

تحرير الوثائق والعقود ا4دارية، وھم الموثقين والسلطات ا4دارية وكتاب الضبط ويلحق بھم أع7ه 

  .]180[المساعدين التابعين لھم

عوان أو مساعدين، يعينھم ھؤ<ء بموجب والم7حظ أنه غالبا ما يتم ا4يداع مباشرة ومن طرف أ  

سحب لھذه العقود والوثائق  وثيقة رسمية يستظھرھا ھؤ<ء ا3عوان والمساعدين عند كل عملية إيداع أو

لتجنب ظاھرة إنتحال شخصية الغير، وبالتالي ضياع الوثائق المودعة، أو استعمالھا 3غراض غير وھذا 

  .قانونية

  .4جراء فإنه يتم إعادة الوثائق إلى محررھا صاحب التوقيع عليھاوفي حالة رفض ا4يداع أو ا  

ولعملية ا4يداع في بعض التشريعات نفس القوة القانونية لعملية الشھر مثلما ھو عليه الحال في   

  .111ص ] 18[التشريع المصري، بحيث يعبر عنھا بعملية إجراء الشھر عن طريق ا4يداع

ى القائمين بعملية ا4يداع التأكد من أن ھذا ا4جراء تم لدى المحافظة والجدير بالذكر أنه < بد عل  

العقارية المختصة إقليميا أي المصلحة التي يقع العقار محل التصرف في دائرة اختصاصھا، ف7 يعقل أن 

يتم إيداع عقد يتضمن بيع عقار معين واقع في بلدية الجزائر على مستوى محافظة البليدة لعدم 

  .اختصاصھا

السالف  76/63من المرسوم  04والم7حظ أن المشرع أكد على ھذه المسألة في المادة   

طار قانوني سليم، وإن كانت لملكية العقارية، ومراقبتھا في إ، لما لھا من أھمية في حماية ا]180[الذكر

إذا كان قاعدة ا4ختصاص من الناحية العملية تعد عائقا يقف أمام سرعة مباشرة إجراء الشھر خاصة 

شھره يتطلب منه وقتا ن كون إجراءات بيع ھذا العقار وموطن المالك بعيدا عن موقع العقار ناھيك ع

  .طوي7 ومصاريف كبيرة

أما فيما يتعلق بتحديد مواعيد إيداع العقود، فإنه على المحافظات العقارية أن تفتح أبوابھا   

النھار في ا3وقات الرسمية للعمل، ويتوقف قبول  لمودعي العقود و الوثائق المعدة لQجراء كل يوم طول

ا4يداع ساعة قبل غلق المصلحة على الساعة الرابعة مساءا من السبت إلى الث7ثاء والثالثة مساءا من 
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يوم ا3ربعاء وذلك 4تاحة المھلة للمحافظ العقاري لتسجيل الوثائق المسلمة له في يومھا في سجل 

  .]208[ا4يداع

لية ا4شھار العقاري قد يطلب المحافظ العقاري إلى جانب ذلك وثيقة من شأنھا وتسھي7 لعم  

كرخصة  123ص] 5[مساعدته على التأكد والتحقق من الحالة المدنية الكاملة لJشخاص والتعيين للعقار

  .والجدول الوصفي للتقسيم ومستخرج المسح التجزئة

  محل ا4يداع. 2.1.1.1.2.1

المشار إليه أع7ه  76/63من المرسوم  92لعقارية حسب ما أكدته المادة وا4يداع بالمحافظة ا   

تستدعي لزوما ا4يداع في آن واحد لصورتين رسميتين أو نسخ للعقود أو القرارات موضوع عملية 

تسلمه ا4دارة مجانا ) PR6 )publicité Réel N°6"الشھر مفرغتين في مستخرج خاص يسمي 

  .ئلة رفض ا4يداعلمحرري العقود وذلك تحت طا

وترجع واحدة من ھذه الصور أو النسخ إلى المودع بعدما يؤشر عليھا المحافظ العقاري مثبتا   

 - بالمحافظة العقارية –بذلك إنتھاء ا4جراء، أما النسخة الثانية فيحتفظ بھا المحافظ العقاري على مستواه 

ند ا<قتضاء على الشرط الشخصي والتي يشترط فيھا أن تحمل تأشيرة التصديق على الھوية، وع

ھا وحجمه ورقمه في ا4طار المخصص يف وذلك بعد كتابة تاريخ شھرلJطراف وترتب ضمن ا3رش

  . لذلك

ولQشارة فإن إيداع ھذه الوثائق يعد إجباريا ويدخل ذلك تحت طائلة رفض ا4يداع، إ< أن   

، قد سھلت 12/02/1995مؤرخة في ال 689المديرية العامة لJم7ك الوطنية أصدرت مذكرة رقم 

تاريخ ورقم الشھادة (عمل مودعي العقود والوثائق وأصبح يطلب منھم ا<كتفاء فقط بكتابة المراجع كاملة 

  ).أو الرخصة والجھة التي سلمتھا

وتبقى ھذه الشھادات والرخص محتفظ بھا لدى مكاتبھم وتحت مسؤولياتھم وبالتالي عدم تراكم   

  .على مستوى المحافظة العقاريةمثل ھذه الوثائق 

وما ي7حظ بالنسبة إلى الوثائق التي اشترطھا المشرع الجزائري بالنسخ المودعة على مستوى   

المحافظة العقارية نجدھا قليلة بالنظر إلى ما أشترطه المشرع الفرنسي الذي ذھب إلى أبعد من ذلك، 

ة من شأنھا أن تساعد المحافظ العقاري في حيث إشترط على مودعي العقود والمحررات إلحاق كل وثيق

  ..172ص ] 214[التعيين الدقيق لJطراف والعقارات
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  آجال ا4يداع . 3.1.1.1.2.1

على محرري العقود و الوثائق الخاضعة لعملية الشھر القيام بإيداعھا ضمن اMجال والمواعيد 

  :ودع قصد ا4شھار على النحو التاليالمحددة قانونا، وتختلف ھذه اMجال باخت7ف طبيعة العقد الم

بالنسبة للشھادات الموثقة المتضمنة نقل الملكية عن طريق الوفاة، < بد أن تودع خ7ل شھرين 

إبتداء من اليوم الذي قدم ا4لتماس إلى الموثق ويمدد ھذا اMجل إلى أربعة أشھر، إذا كان أحد المعنيين 

Mجا<ت الخاصة التي فرضتھا الحا<ت العملية التي يمكن أن مقيم بالخارج وھذا التمديد يعتبر من ا

  .يتلقاھا يوميا المحافظ العقاري عند قيامه بدراسة الوثائق الخاضعة لQيداع

 –المدنية في ھذه الحالة  –والم7حظ أن المشرع الجزائري قد ألحق المسؤولية القانونية   

  .أشھر بعد الوفاة) 06(لى الموثق في أكثر من ستة بأصحاب الحقوق العينية الجدد إذا قدم ا4لتماس إ

 91/11بالنسبة 3وامر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والتي تتم إجراءاتھا طبقا للقانون 

<  ]172[المحدد للقواعد المطبقة على نزع الملكية من أجل المنفعة العامة 27/04/1991المؤرخ في 

  .م من تاريخھاأيا) 08(بد أن تودع خ7ل ثمانية 

بالنسبة للقرارات القضائية التي أصبحت نھائية، فإنھا تودع خ7ل شھرين من اليوم الذي 

  .أصبحت فيه نھائية

بالنسبة للعقود ا3خرى، مھما كانت طبيعتھا < بد أن تودع لدى المحافظة العقارية المختصة من 

  .]180[يوم تاريخ تحريرھا

الشھر في مكتبين أو أكثر فإن اMجال المنصوص عليھا تمدد وفي حالة ما إذا كان يجب إجراء   

بآثار الحقوق التي بخمسة عشر يوما كام7 بالنسبة لكل مكتب زيادة عن ا3جل ا3ول، ومن دون ا4خ7ل 

ن عدم وجود الشھر، فإن عدم مراعاة اMجال المنصوص عليھا يعاقب عليھا بغرامة يمكن أن تنتج ع

ون على عاتق محرري العقد أو أصحاب الحق الجدد الذين بعدم لجوئھم إلى دج تك 100مالية قدرھا 

  .]180[مكتب الموثق قد امتنعوا أن يلتمسوا من أحد الموظفين العموميين إعداد شھادة بعد الوفاة

، 1999إ< أن ھذه اMجال قد عرفت بدورھا تعديلين ھامين، ا3ول بموجب قانون المالية لسنة   

  .2004من قانون المالية لسنة  10اني كان بموجب المادة أما التعديل الث

التي و 31حددتھا المادة ] 173[1999فيما يتعلق بالتعدي7ت التي جاء بھا قانون المالية لسنة و   

  :وأصبحت كالتالي ]165[مكرر من قانون التسجيل 353/3عدلت المادة 

7ثة محافظة العقارية المختصة خ7ل ثبالنسبة إلى الشھادات بعد الوفاة، < بد أن تودع لدى ال

أشھر إذا كان أحد المعنيين مقيما في ) 05(ويمدد ھذا ا3جل إلى خمسة أشھر إبتداء من تاريخ تحريرھا 

  .الخارج
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أشھر من اليوم الذي ) 03(بالنسبة إلى إيداع ا3حكام القضائية، يكون إيداعھا خ7ل مدة ث7ثة 

  .أصبحت فيه نھائية

من تاريخ ) 02(لعقود ا3خرى والوثائق، < بد أن يكون إيداعھا خ7ل مدة شھرين بالنسبة إلى ا

  .تحريرھا

بموجب المادة  2004أما بالنسبة للتعديل الجديد لمواعيد ا4يداع التي جاء بھا قانون المالية لسنة   

 بد أن وھي تخص العقود ا3خرى التي أضيفت لھا مدة شھر، وأصبحت مدة إيداعھا < 07الفقرة  10

من تاريخھا، وأبقى على المواعيد ا3خرى لQيداع التي جاء بھا قانون ) 03(يكون خ7ل ث7ثة أشھر 

  .]174[1999المالية لسنة 

 ،392ص ] 215[ومن ا3ھمية بما كان أن نشير إلى ھذه اMجال والتي تعتبر من النظام العام  

من  99لية مدنية حددت قيمتھا حسب المادة عدم إحترامھا يعرض مودعي العقود إلى دفع غرامات ماف

ارنة مع قيمة العقار محل دج ونظرا لھذا المبلغ الرمزي مق 100السالف الذكر ب  76/63المرسوم 

من قانون المالية لسنة  31دج بموجب المادة  1000رفعت قيمة ھذه الغرامة إلى التصرف حيث 

ا3خذ بعن ا<عتبار المدة التي قضاھا المحرر في  من يوم تاريخ التحرير إلى تاريخ ا4يداع دون 1999

  .مصلحة التسجيل

، وھذا 2004من قانون المالية  10وبقيت على حالھا في التعديل الثاني الذي كان بموجب المادة   

  .]174[بغض النظر عن المسؤولية المدنية التي يمكن أن تلحق بھم كذلك

  التأشير على سجل ا4يداع. 4.1.1.1.2.1

ألزم المحافظ العقاري أن يمسك  45ص ] 18[ريع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنةالتش 

سجل ا4يداع يقيد فيه يوما بيوم وذلك حسب الترتيب العددي لتسليمات العقود والقرارات القضائية، وكذا 

شار فيه إلى الجداول والوثائق المودعة، قصد تنفيذ ا4جراء وذلك 3جل تسليم للمودع سند ا4ست7م ي

  .مرجع ا4يداع وتاريخه ومرتبته، بما يضمن عملية ا4يداع

  .وتسليم المودع وصل إست7م بذلك يشير فيه إلى مراجع ا4يداع وتاريخه ومرتبته

المذكور أع7ه كما  76/63من المرسوم  41وقد نص المشرع على ھذه المسألة في المادة   

ون لديه سجل إيداع يسجل فيه يوما بيوم وحسب الترتيب ينبغي على المحافظ العقاري أن يك« :يلي

العددي تسليمات العقود والقرارات القضائية وبصفة عامة جداول الوثائق المودعة قصد تنفيذ إجراء 

  .خاص با4شھار

ويسلم إلى الملتمس سند يشار فيه إلى المراجع سجل ا4يداع إلى سجل بموجبه كل تسلم وينفذ 

  .»التسليمات وحسب ترتيبھا ا4جراء بتاريخ ھذه
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إن الغاية من ھذا القيد، ھو تحديد ا3سبقية في عمليات ا4يداع وبالتالي ا3سبقية كذلك في عملية   

إجراء الشھر، خاصة إذا أخذنا بعين ا<عتبار أنه يمكن أن يوجد أكثر من تصرف وارد على عقار واحد 

  .وإيداع عقد ھبة في نفس اليوم وعلى نفس العقار كأن وجد إيداع عقد بيع عقار كائن ببلدية الجزائر

في ھذه الحالة < بد من التأكد من أسبقية ا4يداع وإجراء الشھر لك7 التصرفين، بحيث < يمكن   

للشخص أن يتصرف في عقار ما لم تنقل الملكية له 3ن العبرة في إكتساب الحقوق العينية، سواء كانت 

  .273ص ] 15[على البطاقات العقارية أصلية أو تبعية بالشھر والقيد

ونظرا لھذه ا3ھمية فقد وضع المشرع قواعد إجرائية تحدد عملية مسكه وحفظه بما يجعله بعيدا   

  :عن أي مساس أو تزوير تتمثل فيما يلي

  .يجب أن يرقم ويوقع من قبل رئيس المحكمة التي توجد المحافظة العقارية في دائرة إختصاصھا

  .عليه فور إيداع الوثيقة الخاضعة للشھر دون ترك بياض أو كتابة بين ا3سطرضرورة التأشير 

  .]180[ضرورة قفله كل يوم من طرف المحافظ العقاري

ضرورة إعداده في نسختين حتى تودع في كل سنة نسخ من سج7ت ا4يداع المقفلة أثناء السنة 

وھذا كإجراء  ]191[إقليميا المنصرمة بدون مصاريف لدى قلم كتاب المجلس القضائي المختص

إحتياطي لضمان وجود نسخة ثانية في حالة ھ7ك أو ضياع النسخة أو النسخ الموجودة على مستوى 

المحافظة العقارية، وھي نفس ا4جراءات التي أخذ بھا المشرع الفرنسي، غير أنه أضاف لھا طريقة 

، ولكي يقبل 393ص ] Micro film(]215(استنساخ سج7ت ا4يداع عن طريق ا3ف7م المصغرة 

المحافظ العقاري ا4يداع < بد أن يتأكد أن الوثيقة المودعة تتضمن مراجعة أصل الملكية السابقة عم7 

 76/105من ا3مر رقم  100إلى  93بقاعدة الشھر المسبق با4ضافة إلى مراجع التسجيل طبقا للمواد 

الثمن أو التقييم حتى يتسنى له تحديد قيمة رسم الشھر المتضمن قانون التسجيل ولو أنه يطلع على فقرة 

 31/12/1979المؤرخ في  79/09من القانون رقم  55العقاري الواجب تحصيله، تطبيقا لنص المادة 

مع الم7حظة أن قيمة رسوم الشھر العقاري تتغير بتغير قوانين  1980المتضمن قانون المالية لسنة 

  . المالية لكل سنة

فر كل الشروط القانونية المتعلقة بعملية ا4يداع خاصة منھا مواعيده القانونية من تو وبعد التأكد

يمكن أن يعتبر ھذا ا4يداع قانوني و صحيح وھذا ما يخول للمحافظ العقاري ا4نتقال إلى المرحة الثانية 

  .واليفي عملية الشھر العقاري وھي تنفيذ إجراء الشھر العقاري و التي نخصص لھا الفرع الم

  تنفيذ إجراء الشھر. 2.1.1.2.1

العقد أو الوثيقة الرسمية أو الحكم القضائي إجراء الشھر في حالة  يقرر المحافظ العقاري إعطاء

قد أو الحكم ـة للعـبة دقيقـعدم اكتشافه أي خطأ أو مخالفة عند إيداعه، ويعتبر قبول ا4يداع نتيجة لمراق
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الخصوص من استيفاء العقد لمبدأ الشھر المسبق وقاعدة الرسمية  حيث يتأكد المحافظ العقاري على وجه

وكذا القواعد المتعلقة بھوية ا3طراف وتعيين العقارات، بمعنى آخر تحقق المحافظ العقاري من س7مة 

العقد شك7 ومضمونا وبمجرد إنتھاء المحافظ العقاري من ھذه العملية يقوم خ7ل مدة خمسة عشر يوما 

يداع بتبليغ الموقع على التصديق برفض ا4يداع في حالة عدم احترام شروطه وإجراءاته أو من تاريخ ا4

قبول ا4يداع، وبالتالي إجراء الشھر العقاري على الوثيقة المودعة الذي يأخذ تاريخه ابتداءا من ذلك 

يقوم بجملة من  اليوم، بمعنى أن الشھر ليس له أثر رجعي وآثاره < ترتد إلى تاريخ إبرام التصرف بما

  :ا4جراءات داخل المحافظة العقارية والتي تضفي على الشھر الصفة الكاملة والنھائية تتمثل فيمايلي

  إنشاء مجموعة البطاقات العقارية وتسليم الدفتر العقاري. 1.2.1.1.2.1

ت بعد إيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية ينشئ المحافظ العقاري في أراضي البلديا  

الممسوحة البطاقات العقارية يدون فيھا الحالة القانونية والوضعية للعقار كل تصرف يرد عليه ويؤشر 

على البطاقة العقارية المنشأة وعلى الدفتر العقاري الذي يسلمه 3صحاب الحقوق التي تم شھرھا 3ول 

  :مرة في السجل العيني، وعلى ذلك سنتناول بالدراسة ھنا

 لعقارية والتأشير عليھا إنشاء البطاقات ا

  تسليم الدفتر العقاري

  : إنشاء البطاقات العقارية والتأشير عليھا

يقع على عاتق المحافظ العقاري مسك كل بطاقة عقارية حسب الترتيب : إنشاء البطاقات العقارية

التي تم شھرھا وتشمل كل بطاقة على الخصوص تعيين أصحاب  ]157[ا3بجدي 3صحاب الحقوق

بطاقات جع الخاصة بق المذكورين وكذلك بالنسبة لJشخاص الطبيعيين شروطھم الشخصية والمراالحقو

فض7 عن سجل ا4يداع المنصوص عليه في «  76/63من المرسوم  44العقارات وھذا طبقا للمادة 

، فإن المحافظ يمسك مجموعة التي تم إشھارھا، وتشمل كل بطاقة على الخصوص تعيين 41المادة 

الحقوق المذكورين وكذلك بالنسبة لJشخاص الطبيعيين شروطھم الشخصية والمراجع الخاصة  أصحاب

  .»ببطاقات العقارات

  :لياوتحتوي كل بطاقة أبجدية على قسمين وھما كالت  

تقيد فيه كل البيانات الخاصة بھوية أصحاب الحقوق، سواء كانوا أشخاص طبيعين أو : القسم العلوي

  .معنويين

ويتمثل في جدول تفصيلي يكتب فيه جميع العناصر المتعلقة بتعيين العقار الموجود على : ليالقسم السف

  .البطاقات
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ين الصفة القانونية لJشخاص، إذا كانوا بأما فيما يخص ترتيب ھذه البطاقات فإنه < بد أن نفرق   

  .أشخاص طبيعية أو معنوية

ضمن مجموعة حسب الترتيب ا3بجدي 3لقاب  يتم ترتيب ھذه البطاقات: بالنسبة لJشخاص الطبيعية

  .أصحاب الحقوق إ< أنه با4مكان ترتيبھا حسب تواريخ إنشائھا

ترتب ھذه البطاقات ضمن مجموعة متميزة حسب الترتيب ا3بجدي لھذه : بالنسبة لJشخاص المعنوية

  .العقارات

لتأكد من المعلومات ومن أجل ضمان تعيين و ضبط ھذه البطاقات يقوم المحافظ العقاري با  

المقيدة ضمنھا، وإلغاء بعضھا إذا استدعى ا3مر ذلك مع ذكر ا3سباب الداعية كذلك في الخانة 

  .المخصصة للم7حظات

إن ترتيب البطاقات العقارية بھذا الشكل ينتج عن إنشاء فھرس أبجدي مشكل من مجموعة   

  ".Le fichier personnel"البطاقات العقارية الشخصية 

عند شھر أي  وثيقة في المحافظة العقارية فإن ھذه ا4جراءات تؤدي إلى : تأشير على البطاقات العقاريةال

بعقار ) الشھر(أن تتبعھا عملية التأشير على مجموعة البطاقات العقارية، غير أنه عندما يتعلق ا4جراء 

يطلب شھرھا، وينبغي على ممسوح فإنه يتم إيداع الدفتر العقاري في نفس الوقت مع الوثيقة التي 

المحافظ العقاري تأشيره وضبطه قبل رده للمودع، علما أن عملية التأشير تختلف باخت7ف نوع البطاقة 

  .45، 44، 43ص ] 115[العقارية المتطلبة في ا4جراء

السالف الذكر نجد أن ھناك نوعان من  76/63من المرسوم  20وأنه تطبيقا لنص المادة 

  .يقوم المحافظ العقاري بإنشائھا. اقات قطع ا3راضي، و بطاقات العقارات الحضريةالبطاقات وھي بط

وھي تلك البطاقات التي  PR1تدعى أيضا بالبطاقة الصفراء أو البطاقة الريفية  :بطاقات قطع ا3راضي

تحدث بالنسبة لكل وحدة عقارية موجودة في مسح ا3راضي العام الذي تم إعداده، مع الم7حظة أن 

الوحدة العقارية ھي مجموع القطع المتجاورة التي تشكل ملكية واحدة أو ملكية على الشيوع و المتعلقة 

  .]180[بنفس الحقوق وا3عباء

  .و يتألف ھذا النوع من البطاقات من قسم علوي وقسم سفلي  

القسم رقم (راضي ويذكر فيه المحافظ العقاري البلدية التي يقع فيھا العقار، بيان مسح ا3: القسم العلوي

محتوى مسح ا3راضي تاريخ إنشاء البطاقة، ورقمھا الترتيبي وتاريخ ترقيم ) المخطط، المكان المذكور

  .العقار في مجموعة البطاقات العقارية

  :ويحتوي على خمس جداول: القسم السلفي

  .نطاق الوحدة العقارية ونوعھا: الجدول ا3ول
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قة بحق الملكية وتعيين المالك والشروط الشخصية لJشخاص ا4جراءات المتعل: الجدول الثاني 

  .الطبيعيين

  .ا4جراءات المتعلقة بالحقوق المشتركة وبا<رتفاقات ا4يجابية والسلبية: الجدول الثالث

ا4جراءات المتعلقة بالحقوق العينية وا3عباء العقارية وا4يجارات غير الشكليات : الجدول الرابع

  .ول الثاني والثالث والخامسالمذكورة في الجد

  .ا<متيازات والرھون، التعدي7ت والتشطيبات المتعلقة بھذه الحقوق نفسھا: الجدول الخامس

وعند تغيير حدود وحدة عقارية يلزم إعداد بطاقات مطابقة بعد ترقيم الوحدات الجديدة بعبارة   

  .تكون كمرجع فيما بينھا

مستوى كل محافظة عقارية ضمن مجموعة متميزة حسب أما فيما يخص ترتيبھا فإنه يتم على   

كل بلدية وبالنسبة للبلدية حسب الترتيب ا3بجدي لJقسام وبالنسبة لJقسام حسب الترتيب التصاعدي 

  .]180[3رقام مخطط مسح ا3راضي

  .وھي تلك البطاقات التي يكون موضوعھا عقارات أو جزء منھا: بطاقات العقارات الحضرية

بالعقارات الحضرية ھنا ھي العقارات المبنية أو غير المبنية الموجودة على الطرقات  والمقصود  

نسمة، ويتم  2000المرقمة بصفة نظامية للجھات السكانية التابعة للبلديات التي يزيد عدد سكانھا عن 

الشارع التعرف عليھا في الجداول أو المستخرجات أو النسخ أو الصور المودعة عن طريق ا4شارة إلى 

والرقم عليه تعتبر جميع العقارات ا3خرى عقارات ريفية، وي7حظ أن مثل ھذه البطاقات تعد ولو في 

حالة انعدام وجود مسح ا3راضي وفي ھذه الحالة يعين العقار استنادا إلى البلدية التي يقع فيھا واسم 

  .]180[الشارع والرقم

قار أو في ـة للعـا أن تكون في صورة بطاقة عامإم: وتأخذ البطاقات العقارية الحضرية صورتان  

  .صورة بطاقة خاصة بالملكية المشتركة

وتحدث عندما يكون عقار مبني ، PR2وتعرف ھذا البطاقة بالبطاقة الحمراء  : بطاقات عقارية عامة

يشمل أو< يشمل أجزاء مشتركة ومخصصة لQستعمال الجماعي، تدرج فيه بيانات تھم مجموع العقار، 

في كل محافظة عقارية ضمن مجموعة متميزة في  ]180[76/63من المرسوم  32ترتب حسب المادة و

ا3رقام، وعند ا4قتضاء في البلديات التي يوجد بھا مسح بالنسبة لكل بلدية حسب الشوارع وكل بلدية، و

  .لJراضي حسب القسم ورقم مخطط المسح العام لJراضي

  Jراضي على مستوى كامل التراب الوطني، فإن المحافظ العقاري وحتى يتم إعداد المسح العام ل

مكلف بمسك مجموعة البطاقات العقارية المؤقتة، وھذا بالنسبة للعقارات الواقعة في المناطق الريفية 

وعند حصول ا4يداعات تفھرس مستخرجات الوثائق التي تم شھرھا حسب ترتيبھا في المحفوظات تحت 

بمجرد إعداد مسح  مجموعة البطاقات العقارية المؤقتةلسجل العقاري من إسم كل مالك، ويتكون ا
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السالف  76/63من المرسوم  115و 113في إقليم كل بلدية وھذا ما أكدته كل من المادتين  ا3راضي

  .192ص ] 16[الذكر

 تمتحدث لكل عقار، PR3وتسمى أيضا بالبطاقة الخضراء : بطاقات عقارية خاصة بالملكية المشتركة

بطاقات عقارية خاصة ويكتب عليھا جميع ھي و ]180[تقسيمه وتجزئته من العقار الجماعي الكلي

ھذه البطاقات الخاصة في نموذجھا التأشيرات التي تھتم الجزء المعني وعلى غرار البطاقة العامة تقيم 

  :السالف الذكر 76/63من المرسوم  30لى قسمين وھذا تطبيقا لنص المادة ع

فيھا العقار، اسم الشارع والرقم  لمحافظ العقاري، البلدية الموجودويجب أن يذكر فيه ا: ويالقسم العل

  .وع العقارمبا4ضافة إلى بيان مسح ا3راضي لمج

  :ويحتوي على ستة جداول: القسم السفلي

  .التعيين الوجيز لمجموع العقار مع بيان نوعه وموقعه: الجدول ا3ول

  .ةتعيين القطع: الجدول الثاني

ا4جراءات المتعلقة بحقوق ملكية القطعة وتعين المالك وكذلك بالنسبة لJشخاص : الجدول الثالث

  .الطبيعيين شروطھم الشخصية

  .ا4جراءات المتعلقة بالحقوق المشتركة وبا4رتفاقات ا4يجابية والسلبية: الجدول الرابع

باء العقارية وا4يجارات 3كثر من إثني عشر ا4جراءات المتعلقة بالحقوق العينية وا3ع: الجدول الخامس

  .سنة، غير ا4جراءات المذكورة في الجدول الثالث والرابع والسادس

  .ا<متيازات والرھون وكذا التعدي7ت والتشطيبات المتعلقة بھذه الحقوق نفسھا: الجدول السادس

ا ھو معلوم أن المشرع وتعتبر ھذه البطاقات المذكورة سابقا خاصة بنظام الشھر العيني، وكم  

  .الجزائري أبقى على نظام الشھر الشخصي بصفة مؤقتة إلى حين أن يتم مسح كل التراب الوطني

وھي مرتبطة بنظام الشھر الشخصي، وتسمى أيضا بالبطاقة البيضاء، وھي : PR10البطاقات ا3بجدية 

فتمسك بصفة مؤقتة إلى حين إتمامه،  تستعمل في البلديات التي لم يتم فيھا بعد إعداد مسح ا3راضي العام

وعليه يلتزم المحافظ العقاري بمسك ھذه البطاقات، حسب الترتيب ا3بجدي 3صحاب الحقوق المشھرة 

وتشتمل كل بطاقة على تعيين أصحاب الحقوق المذكورين، وكذلك على الشروط الشخصية لJشخاص 

، والھدف من إنشائھا ھو التمكين من ]180[قاراتالطبيعيين، با4ضافة إلى المراجع الخاصة ببطاقات الع

للبطاقة ا4ط7ع بصفة سريعة على المالك وعلى طبيعة ومحتوى كل العقارات، أما عن الشكل الخارجي 

  :فھي مقسمة إلى قسمين

كانوا أشخاص طبيعيين أو واء ـتقيد فيه كل البيانات الخاصة بھوية أصحاب الحقوق س: م علويـقس

  .معنويين

  .عبارة عن جدول مخصص لتحديد عناصر تعيين العقار تعينا دقيقا: فليقسم س
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ويتم ترتيب ھذه البطاقات بالنسبة لJشخاص الطبيعية حسب الترتيب ا3بجدي 3صحاب الحقوق،   

  .وبالنسبة لJشخاص المعنوية حسب الترتيب العددي لھذه البطاقات

 يراب الوطني، أورد المشرع الجزائر3راضي عبر كامل التوفي انتظار إتمام عملية مسح ا  

حكما انتقاليا مفاده ضرورة مسك بطاقات عقارية مؤقتة تخص العقارات الريفية غير الممسوحة، غير أنه 

كلما أودعت الوثائق المتعلقة بمسح ا3راضي تفھرس مستخرجاتھا في بطاقات خاصة حسب كل مالك، 

المتعلق بتحديد نموذج البطاقات  27/05/1976حيث صدر في ھذا ا4طار القرار المؤرخ في 

  .الشخصية المستعمل من قبل المحافظات العقارية

المشار إليه أع7ه نجد أن المشرع أورد حكما  76/63من المرسوم رقم  115وتطبيقا للمادة   

خاصا مفاده أنه بعد إتمام عمليات مسح ا3راضي في كل بلدية يحل السجل العقاري محل مجموعة 

  .نظام الشھر العقاري ل تدعيم عملية مسح ا3راضي وتفعيلالعقارية المؤقتة وھذا من أج البطاقات

عبر عنھا التشريعات بعملية الشرح على ر على البطاقات العقارية أو كما تأما عن كيفيات التأشي  

فإنه يجب أن يظھر تاريخ الشھر ومراجعه، كما يجب أن يشمل بالخصوص  83ص  ]120[البطاقات

  :مايليبيان 

  .تاريخ العقود والقرارات القضائية أو الوثائق

  .نوع ا<تفاقات أو الشروط أو التسجي7ت التي تم شھرھا

  .الموثق أو السلطة ا4دارية أو القضائية

  .المبلغ ا3ساسي للثمن أو التقدير أو المعدل

  .مبلغ الدين ومجوع الملحقات المضمونة

ختصرة بالحبر ا3سود الذي < يتم بكيفية واضحة، مقروءة، م أما عن كيفية التأشير فإنه < بد أن  

ا3حمر ما عدا التأشيرات المتعلقة بالتسجي7ت التي تستفيد من نظام خاص بالتجديد، فإنھا تتم بالحبر  يمح

  .22ص ] 201[فقد عملية التأشير السابقة آثارھا القانونيةالذي < يمح وھذا من شأنه أن ي

يجب و التي ختام، وأختام ا3رقام والتواريخ، وكذلك المختصرات الجارية، ويمكن إستعمال ا3  

أن تسطر الخطوط بالمسطرة، يمنع التأشير والكشط، و يجب أن يسطر بخط من الحبر بعد كل 

  .]180[إجراء

أما إذا تعلق ا3مر بتسجيل رھن أو امتياز يثقل عقارات <سيما على أثر التقسيم فإنه يؤثر على   

مخصص مع " لبطاقات المطابقة وتكتب في عمود الم7حظات إتجاه التسجيل في كل بطاقة عبارةجميع ا

  ". عقارات أخرى

إرتفاقات أو حقوقا مشتركة  ءوكل شھر لعقود أو قرارات قضائية تتضمن إنشاء أو تعديل أو إنھا  

  .]180[يجب أن يكون موضوع التأشير على بطاقة كل عقار
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شھار شھادة موثقة بعد الوفاة تثبت إنتقال الملك المشاع باسم مختلف الورثة أما إذا تعلق ا3مر بإ  

أو الموصى لھم، فإنه يؤشر على بطاقة العقار بأسماء جميع المالكين على الشيوع بالحصة التي تحدد 

  .]180[لكل واحد منھم عندما يكون ذلك مبينا في الشھادة

على البطاقة ) القصر، المنع(ين فيه نوع عديم ا3ھلية أما التأشير باسم عديم ا3ھلية، فيجب أن يب  

ا3ھلية الحصول على شطب البيانات  نتھاء حالة عدم ا3ھلية يستطيع ذووالمؤشر عليھا، وبمجرد إ

  .]180[الخاصة بعدم ا3ھلية و التي سبق تقيدھا على البطاقة العقارية

فة الذكر يمكن أن تكون مح7 للعديد من والجدير بالذكر أن عملية التأشير طبقا للكيفيات السال  

ا3خطاء المادية والتي تنسب 3عوان المحافظات العقارية المكلفين بھذه العملية، وھذا بعد تقديم السجل 

  :العقاري فإنه يمكن تصحيحھا إما

  .بمبادرة من المحافظ العقاري

، غير أنه للقيام بھذه 276ص ] 15[أو بمبادرة من مالك الدفتر العقاري إذا اكتشف نفس الخطأ

التصحيحات يشترط أن تكون ا3خطاء المسجلة ھي أخطاء مادية بعيدة عن تواطؤ ا3عوان وغشھم 3نه 

في حالة ثبوت ذلك، يجوز للمتضرر اللجوء للعدالة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب 

  .ذلك، كما له الحق في رفع دعوى التزوير

ا4شارة إلى أن عملية التصحيحات التي تتم فوق البطاقات العقارية مھما  وفي كل ا3حوال يجب  

كانت صفتھا ونوعھا < بد أن تقيد بتواريخ إجرائھا أي من يومھا دون أن يكون لھا أثر رجعي من يوم 

 ]180[التأشير الحقيقي على ھذه البطاقات، مع ضرورة ا4بقاء على التأشيرات ا3ولى بصورتھا الحقيقية

تأشيرات الصفة الرسمية < بد أن تقيد بختم وإمضاء محافظ التى يكون لھذه التصحيحات الخاصة بوح

  .441ص  ]21[العقار بنفسه القائم بعملية التصحيح

  تسليم الدفتر العقاري

الدفتر العقاري سندا إداريا قويا للملكية يسلم إلى أصحاب الحقوق الثابتة والقائمة حقوقھم يشكل   

شاء البطاقات العقارية المتعلقة بالعقارات الواقعة في المناطق الممسوحة بعد ا<نتھاء من عملية بمناسبة إن

المسح العام لJراضي وتأسيس السجل العقاري، بموجب محضر تسليم الدفتر العقاري محرر من طرف 

  .المحافظ العقاري

من  32تضى نص المادة ولقد استعمل المشرع الجزائري 3ول مرة مصطلح الدفتر العقاري بمق  

المتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة الذي صدر تنفيذا  05/01/1973المؤرخ في  73/32المرسوم رقم 

المتضمن قانون الثورة الزراعية، وقد جاء في ھذه  08/11/1971المؤرخ في  371/73حكام ا3مر 

من ا3مر  25منصوص عليه في المادة المادة، بأنه بعد ا<نتھاء من عملية المسح العام لJراضي كما ھو 
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، يسلم للمالكين دفترا عقاريا بد< من شھادات الملكية ويشكل السند الوحيد 4قامة الدليل في 71/73رقم 

  .شأن الملكية العقارية

الدفتر العقاري مرتبط ارتباطا وثيقا بعملية المسح العام لQقليم وتأسيس السجل وعليه يتضح أن   

موضوع على أساس البطاقات العقارية المنشأة بمجرد إحداث المسح وفقا لنص المادتين العقاري، 3نه 

من  امن قانون الثورة الزراعية ويعتبر من ا3ھداف ا3ساسية التي يرمي المشرع إلى تحقيقھ 25و 24

المتضمن إعداد مسح ا3راضي العام  12/11/1975المؤرخ في  75/74خ7ل أحكام ا3مر رقم 

لسجل العقاري الذي يعد أول قانون للشھر العقاري بالجزائر بعد ا<ستق7ل من أجل الشروع وتأسيس ا

 46كما ھو منصوص عليه في المادة  - في نظام ا4شھار الجديد المتمثل في تأسيس نظام الشھر العيني

مالك يسلم الدفتر العقاري إلى ال« :المتضمن تأسيس السجل العقاري 76/63من المرسوم  01الفقرة 

  .»الذي حقه قائم بمناسبة إنشاء بطاقة عقارية مطابقة

و< يسلم لصاحب العقار إ< بعد إجراء تحقيق ميداني تقوم به لجان المسح، للتحري حول صحة   

  .البيانات المتعلقة بالعقارات محل المسح تحت رئاسة أحد قضاة المحاكم

العقاري من بيانات أو يدعي حق  حتى < يمكن 3ي شخص أن يدعي خ7ف ما يتضمنه الدفتر  

إحداث عملية عيني عقاري عليه، ما لم يكن حقه مقيدا بالبطاقة العقارية المنشأة عن كل عقار بمناسبة 

و< يسلم ھذا الدفتر إ< في حالة الترقيم النھائي، فھو يعتبر أھم وثيقة من  15ص ] 240[مسح ا3راضي

محافظ العقاري التأكد من المطابقة بين الدفتر العقاري ومجموع وثائق السجل العقاري، لھذا يتعين على ال

  .البطاقات العقارية في أي لحظة

. 27/05/1976بقرار صادر عن وزير المالية المؤرخ في  وھو محدد بموجب نموذج خاص  

فيه كل المعلومات المتعلقة بالعقار، فتقيد على حتوي ة القانونية الحالية للعقار، إذ ييعبر عن الوضعي

جميع الحقوق العقارية وما يرد عليھا من أعباء، وتسجل عليه كل العمليات ال7حقة المنصبة على العقار، 

بما فيھا من حقوق وأعباء تثقل العقار، وعليه يعتبر بطاقة تعريف للعقار وحالته المدنية الفعلية إذ يرسم 

  .كل حياته القانونية مما يسھل التعامل فيه

مرة يتم فيھا القيام بتصرف يخص العقار المقيد فيه بحيث يودعه المالك  ويتم ضبطه في كل  

السابق بمناسبة القيام بإجراء لدى المحافظة العقارية وتسليمه المالك الجديد، ھذا المالك قد يكون شخصا 

ي واحدا أو عدة أشخاص كما في الملكية الشائعة، ففي الحالة ا3ولى يتم تسليمه للمالك شخصيا، أما ف

الحالة الثانية فإنه يجب عليھم تعيين وكيل من بينھم وذلك بموجب وكالة قانونية ليتسلم الدفتر العقاري، 

مع قيام المحافظ العقاري في نفس الوقت با4شارة في البطاقة العقارية التي تخص ھذا العقار والجھة 

وإذا حدث أن ضاع الدفتر  ]180[التي آل إليھا الدفتر العقاري وذلك بذكر اسم مستلمه تجنبا لضياعه

العقاري من صاحبه فإنه يمكنه الحصول على دفتر آخر، وذلك بعد أن يقدم طلب مكتوب ومسبب 
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، الذي يحقق في مدى تطابق المعلومات الواردة في ھذا الطلب مع ھوية ]180[للمحافظ العقاري

  .رالشخص والمعلومات الواردة في البطاقة العقارية الخاصة بھذا العقا

ستعمال أما فيما يخص كيفيات التأشير، فإنه يجب أن تتم بكيفية واضحة ومقروءة، وأن يتم ذلك با  

أما في حالة وجود أخطاء مادية، فإنه يجـب تجنـب كشطـھا أو شطبھا ويتعين  الحبر ا3سود الذي < يمح

  .فظ العقاري ويشھد بصحتھاالقيام بالتصحيحات ال7زمة عن طريق ا4حا<ت التي < بد أن يعاينھا المحا

وحتى تكون عملية التأشير واضحة ألزم المشرع أن تكون كتابة ا3سماء العائلية لJطراف   

با3حرف الكبيرة، أما ا3سماء الشخصية فتكتب با3حرف الصغيرة وذلك على الخانة المخصصة لذلك، 

تعين ا3طراف أو العقارات < بد أن وللتأكد من الجداول المقيدة عليھا المعلومات سواء تعلق ا3مر ب

  .]180[تكون مرقمة وموقعة مع ضرورة وضع خط أحمر، وھذا لتفادي عملية التزوير وا4ضافات

أما إذا تم التأشير على دفتر عقاري جديد بالرغم من وجود دفاتر عقارية سابقة تم التأشير عليھا،   

ى إت7ف الدفاتر العقارية السابقة وا4شارة بذلك فعلى المحافظ العقاري في مثل ھذه الحا<ت العمل عل

  .]180[على البطاقات العقارية

غير أنه إذا تقدم شخص بإشھار تصرف عقاري بدون أن يكون مصحوبا بالدفتر العقاري، فإن   

، إ< أنه وردت على ھذه القاعدة ]180[عملية إيداعه بالمحافظة العقارية تقع تحت طائلة رفض ا4جراء

  :ات، بحيث يمكن القيام بعملية ا4جراء دون تقديم الدفتر العقاري على النحو التالياستثناء

المتضمن  12/11/1975المؤرخ في  75/74من ا3مر  13العقود المشار إليھا في المادة 

  .]180[إعداد مسح ا3راضي العام وتأسيس السجل العقاري

  .ة المالك الحقيقي أو ضدهبالعقود أو القرارات القضائية التي صدرت بدون مساعد

  .تسجيل امتياز أو رھن قانوني أو قضائي

وفي ا3خير يجب ا4شارة إلى أنه بعد تنفيذ إجراء الشھر لھذه الحا<ت طبقا للكيفيات السالفة   

الذكر، على المحافظ العقاري أن يبلغ بھذا التنفيذ إلى حائز الدفتر العقاري، وذلك بموجب رسالة موصى 

شعار با<ست7م يتضمن إنذار المعني بضرورة دفعه للدفتر العقاري لدى المحافظة العقارية عليھا مع إ

يوم من تاريخ است7م إشعار الرسالة الموصى عليھا، أما في  15المختصة قصد ضبطه وإستفائه، خ7ل 

التأشير عليه الدفتر العقاري للمحافظ عند نقل ملكية العقار من أجل  -البائع –حالة عدم تقديم المالك 

بالتصرف فإنه يمكن في ھذه الحالة للمحافظ أن يسلم المالك الجديد دفتر عقاري آخر، مع ا4شارة إلى 

  .]180[ذلك في البطاقة العقارية الخاصة بھذا العقار لمراجع الدفتر المسلم

من  على أن كل ھذا < يخل بحق المعني بتنفيذ ا4جراء و تقديم الدفتر العقاري قصد ضبطه،  

  .اللجوء إلى المحكمة من أجل الحصول على إيداع الدفتر العقاري لدى المحافظة العقارية
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  ترقيم العقارات. 2.2.1.1.2.1

حافظ العقاري لوثائق مسح ا3راضي يقوم بترقيم العقارات الممسوحة في مبمجرد است7م ال  

  .السجل العقاري

تسليم وثائق مسح ا3راضي، ويتم تعيين ويعتبر الترقيم قد تم من يوم ا4مضاء على محضر   

راضي حسب القواعد المنصوص الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الترقيم على أساس وثائق مسح ا3

  .]180[عليھا في التشريع المعمول به في مجال الملكية العقارية

ت العقارية يمكنھا 3ن التحوي7 -وبما أن الحالة القانونية للعقارات ليست مستقرة وقابلة للتغيير  

فإنه من الضروري ضبط وثائق المسح  -أن تحدث قبل الشروع في ترقيم العقارات في السجل العقاري

عند تسليمھا للمحافظ العقاري ومباشرة الترقيم بصفة فورية، كما يجب على المحافظ العقاري أن يتخذ 

  :يجب أن يسھر على تحقيق مايليا4جراءات ال7زمة للتكفل بوثائق المسح عند است7مھا، وعليه 

 أن يكون فرع الترقيمات عمليا وجاھزا أثناء البدء في عملية المسح

 أن تكون البطاقات العقارية المكونة للسجل العقاري موجودة بكمية كافية

أن يكون ا3عوان المكلفون بعمليات الترقيم العقاري مطلعين على ا3حكام التنظيمية قبل است7م 

 .سحوثائق الم

المعدة من  T10يتم الترقيم العقاري على أساس معلومات مدرجة في البطاقة العقارية نموذج و

طرف مصلحة المسح، والتي تحتوي على كل المعلومات الضرورية لتحديد الطبيعة القانونية للعقار 

ين إحدى المعني والمعلومات الموجودة في السجل العقاري، بحيث أن دراسة ھذه الوثيقة يمكن أن تب

عقار بسند ، عقار بدون سند لكنه محل حيازة تمكن المالك الظاھر من خ7ل مدتھا أن : الحا<ت التالية

عقار بدون سند و< يوجد أي عنصر يسمح للمحافظ العقاري  -يكتسب حق الملكية بالتقادم المكسب

بة من أي شخص عقارات لم تكن موضوع مطال -بتحديد وجود حقوق عينية لصالح المالك الظاھر

  .46ص ] 199[كان

  :والترقيم قد يكون نھائيا أو مؤقتا

يعتبر الترقيم نھائيا بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكھا سندات كا3حكام القضائية المثبتة : الترقيم النھائي

انات أي عقودا غير متنازعا فيھا والتي تبين بدقة بي(لحقوق الملكية العقارية أو عقود مقبولة قانونا 

  .العقارات أو كل الوثائق ا3خرى طبقا للتشريع المعمول به في مجال الملكية العقارية

  :والسندات المثبتة للملكية ھي أربع أنواع وھي  

 السندات التوثيقية

 السندات العرفية
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 السندات ا4دارية

 السندات القضائية 

يرھا بصفته ضابط عمومي طبقا لJشكال وھي تلك المحررات التي يقوم الموثق بتحر: السندات التوثيقية

ص ] 8[والترتيبات المنصوص عليھا قانونا، ويتم توقيعھا من طرفه والمتعاقدين وكذا الشھود إذا حضروا

  :، وھي تصنف إلى ث7ث أصناف29

  .وھي تلك العقود التي تصدر من الموثق عادة وھي كثيرة ومتنوعة كعقد البيع مث7:  العقود الرسمية

وھي نوع من العقود الرسمية ولكن المشرع الجزائري إلى يومنا ھذا لم يضع لھا : ا<حتفاليةالعقود 

  .عقد الھبة الوقف، الوصية: الضوابط القانونية الخاصة بھا ونذكر منھا

وھي تلك العقود التي يقتصر دور الموثق فيھا على استعمال التصريح من الطالب، : العقود التصريحية

  .صريح غير مخالف للقانون ونذكر منھا عقد الشھرة والشھادة التوثيقيةمتى كان ھذا الت

وھي تلك العقود التي تصدر بمعرفة أفراد عادييـن و< يتدخـل أي مـوظف أو ضابط : السندات العرفية

عمومي أو مكلف بخدمة عامة في تحريرھا، وتكون موقعة من المتعاقدين وحدھم والشھود، وتجدر 

 01/01/1971لسندات العرفية التي تعتبر سندات للملكية ھي التي لھا تاريخ ثابت قبل ا4شارة إلى أن ا

وھو تاريخ صدور قانون التوثيق الذي أوجب صراحة الكتابة الرسمية في جميع المعام7ت العقارية 

  .تحت طائلة البط7ن

  :]175[كما أن العقد العرفي يكتسب تاريخا ثابتا ابتداء من  

 .يوم تسجيله

 .ته في عقد آخر حرره موظف عمومي ثبو

 . يوم التأشير عليه

 من يوم وفاة أحد اللذين لھم على العقد خط أو إمضاء

ويقصد بھا تلك الوثائق التي تحررھا ا4دارة العمومية بمناسبة التصرف في ملكيتھا : السندات ا4دارية

  .أو عقود ا<ستص7ح، مثل عقود التنازل عن قطع أرضية 39ص ] 8[العقارية لفائدة الغير

تعد الكثير من ا3حكام النھائية الصادرة عن الجھات القضائية سندات ملكية تحل محل : السندات القضائية

حكام أو المحررات ا3عقود الملكية المنصبة على الملكية العقارية لكن ليست كلھا وإنما يقصد بھا 

الة مادية ترتب نقل ملكية عقارية أو تعديلھا أو الصادرة عن الجھات القضائية التي تكرس اتفاقيات أو ح

أن ا3حكام القضائية الى أي حق عيني عقاري على أن تشھر لتكون حجة على الغير، كما يجب ا4شارة 

التي تكون سند ملكية يجب أن تكون دقيقة أما إذا لم تكن تحتوي على المعلومات المتعلقة بالعقار 

راد شھرھا يكون المحافظ العقاري مخو< قانونا لرفض إشھارھا المكرسة لحقوق عينية عقارية الم

  .ويتعامل معھا معاملة العقد العرفي ويفرض على أصحابھا إفراغھا في شكل عقد توثيقي قبل شھره
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ويسلم المحافظ العقاري عند الترقيم النھائي دفتر عقاري للم7ك المعترف بھم سواء كان ھؤ<ء 

الدولة، الو<ية، البلدية، أو المؤسسات العمومية (خاص معنوية عمومية الم7ك أشخاص طبيعية أو أش

، وفي حالة الشيوع يعد دفتر واحد يحتفظ به في المحافظة العقارية، أو يتفق الم7ك في الشيوع )ا3خرى

  .فيما بينھم لتعيين وكيل عنھم قصد سحبه من المحافظة العقارية وا<حتفاظ به

بمناسبة ھذا الترقيم إجباريا في السجل وا<قتضاء  دعقاري ينقل تلقائيا عنوالم7حظ أن المحافظ ال  

العقاري قيود ا4متيازات، الرھون وحقوق التخصيص غير المشطب عليھا والتي لم تنقض مدة 

  .ص7حيتھا، و< يمكن أن يعاد النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النھائي إ< عن طريق القضاء

وھو يكون عندما < يحتكم حائز العقار إلى سندات ملكية تثبت بصفة ": القيد ا3ول" :الترقيم المؤقت

رسمية ملكيته للعقار الذي يحوزه، وفي ھذه الحالة تكون عملية الترقيم مؤقتة، وقد نص عليه المشرع 

المشار إليه أع7ه  25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  14و 13الجزائري في المادتين 

  :لتي يتضح من خ7لھا أن ھناك نوعين من الترقيم المؤقت وھماوا

أشھر يبدأ سريانھا من يوم الترقيم بالنسبة  04يعتبر الترقيم مؤقتا لمدة : الترقيم المؤقت لمدة أربعة أشھر

للعقارات التي ليس لمالكيھا الظاھرين سندات ملكية قانونية، والذين يمارسون حسب المعلومات الناتجة 

ثائق مسح ا3راضي حيازة ھادئة ومستمرة، تسمح لھم باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب، عن و

ھذا النوع من الترقيم شھادات  ن، ويدخل ضم]170[طبقا لJحكام القانونية المعمول بھا في ھذا المجال

 90/25ري رقم الحيازة المسلمة من طرف رؤساء البلديات طبقا لما أشار إليه قانون التوجيه العقا

وأخيرا ا3حكام القضائية غير الدقيقة في إثبات الحقوق المكرسة على ھذه  18/10/1990المؤرخ في 

  .العقارات أي ا3حكام القضائية الناقصة

فيسلم المحافظ العقاري بذلك للمعني شھادة ترقيم عقاري مؤقت تمكن صاحبھا من كل عناصر   

حة <ستصدار رخصة البناء وتأسيس رھن عقاري من الدرجة الملكية باستثناء حق التصرف وھي صال

  .ا3ولى على العقار الموصوف لفائدة مؤسسات القرض

ويصبح الترقيم المؤقت نھائيا بانقضاء المھلة المحددة له دون أي اعتراض من أصحاب   

ويجري  ھا قدمت وتم سحبھا من أصحابھا،اعتراضات ولكنھا غير صحيحة أو أن المصلحة أو عند وجود

  . ]180[سريان المھلة السابقة ابتداء من يوم الترقيم

المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم  14وقد نصت عليه المادة : الترقيم المؤقت لمدة سنتين

  .المتضمن تأسيس السجل العقاري 25/03/1976

ن سندات وتمتد مدة الترقيم المؤقت إلى سنتين بالنسبة للعقارات التي ليس 3صحابھا الظاھري  

إثبات كافية، أو عندما < تكون عناصر التحقيق كافية لتحديد الطبيعة القانونية للعقار من طرف المحافظ 

العقاري أو أن يبدي رأيه في تحديد حقوق الملكية الواردة عليه، ويصبح ھذا الترقيم المؤقت نھائيا عند 
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نية جديدة تزيح الشك على طبيعة العقار انقضاء مدة سنتين إ< إذا ظھرت خ7ل ھذه المدة وقائع قانو

وملكيته بحيث تسمح للمحافظ العقاري بالتثبت من أن الحقوق العينية الواجب شھرھا في السجل العقاري 

، ولكن 180[مملوكة 3صحابھا، ويكون قد اطلع عليھا في غضون ذلك عن طريق أي شخص معنوي

7ك الخواص، وبالتالي للحقوق الواجب شھرھا في نظرا للصعوبة الكبيرة التي تعترض عملية تحديد أم

  .السجل العقاري، أصبحت مدة الترقيم المؤقت عمليا تتم لمدة خمسة سنوات

وفي حالة عدم المطالبة بملكية العقار الممسوح يتم الترقيم المؤقت لفائدة الدولة لمدة سنتين تنتھي   

ركات الشاغرة التـي < يعـرف لھا مالـك، أو توفي بالترقيم النھائي لفائدتھا، وتتعلق ھذه الحا<ت بالت

المالك دون أن يترك وارثا أو تخلى أحد الورثة عن نصيبه ويشترط قبل ا4ع7ن عن شغور التركة، 

على الدولة ضرورة المطالبة بواسطة ا3جھزة المعترف بھا قانونا أمام الجھات القضائية المختصة نوعيا 

لوارث وذلك بعد إتباع ا4جراءات ال7زمة والتي تعفى من إتباعھا الدولة إذا ومحليا بحكم يصرح بانعدام ا

كان قد شرع في عملية المسح العقاري في المنطقة التي توجد بھا ا3م7ك الشاغرة أو ا3م7ك التي < 

المتعلقة بسير عمليات مسح  24/05/1998المؤرخة في  16مالك لھا، وھذا تطبيقا للتعليمة رقم 

ضي والترقيم العقاري، فإن ھذه ا3م7ك ترقم لحساب مجھول لمدة سنتين على أن تصبح ھذا الترقيم ا3را

لصالح الدولة بعد مرور سنتين في حالة عدم ظھور أي اعتراض من الغير أو ظھور المالك الحقيقي لھذه 

  .]180[الملكية

فتر العقاري للمعنيين، كونه يعد ھذا وي7حظ أنه خ7ل فترة الترقيم المؤقت، < يمكن أن يمنح الد  

سندا للملكية < يسلم إ< للشخص الذي اعترف بأحقيته في الملكية، غير أنه قد تظھر وقائع قانونية أثناء 

مدة الترقيم < تدع شك في أحقية ملكية الشخص المعني للعقار، ففي ھذه الحالة، فإن المحافظ العقاري 

  .ر المعني وتسليم الدفتر العقاري للمالك المعترف بهملزم بتنفيذ الترقيم النھائي للعقا

السالف الذكر يمكن  25/03/1976المؤرخ في  76/63حيث أنه بموجب أحكام المرسوم رقم   

لكل من يھمه ا3مر ا<حتجاج على الترقيم المؤقت وذلك في اMجال المحددة، أي خ7ل أربعة أشھر أو 

عن طريق رسالة موصى عليھا إلى المحافظ العقاري وإلى  سنتين حسب الحالة، ويكون ا<حتجاج إما

] 199[الطرف الخصم، أو عن طريق ھذا ا<حتجاج في سجل يفتح لھذا الغرض لدى المحافظة العقارية

  .31ص 

وعلى المحافظ العقاري أن يولي أھمية بالغة 3جال قبول ا<عتراضات، ففي حالة إثارة   

حيث يصبح الترقيم نھائيا فإنه < يبقى للمعترضين إ< التوجه إلى  ا<عتراضات خارج اMجال القانونية

الجھات القضائية المختصة، أما إذا أثيرت ا<عتراضات في اMجال القانونية فللمحافظ العقاري أن يجمع 

  .ا3طراف المتنازعة 4جراء محاولة المصالحة والتي قد تكون ناجحة أو فاشلة
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راء محاولة صلح بين المتنازعين وتحرير محضر بذلك، وتكون وللمحافظ العقاري ص7حية إج  

<تفاقات ا3طراف المدرجة في ھذا المحضر قوة ثبوتية أي قوة ا4لزام، وعندما تكون نتيجة المصالحة 

موضوع تغيير للعناصر المحتواة في وثائق المسح، على المحافظ العقاري تبليغ نسخة من محضر 

ي، وفي حالة ما إذا كانت محاولة المصالحة بين ا3طراف فاشلة يحرر المصالحة لمصالح مسح ا3رض

  .المحافظ العقاري محضر عدم المصالحة يبلغه إلى المعنيين با3مر

أشھر تسري ابتداء من تاريخ تبليغه برفض ) 06(ويبقى بيد المحتج أو المعترض مھلة ستة   

ام الجھة القضائية المختصة قضائية أمرفع دعوى  –اعتراضه وھي مدة سقوط الحق في رفع الدعوى 

مع وجوب شھر ھذه الدعوى، ويبقى الترقيم المؤقت كذلك إلى  قع بدائرة اختصاصھا موقع العقارالتي ي

  .حين صدور حكم قضائي بشأنه

أشھر أي تبليغ لعريضة رفع دعوى  06المحافظ العقاري خ7ل مدة  علما أنه إذا لم يتلق 

  .العقار المعني في السجل العقاري بدون أي تأخير قضائية فعليه إتمام ترقيم

ي7حظ من خ7ل ما سبق أن المشرع لم ينص على ا3جل المسقط لرفع الدعوى إ< في حالة 

الترقيم المؤقت الناتج عن القيد ا3ول بعد المسح، بالنسبة لمن نازع فيه ولم ينص على ا3جل المسقط 

ومعنى ھذا أنه يمكن للغير أن يطعن في أي وقت يعلم فيه بالترقيم  لرفع الدعوى في حالة الترقيم النھائي،

طبقا لJحكام العامة  النھائي با4لغاء أمام القضاء وتسري آجال الطعن في حقه ابتداء من ثبوت علمه

من نفس المرسوم أع7ه والتي قللت من شأن القوة الثبوتية المطلقة بالسجل العقاري  16حسب المادة 

لJشخاص  يعطنظام الشھر العيني، وبالتالي يعاد النظر في قرارات المحافظ العقاري دون أن التي تميز 

المتنازعة في الحقوق الناتجة عن الترقيم النھائي أجل مسقط، مما يفتح المجال إلى رفع دعوى للطعن في 

ئيا وحصول البيانات المدونة بالسجل العقاري حتى بعد فوات آجال طويلة من صيرورة الترقيم نھا

المعني با3مر على دفتر عقاري والذي يعد بمثابة السند القانوني الوحيد لملكيته وأين يسجل عليه كل 

وبالتالي يبقى 3صحاب الحقوق المھدرة . 47، 46ص ] 22[الحقوق وا3عباء المترتبة على ھذا العقار

البة بالتعويض ممن تسبب في إھدار بعد إنقضاء ا3جل المسقط لرفع الدعوى، سوى المط" الترقيم"بالقيد 

 .ھذه الحقوق

وھذا كله يؤثر سلبا على إستقرار نظام الملكية العقارية، وقد صدرت عدة قرارات قضائية   

تتضمن إعادة النظر في الحقوق العينية المنشئة، بالرغم من أن أصحاب العقارات الممسوحة حصلوا 

  .4لغاءعلى ترقيم نھائي لمدة طويلة قبل صدور قرار ا

، قرار عن الغرفة المدنية للمحكمة 16/03/1994في ھذا الشأن بتاريخ لقد صدر و   

إشھار الحقوق، «:يتضمن تأكيد ما سبق وجاء فيه مايلي 108200ملف رقم  80ص ] 184[العليا

الحصول على الدفتر العقاري، < يجوز فسخ تلك الحقوق أو إبطالھا إ< عن طريق المعارضة بدعوى 
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ومن المقرر قانونا أن دعوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض . ة مقبولةقضائي

  .»حقوق ناتجة عن وثائق تم إشھارھا، < يمكن قبولھا إ< إذا تم إشھارھا

وتجدر ا4شارة في ھذا الصدد إلى أن عملية الترقيم تستلزم وجود سجلين، سجل مخصص   

، وھو سجل مؤقت، وعندما ةالمؤقت اتھو السجل ا3صلي، وسجل خاص بالترقيمللترقيمات النھائية و

يصبح الترقيم نھائيا وذلك طبعا بعد إنقضاء أجل ا4عتراض وھو أربعة أشھر أو سنتين حسب الحالة، أو 

بعد تسوية النزاعات المترتبة على ا4عتراضات المقدمة خ7ل ھذين ا3جلين، يتم تسجيل حقوق الملكية 

حقوق العينية ا3خرى الموجودة في السجل الخاص بالترقيم المؤقت و يسجل في السجل الخاص وال

  .بالترقيم النھائي

< وجود له قبل إعداد " العيني"وفي ا3خير نستنتج من خ7ل مادرسناه أن السجل العقاري   

مسح ا3راضي، فإنه تفھرس المسح العام لJراضي في إقليم بلدية ما، أما البلديات التي لم يعد فيھا بعد 

فيھا بصفة إنتقالية العقود والقرارات القضائية المطلوب شھرھا، وتدون في مجموعة بطاقات عقارية 

مؤقتة، تمسك على الشكل الفردي إلى أن يتم إعداد مسح عام لJراضي في إقليم ھذه البلديات، أي تطبيق 

ل محله السجل العيني المحدد طبقا 3حكام نظام الشھر الشخصي بصفة إنتقالية ومؤقتة إلى أن يح

، بإعتباره ا3ساس الذي يقوم عليه نظام ]157[المتعلق بتأسيس السجل العقاري 76/63المرسوم رقم 

، 76/63و 76/62السالف الذكر وكذا المرسومان  75/74الشھر العيني المؤسس بموجب ا3مر رقم 

ا المرآة العاكسة للوضعية القانونية للعقارات وكيفية تداول وبإعتباره المحل الذي يتم فيه عملية الشھر وكذ

  .الحقوق العينية

توفر فيه جميع الشروط الموضوعية إلى القول أن ا4يداع الذي تمما سبق  بيانه نخلص وعليه   

ة للشھر حسب التشريع العقاري المعمول به في اضعوالشكلية المطلوبة في العقود والوثائق الرسمية الخ

لمجال يترتب عليه تنفيذ إجراء الشھر وبالتالي ترتيب آثار قانونية على ھذه التصرفات المتضمنة ھذا ا

  .في ھذه العقود والوثائق الرسمية

وعلى العكس من ذلك أي إذا تخلفت ھذه الشروط كلھا أو أحدھا فإنه يترتب على ذلك تخويل 

جراء الشھر، وھذا ما سنتناوله في المطلب المحافظ العقاري سلطة رفض ا4يداع و بالتالي عدم تنفيذ إ

  .الموالي

  ا4يداع غير القانوني و رفض ا4يداع و ا4جراء .2.1.2.1

أھمية بالغة في مراقبة وفحص كل الوثائق الرسمية  د المشرع للمحافظ العقاري دورا ذولقد أسن  

قود للشروط المتعلقة بالرسمية الخاضعة لعملية الشھر، و< تنحصر ھذه المراقبة في مدى إستيفاء ھذه الع

أو الشھر المسبق، ودقة البيانات الخاصة بھوية ا3طراف وتعيين العقارات كما رأينا سابقا، وإنما يتعدى 



121 

 

 

ذلك إلى مدى شرعية التصرفات الواردة على العقارات وعدم معارضتھا للنظام العام واMداب العامة 

طات القاضي العقاري في رفض إيداع الوثائق الغير وسلطات قد تقترب في الكثير من الحا<ت لسل

المتوفرة على الشروط القانونية السابقة المتطلبة في عملية الشھر العقاري، أو رفض تنفيذ إجراءات 

  .إشھارھا بعد قبول إيداعھا، وذلك حسب النقائص التي يكتشفھا المحافظ العقاري

ن با3مر بموجب رسالة موصى عليھا مع إشعار وفي كلتا الحالتين، يبلغ قراره بالرفض للمعنيي  

  .با4ست7م يبين فيه أسباب الرفض وذلك حتى يتسنى لھم بعد ذلك الطعن في قرارات المحافظ

ا3ولى تتمثل في رفض ا4يداع وھذا في الفرع : ولھذا سنتناول خ7ل ھذا المطلب مسألتين  

  .ع الثانيا3ول، و الثانية تتمثل في رفض ا4جراء وھذا في الفر

  رفض ا4يداع .1.2.1.2.1

متى كان المحرر المراد شھره بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا مستوفيا لكافة الشروط   

والقواعد السابق ذكرھا بالسندات المطلوبة قام المحافظ العقاري بإجراء الشھر مراعيا في ذلك أسبقية 

  .523ص ] 23[ا4يداع

ير مستوفي لشيء من ذلك، يتعين على المحافظ العقاري رفض قد غأما إذا كان المحرر أو الع  

إيداعه بعد فحصه لمجمل الوثائق الخاضعة لQشھار العقاري وا3وراق المرفقة بھا وتبيان وجه النقص 

  .والخلل فيھا

وبالتالي فھو مطالب في خمسة عشر يوما من تاريخ ا4يداع بتبليغ الموقع على التصديق متى   

في البيانات أو عدم إشھار المحررات المرتكز عليھا في عملية التصرف، وھذا < يكون  ظھر له نقص

  .للوثيقة المودعة ]180[إ< بعد قيامه بمراقبة سريعة و دقيقة

رفض ا4يداع ھو إجراء فوري وكلي، يخص الوثيقة المودعة بأكملھا حتى ولو كان السھو أو ف  

وثيقة المودعة، غير أن لھذه القاعدة إستثناء حددته المادة عدم الصحة يخص فقط بعض البيانات في ال

  :]180[كون فيھا رفض ا4يداع جزئي وھيالتي أوضحت الحا<ت التي ي 76/63 من المرسوم 106

حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، 3ن الوثيقة المودعة في مثل ھذه الحالة تتضمن 

  .الكين حيث يمكن أن يكون الرفض على بعضھم دون اMخرإجراءات كثيرة ومتميزة بمثل عدد الم

حالة المزايدات حسب قطع ا3رض، أو البيوع المتميز بموجب عقد واحد في ھذه الحالة، تعتبر 

الوثيقة المودعة شاملة متضمنة إجراءات كثيرة حسـب عدد قطع ا3رض التي تمت عليھا المزايدات أو 

  .البيوع المتميزة

رھون أو نسخة من التنبيه المساوي للحجز ة المودعة تتضمن امتيازات، أو قإذا كانت الوثي

حقـوق أو الوتتضمن في نفس الوقت خ7فات فـي التعيين الخاص بالعقارات المرتـب عليـھا بعـض 
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عقار الذي يكون تعيينه مطابقا للشروط القانونية، أما حالة الرفض لالحجوز، فإن ا4جراء يقبل بالنسبة ل

  .نھا ناقصيتعييكون تطبق على العقارات التي فإنھا 

  أسباب رفض ا4يداع. 1.1.2.1.2.1

الم7حظ أن ھناك عدة أسباب تدفع بالمحافظ العقاري إلى إصدار قراره برفض ا4يداع، فمنھا ما 

ھو متعلق بغياب أحد الوثائق أو البيانات المطلوبة في الوثائق المودعة، ومنھا ما ھو متعلق بنقص أو 

  .أ في تعيين ا3طراف أو العقارات في الوثائق المودعة على مستواهخط

والشيء الذي يجب ا4شارة إليه أن المشرع الجزائري قد عدد صور رفض ا4يداع في العديد   

  :ھذه ا3سباب نحصرھا كالتاليومن النصوص القانونية التنظيمية التي لھا ع7قة بمجال الشھر العقاري، 

من المرسوم  100بالرجوع إلى نص المادة : المحددة في قانون الشھر العقاري أسباب رفض ا4يداع

  :المذكور أع7ه، يمكن حصر ھذه ا3سباب في مايلي 76/63

حالة عدم تقديم الدفتر العقاري، أو مستخرج مسح ا3راضي، وذلك في حالة تغيير حدود الملكية ووثائق 

  .ممسوحةالقياس وھذا في العقارات الواقعة في مناطق 

مسح خاطئ أو فيه سھو 3حد البيانات، أو كان تاريخ ھذا المستخرج غير قائم حالة تقديم مستخرج 

في فقرتھا الثانية  100أشھر وھذا ما أقرته المادة ) 06(الص7حية أي تاريخه يرجع إلى أكثر من ستة 

حالة عدم تقديم المستخرج و يعتبر مماث7 ل...«:المذكور أع7ه وذلك بنصھا 76/63من المرسوم ) 02(

مسح ا3راضي، السھو على ھذا ا3خير يذكر واحد من العقارات المذكورة في الوثيقة المودعة، أو تقديم 

  .»...مستخرج يرجع تاريخه إلى أكثر من ستة أشھر

عندما يكون التصديق على ھوية ا3طراف أو على الشرط الشخصي لم يتم أو يثبت ضمن الشروط 

من المرسوم  103و 102وكذا المادتين  65إلى  62لسابق ذكرھا، و المحددة في المواد القانونية ا

  .السلف الذكر 76/63

في حالة عدم تقديم للمحافظ العقاري، أية وثيقة كان من الواجب تسليمھا إلى المحافظ العقاري 

  .101ص ] 24[ولم تقدم له أو قدمت له غير أنھا ليست كافية 4عطاء ا4ثبات المطلوب

  .السالف الذكر 76/63من المرسوم  66عندما يكون تعيين العقارات < يتسجيب 3حكام المادة 

< تحتوي على أي  98و 95و 93عندما تكون الجداول التي تنص على إيداعھا بموجب المواد 

من البيانات المطلوبة بموجب المواد المذكورة أو عند ما تكون ھذه الجداول غير محررة على 

  .تمارات المقدمة من طرف ا4دارةا<س

عندما تظھر الصورة الرسمية أو النسخ المودعة قصد ا4شھار بأن العقد الذي قدم إلى ا4شھار 

  .غير صحيح من حيث الشكل أو < تتوفر على الشروط الشكلية المحددة سابقا
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يات وإجراءات المتعلقة بكيف 76/63من المرسوم  71إلى  67في حالة مخالفة أحكام المواد من 

إعداد الجدول الوصفي للتقسيم، حالة ما إذا كانت الوثيقة المودعة تتضمن تصرف قانوني متعلق بعقار 

  . ]180[مبني على سبيل الملكية المشتركة

وعليه فإنه ومن خ7ل عرض ھذه ا3سباب ن7حظ أن المشرع الجزائري قد عددھا على سبيل   

الحا<ت التي يمكن أن تكون كذلك سببا في رفض ا4يداع الحصر دون أن يأخذ في الحسبان بعض 

وفترة دراستھا يمنع التصرف الذي تنطوي عليه الوثيقة . كصدور قانون جديد ما بين فترة إيداع الوثيقة

  .361ص ] 15[موضوع ا4يداع وإسقاط ا3سبقية فيه

موجب ا3مر رقم صدر قانون التسجيل في الجزائر ب: أسباب رفض ا4يداع في قانون التسجيل

منه على بعض  353المعدل والمتمم، حيث أكد نص المادة  09/12/1976المؤرخ في  76/105

  :أسباب رفض إيداع العقود و المحررات من طرف المحافظ العقاري وھي كالتالي

  .حالة عدم تقديم التصريح التقييمي للعقار أي عدم تحديد القيمة التجارية للمعام7ت 

  .الشھر العقاري مسبقا من طرف المودععدم دفع رسوم 

والم7حظ أن ھناك اخت7ف ما بين رفض إيداع العقود، والمحررات التي تتم على مستوى   

مفتشية التسجيل، وتلك التي تتم على مستوى المحافظة العقارية، ذلك أن رفض إيداع العقود والمحررات 

دم تقديـم الكشوف ا4جمالية أو النسخ ا3صلية الذي يتم على مستوى مصلحة التسجيل يكون إما بسبب عـ

مع ضرورة التأكيد  74، 73ص ] 26[في فقرتھا الثالثة 09للعقود أو المحررات حسب ما أقرته المادة 

ھل العقد المحرر المودع ھلى مستوى المحافظة العقارية فيه مراجع التسجيل ورقمه ورقم التربعية مع 

  .اريخ، كل ذلك تحت طائلة رفض ا4يداعتحديد تسمية مفتشية التسجيل، وت

 90/29لقد أقر المشرع الجزائري في القانون : أسباب رفض ا4يداع المحددة في قوانين التھيئة والتعمير

المؤرخ  91/176، والنصوص التطبيقية له <سيما المرسوم رقم 01/12/1990المؤرخ في 

رخصة التجزئة ورخصة البناء وشھادة المحدد لكيفيات تحضير شھادة التعمير و 28/05/1991في

  .المطابقة، ورخصة الھدم و تسليم ذلك

والم7حظ أن المشرع الجزائري قد إشترط بطريقة ضمنية في ھذه النصوص ضرورة إرفاق   

التعمير ببعض الوثائق والبيانات القانونية تحت طائلة الرخص التي تتعلق بمجال البناء وھذه الشھادات و

  .قبل المحافظ العقاريرفض إيداعھا من 

و الصادرة بتاريخ  .أ .ع .م/ ع .م 01478وھذا ما أكدته صراحة التعليمة رقم   

وھذه الوثائق تختلف باخت7ف ھذه الشھادات والرخص وھي  162، 161ص ] 121[28/03/2000

  :كالتالي
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المؤرخ في  91/176من المرسوم  06الفقرة  23ونصت عليھا المادة : رخصة التجزئة

  .السالف الذكر 28/05/1991

  :والتي تشترط 4شھار رخصة التجزئة إرفاقھا بث7ثة وثائق  

  .والذي يجب أن يحتوي على تأشيرة الموافقة من طرف مصلحة التعمير و البناء: مخطط التجزئة

  .إستمارة تتضمن قائمة ا3جزاء وكذا أرقامھا ومساحتھا

  .دفتر شروط التجزئة

بالمحافظة العقارية بعد تنفيذ إجراء الشھر، والم7حظ  ثائق على حدةيجب أن ترتب ھذه الو وھنا  

أن القرار المتضمن رخصة التجزئة يخول لصاحبه الحق في تجزئة ا3رض دون التصريح له بالوجود 

لھذه الوحدات عالقا بإنجاز " الفعلي"الفعلي للوحدات العقارية الناجمة عن القسمة، ويبقى الوجود المادي 

  .تھيئة خ7ل ث7ثة سنوات، وإ< سقطت رخصة التجزئة في حالة عدم القيام بھذه ا3شغالأشغال ال

فإنه < ) كمث7 البيع(وإذا كانت ھذه القطع ا3رضية الناجمة عن التجزئة مح7 لتصرف قانونيا   

نص  من) 03(بد أن يتضمن إيداع ھذا التصرف شھادة تصريح بتنفيذ ا3شغال وھذا حسب الفقرة الثالثة 

السالف الذكر، وبالتالي يمكن في ھذه  28/08/1991المؤرخ في  91/176من المرسوم  25المادة 

< " البيع"الحالة أن يمارس المحافظ العقاري سلطته في رفض ھذا ا4يداع إذا كان ھذا التصرف القانوني 

الناتجة عن التجزئة والواقعة ھذا بالنسبة للتصرفات القانونية الواقعة على القطع ويتوفر على ھذه الشھادة 

في المناطق غير الممسوحة أما إذا كانت واقعة في مناطق ممسوحة ففي ھذه الحالة يتوقف إشھار 

من المرسوم  78الحقوق المتعلقة بالجزء المفصول من القطعة ا3كبر مساحة تطبيقا لنص المادة 

لقياس الممثلة لمخطط التجزئة مع الوثائق السالف لذكر، حيث يتعين في ھذه الحالة تقديم وثيقة ا 76/63

المراد شھرھا وإ< يتم رفض إيداعھا من قبل المحافظ العقاري، 3نه بموجب ھذه الوثيقة يمنح لكل قطعة 

منھا رقم مساحي بمجرد نقل ملكية القطعة ا3رضية، وبالتالي تعيين قسمة الحصة كلھا للتجزئة التي لم 

  .تتقيد أشغال التھيئة بھا

عند إيداع ھذه الشھادة قصد إشھارھا بالمحافظة العقارية يجب أن تكون مرفقة بمخطط : دة التقسيمشھا

يمثل جل الملكية العقارية المبينة موضوع التقسيم محددا لمساحات  1/5000أو  1/2000معد على سلم 

لمذكور ا 91/176من المرسوم رقم  28الحصص الناجمة عن ھذه القسمة وھذا تطبيقا لنص المادة 

  .أع7ه

ويجب ھنا أن تتضمن ھذه العقود الخاصة بقسمة الملكية العقارية على فقرة تحدد فيھا قائمة   

الحصص، وأن تكون معينة بمراجعھا الموجودة في مخطط التقسيم، مع ضرورة ذكر مساحة كل واحد 

  .منھا، كل ذلك تحت طائلة رفض إيداعھا من طرف المحافظ العقاري
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السالف الذكر، على  91/176من المرسوم رقم  54تطبيقا لنص المادة : ھادة المطابقةشرخصة البناء و

المستفيد من رخصة البناء أن تسلم له عند إتمام أشغال البناء، شھادة مطابقة ا3شغال المنجزة بموجب 

  .رخصة البناء المسلمة له

ارات المبنية، أن يتحقق من فعلى المحافظ العقاري عند إيداع العقود المتضمنة التصرف في العق  

أن شھادة المطابقة قد سلمت مسبقا قبل القيام بإشھار أي وثيقة تدل على وجود بنايات منجزة، ولم تذكر 

شھادة "في الوثيقة المشھرة من قبل المحافظة العقارية المتعلقة  بنفس العقار وفي حالة غياب ھذه الشھادة 

د عليه من قبل المحافظ يوسبب الرفض ھذا يجب التأك. داعفإن المحافظ ملزم برفض ا4ي" المطابقة

العقاري حتى في التناز<ت الودية بأسعار امتيازيه للعقارات التابعة 3م7ك الدولة لفائدة التعاونيات 

المؤرخ في  91/454من المرسوم رقم  12العقارية مث7 والتي تمت تطبيقا 3حكام المادة 

رھا يشروط إدارة أم7ك الدولة الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسيالمعدل والمحدد ل 23/11/1991

  .]192[وبضبط كيفيات ذلك

  كيفيات رفض ا4يداع. 2.1.2.1.2.1

ه القاضي برفض ا4يداع، < بد عليه أن يحصر جميع صور بل أن يتخذ المحافظ العقاري قرارق 

وھذا من أجل تجنب حا<ت رفض ا4يداع المخالفات أو النقائص التي تنطوي عليھا الوثائق المودعة 

  .المتكررة، وبالتالي يستطيع المودع تصحيح الوثيقة محل الرفض في أقرب اMجال الممكنة

ويتم تجسيد قرار رفض ا4يداع في رسالة موصى عليھا مع إشعار بالوصول موجه لمودعي   

  .لتصديق مقابل ا4قرار با4ست7مالعقود والوثائق الرسمية، أو بواسطة التسليم الشخصي للموقع على ا

تحتوي ھذه الرسالة على تحديد تاريخ الرفض وأسبابه بمعنى النص القانوني الذي إستند عليه   

يوم  15المحافظ العقاري في رفضه ھذا وتوقيع ھذا ا3خير مع تأشيرة المحافظة العقارية، وذلك في أجل 

قد بتدارك الخطأ الذي أبلغ به من طرف المحافظ ، فإذا قام محرر الع523ص ] 23[من تاريخ ا4يداع

ك التصحيح للمحافظ العقاري قام بقبول ا4يداع وتنفيذ إجراء ، والذي كان سببا للرفض، وتأكد ذلالعقاري

الشھر، وإن رأى محرر العقد أن المحافظ العقاري مخطئ في قراره، فإن القانون قد منحه مدة شھرين 

اري أمام القضاء، فإذا أيد القضاء قرار المحافظ العقاري القاضي برفض للطعن في قرار المحافظ العق

ب عليه قبول ا4يداع وبالتالي تنفيذ ذا ألغي قرار المحافظ العقاري، وجا4يداع يصبح الرفض نھائيا، أما إ

  .]180[إجراء الشھر

سم إلى أما عن كيفية مسك ملف الرفض من طرف المحافظ العقاري، فإنه في ھذا ا4طار يق  

أربعة ملفات فرعية، ملف فرعي خاص بقضايا في إنتظار الرفض، ملف فرعي خاص بقضايا 

  .المنازعات للحفظ، ملف فرعي خاص برفض نھائي، ملف فرعي خاص بقضايا المنازعات
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فعند اتخاذ المحافظ العقاري قراره برفض ا4يداع عليه التأشير به على الملف الخاص بقضايا   

ض، مع ذكر تاريخه، وسببه، والنص القانوني الذي إستند إليه وإذا تجاوزت المدة في إنتظار الرف

القانونية الخاصة بالطعن في قرار الرفض والمقدرة بشھرين كما أسلفنا الذكر، فإن الملف الفرعي 

الخاص بالرفض يرتب ضمن الملف الخاص بالرفض النھائي، وفي حالة قيام المتضرر بالطعن في قرار 

خ7ل اMجال القانونية المحددة له، فالملف يرتب في الملف الفرعي الخاص بالمنازعات في الرفض 

إنتظار صدور الحكم النھائي وإذا كان الحكم الصادر يلغي قرار المحافظ العقاري، فإن على ھذا ا3خير 

  .53ص ] 214[إتمام إجراءات الشھر بطريقة عادية

  رفض ا4جراء. 2.2.1.2.1

افظ العقاري برفض ا4جراء إ< بعد الفحص الدقيق والشامل للوثائق المودعة لديه < يقوم المح  

المذكور أع7ه أو  76/63وإكتشاف نسيان أو غـياب شرط من الشروط المنصوص عليھا في المرسوم 

، كما أن رفض ا4جراء يتطلب في بعض ا3حيان 22ص ] 130[في النصوص التشريعية ا3خرى

  .86ص  ]120[التي تم إشھارھا من قبل في مجموعة البطاقات العقاريةمقارنة مع الوثائق 

فإذا تبين للمحافظ العقاري وجود نقص في الوثائق بعد قبول إيداعھا، له سلطة تجميد تنفيذ إجراء   

  .ا4شھار على ھذه الوثائق، وذلك من خ7ل رفضه لQجراء

شھر خطير، نظرا ل]ثار القانونية الخطيرة غير أنه من الناحية القانونية يعد قرار رفض إجراء ال  

المحتمل أن تنتج عنه، وبالتالي حتى < يتعسف المحافظ العقاري في استعمال سلطته في إصدار ھذا 

  .القرار حدد له المشرع الجزائري أسباب يعتمد عليھا في إصداره

  أسباب رفض ا4جراء . 1.2.2.1.2.1

ي بتسجيله في سجل ا4يداع ثم يبدأ في عملية الفحص بعد قبول ا4يداع يقوم المحافظ العقار

الدقيق والشامل للعقود والوثائق المودعة وذلك للوصول إلى أحد ا3سباب التي يمكن أن تؤدي إلى رفض 

ا4جراء، والتي تعد من الضمانات القانونية التي سنھا المشرع الجزائري حماية للمتعاملين وقد أشار إليھا 

  :السالف الذكر، والتي تتمثل فيما يلي 76/63من المرسوم رقم  101في نص المادة 

عندما تكون الوثائق المودعة والوثائق المرفقة بھا غير متطابقة، باعتبار أن المحافظ العقاري 

عند قبوله لQيداع ھو غير مطالب بدراسة مدققة للوثائق المودعة المرفقة بالعقود، بل يكفي التحقق من 

أنه بعد دراسة ھذه الوثائق ومقارنتھا مع ما ھو مقيد على البطاقات العقارية، قد يتبين  وجودھا فقط، غير

  .له وجود تباين في البيانات المقيدة على كل واحدة منھا، فله في ھذه الحالة الحق في رفض إجراء الشھر
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 76/63من المرسوم  1الفقرة  95عندما تكون مراجع ا4جراء السالف المطلوب بموجب المادة 

المذكورة أع7ه غير صحيحة، أي مراجع الجدولين الخاصة بقيد الرھون وا<متيازات غير متطابقة مع 

  .الوثائق المودعة قصد الشھر فيتم ا4جراء

 65عندما يكون تعيين ا3طراف وتعيين العقارات أو الشرط الشخصي كما ھو محدد في المادة 

  .ابق مع البيانات المقيدة على البطاقات العقاريةالمذكورة أع7ه غير متط 76/63من المرسوم 

يكشف أن الحق  76/63من المرسوم  104عندما يكون التحقيق المنجز بموجب نص المادة 

المتصرف فيه غير قابل للتصرف فيه من الناحية القانونية، كأن يكون ھذا الحق مخالف للنظام العام 

ا بھذا يقيد قانونقة العقارية الخاصة بالمتصرف أن ي البطاواMداب العامة، أو المحافظ العقاري إكتشف ف

التصرف كأن يكون قد سبق أن أصدر ضده حكما بالحجز، أو أودع عقاره تحت الحراسة القضائية دين 

  .251ص ] 27[في ذمته

عندما يكون العقد المودع الذي قدم لQشھار مشوبا بأحد أسباب البط7ن المشار إليھا في المادة 

سبب مخالف للنظام العام الالسالف الذكر، كأن يكون محله غير مشروع أو  76/63المرسوم  من 105

] 131[واMداب العامة، 3نه في ھذه الحا<ت يكون العقد باط7 بط7نا مطلقا وبالتالي < يجوز إجازته

  .151، 141ص 

ھذا السبب كثيرا عندما يظھر وقت التأشير على ا4جراء بأن ا4يداع كان من الواجب رفضه، و

ما يكون سببا دافعا لرفض إجراء الشھر، 3نه نظرا لكثرة المحررات المودعة على مستوى المحافظة 

العقارية وفي اليوم الواحد، فإنه من الناحية العملية قد < يستطيع المحافظ العقاري إن يتفطن لكل أسباب 

جد معقدة تتطلب دراسات قانونية معمقة رفض ا4يداع وخاصة إذا كانت تنطوي على تصرفات قانونية 

ومدققة، لھذا يمكن للمحافظ العقاري أن يقبل إيداعھا ويؤجل دراستھا عند قيامه بتنفيذ إجراء الشھر، 

  .وبالتالي عندئذ يمكنه اكتشاف الخلل والنقص الموجود فيھا

  كيفيات رفض ا4جراء. 2.2.2.1.2.1

ن ا3سباب المذكور أع7ه، لك في حالة توفر سببا مإذا قرر المحافظ العقاري رفض ا4جراء وذ 

وقف إجراء الشھر ويبلغ ھذا القرار للشخص المعني أي الموقع على شھادة الھوية في أسفل فإنه ي

يوما من تاريخ ا4يداع، ويتم ھذا  15الصورة الرسمية أو النسخ أو الجداول، وذلك في أجل أقصاه 

ع إشعار با4ست7م أو عن طريق التسليم الشخصي مقابل إقرار التبليغ بواسطة رسالة موصى عليھا م

، وعلى الموقع 398ص ] 215[با<ست7م وذلك إلى الموطن الذي أشار إليه الموقع في الوثيقة المودعة

  :على التصديق إتخاذ أحد الحالتين
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ھذه الحالة يقوم إما القيام بإيداع وثيقة تعديلية ضمن اMجال القانونية الممنوحة له، حيث أنه في 

المحافظ العقاري بتنفيذ ا4جراء الذي يأخذ مرتبته بأثر رجعي من تاريخ ا4يداع ا3ولى با4ضافة إلى 

  .-إجراء قيد ا4نتظار –التأشير بذلك على البطاقة العقارية التي تحمل عبارة 

يعلن عدم قدرته  وإما أن يرفض إيداع الوثيقة التعديلية ضمن اMجال القانونية الممنوحة له أو

على التصحيح، وبالتالي في ھذه الحالة، يقوم المحافظ العقاري بتثبيت قراره ويصبح رفض ا4جراء 

السالف الذكر المتعلقة بحا<ت  76/63من المرسوم رقم  106نھائي مراعيا في ذلك أحكام المادة 

في الخانة المخصصة الرفض الجزئي، وعلى المحافظ التأكيد على ھذا الرفض في سجل ا4يداع 

  .للم7حظات وعند ا4قتضاء على البطاقة العقارية والدفتر العقاري المتعلقة بنفس العقار

أيام من تاريخ إنقضاء مھلة خمسة ) 08(ثم يقوم المحافظ العقاري بتبليغ ھذا القرار خ7ل ثمانية   

محل الرفض، إما مباشرة أو  يوما الممنوحة للموقع على شھادة الھوية مع إرجاعه الوثيقة) 15(عشر 

عن طريق رسالة موصى عليھا مع إشعار با4ست7م، ھذه الوثيقة يكون قد وضع عليھا تأشيرة مؤرخة 

  .ھذا القرار روموقعة يوضح فيھا تاريخ قرار الرفض والنص الذي يبر

والوثائق  غير أنه من الناحية العملية، قد يتلقى المحافظ العقاري حا<ت أين تكون فيھا العقود  

المشھرة قد مرت عليھا مدة طويلة من شھرھا، وتبين له بعد ذلك أن ا4جراء كان واجب رفضه، في مثل 

ھذه الحا<ت على المحافظ العقاري إتخاذ قرار الرفض النھائي للوثيقة دون إتباع إجراءات الرفض 

رفض حتى يتسنى له رفع دعوى النھائي لQجراء السالف الذكر مع ضرورة إب7غ المدير الو<ئي بھذا ال

المؤرخ في  91/65من المرسوم رقم  10قضائية إستنادا للص7حيات الممنوحة له بموجب المادة 

يطلب عن طريقھا إبطال آثار شھر الوثيقة لمخالفتھا للقوانين والتنظيمات المتعلقة  02/03/1991

المحافظة العقارية المختصة من أجل بالحفظ العقاري ويتبع إجراء رفع الدعوى إيداع عريضة لدى نفس 

شھرھا حماية لحقوق الغير، في إنتظار صدور حكم نھائي ورفض ا4جراء النھائي، يستمد أساسه 

، التي تلزم المحافظ العقاري ]209[27/10/1998المؤرخة في  4318القانوني من المذكرة رقم 

ة لJحكام التشريعية التنظيمية المعمول ا4لغاء في الحين وبدون أي شرط لكل العقود المشھرة المخالف

بھا، مع ضرورة إب7غ المدير الو<ئي بھذا ا4لغاء، لكي يقوم بإرسال تقرير حول كل قضية إلى ا4دارة 

  .المركزية

وتجدر ا4شارة إلى أن قرار رفض المحافظ العقاري لQجراء يمكن أن يكون موضوع طعن أمام   

رة إختصاصھا المحافظة العقارية وذلك خ7ل مھلة شھرين إبتداء من الجھات القضائية الواقعة في دائ

تاريخ ا4شعار بإست7م الرسالة الموصى عليھا أو تاريخ رفض الرسالة الموصى عليھا أو تاريخ 

  .]180[ا4عتراف المشار إليه أع7ه

  .وھذا ما سنتناول بشيء من التفصيل في الباب الموالي  
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  عن عملية تأسيس السجل العقاريالمنازعات الناشئة . 2.2.1

بمجرد ا<نتھاء من عملية مسح ا3راضي كلية تعتبر وثائق المسح التي نتجت عن ھذه العملية   

مطابقة للوضعية الحالية للعقارات، وھذا بعد أن تقوم لجنة المسح بإجراء التعدي7ت الخاصة با3طراف 

لك الحقيقي، وتبقى المنازعات التي فشلت في حلھا المتنازعة المتمثلة في ا3خطاء المادية وحقوق الما

  .لجنة المسح لكي تعرض على المحافظ العقاري أو على القضاء حسب كل حالة

ولھذا سوف نتطرق في المطلب ا3ول إلى المنازعات الناشئة عن إيداع وثائق المسح بالمحافظة   

  .ريالعقارية والمطلب الثاني المنازعات المتعلقة بالترقيم العقا

  المنازعات الناشئة عن إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية. 1.2.2.1

حتى يتمكن المحافظ العقاري من القيام با4جراء ا3ول في السجل العقاري، يجب إيداع وثائق   

المسح بالمحافظة العقارية ومراعاة لJحكام التنظيمية الجديـدة فإن ا4يـداع يمكـن أن يتـم بقسـم أو 

وعة أقسام وھذا عند ما تفوق مدة عمليات مسح ا3راضي في بلدية ما أكثر من سنة مما يؤخر عملية مجم

يصرح  تأسيس السجل العقاري، ويتم معاينة ا4يداع لوثائق المسح بمحضر من طرف المحافظ العقاري

مسحھا، ويستوجب في  فيه بتعيين تاريخ ا4يداع، كما يحدد أقسام واسم البلدية وا3ماكن المذكورة التي تم

ھذه الحالة فتح فھرس متسلسل تاريخيا لتسھيل تدوين ومتابعة القرار المشار إليه في ھذه الوثائق وھذا 

المعدلة والمتممة بموجب  25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم  08طبقا للمادة 

  .19/05/1993المؤرخ في  93/123المرسوم رقم 

ابتداء من تاريخ است7م وثائق  أيام 08إشھار واسع في أجل أقصاه  ويكون ھذا المحضر محل  

أشھر بكل وسيلة مناسبة حيث ينشر ھذا المحضر عن طريق إع7ن في الجرائد  4مسح ا3راضي ولمدة 

اليومية الوطنية، وكذا في شكل إع7نات يتم إلصاقھا في مقر المحافظة العقارية والمجلس الشعبي البلدي 

  .]180[السكنية التي توجد فيھا العقارات وفي ا3ماكن

والم7حظ أن المحافظ العقاري من الناحية العملية يقوم بتحرير محضر تسلم وثائق المسح في   

أربعة نسخ متطابقة، ترسل النسخة ا3ولى إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي أجرى فيھا 

تسلم وثائق مسح ا3راضي بكافة وسائل النشر في إقليم المسح، حيث يقوم ھذا ا3خير بنشر إع7ن عن 

راضي، ونسخة ثالثة لمدير أم7ك الدولة البلدية وترسل النسخة الثانية لمدير الفرع المحلي لمسح ا3

  .والنسخة الرابعة يحتفظ بھا في مديرية الحفظ العقاري للتأشير عليھا ثم تعاد للمحافظة العقارية

فمن جھة الھدف ھو إع7م المالكين : الھدف من ھذا ا4شھار ھو أمرينوتجدر ا4شارة إلى أن   

وذوي الحقوق العينية العقارية ا3خرى حول عملية تأسيس السجل العقاري العيني، وحضورھم إلى 
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المحافظة العقارية لتمكينھم من تسلم وثيقة تشھد بحقوقھم على العقارات الممسوحة من طرف المحافظ 

أخرى الھدف ھو إثارة ا<عتراضات أو ا<حتجاجات من قبل أشخاص لھم مصلحة  ومن جھة. العقاري

  .في ذلك

تشھد  ولكن حتى يتمكن المالكين وذوي الحقوق العينية العقارية ا3خرى من تسلم كل وثيقة  

لدى  بحقوقھم على العقارات الممسوحة من المحافظ العقاري، فإنه ينبغي على كل مالك أو حائز أن يودع

من ا3مر رقم  13للعقار تسلمه له ھذه ا3خيرة طبقا لنص المادة  حافظة العقارية جدو< وصفياالم

والمتضمن إعداد مسح ا3راضي العام وتأسيس السجل العقاري،  12/11/1975المؤرخ في  75/74

نت ويحرر ھذا الجدول على نسختين طيلة شھرين من يوم إيداع وثائق المسح، ويحرره الموثقون إذا كا

الملكيات مكتسبة بموجب عقود معدة من طرفھم، ويعده محررا العقود ا4دارية إذا كانت الملكيات تابعة 

للدولة أو الجماعات المحلية، ويحرره أيضا كتاب الضبط إذا كانت الملكيات محل أحكام قضائية وتؤشر 

رية 4يداعھا مصحوبين ھذه الجداول من طرف المحرر ثم يتقدم المعنيون إلى مكتب المحافظة العقا

  :لكية ويبين في ھذا الجدول مايليسندات والعقود التي تبين أصل المبالوثائق وال

وصف العقارات التي يحوزھا على مستوى القسم أو كل من ا3قسام التي كانت موضوع عمليات 

  .مسح ا3راضي، مع ذكر موقعھا ومحتواھا وأرقام مخطط مسح ا3راضي

  .الحائز الحالي وتاريخ مي7ده ومھنته وموطنه لقب واسم المالك أو

ا<متيازات والرھون العقارية، والحقوق العينية، والقيود المترتبة على كل عقار مع ذكر ذوي الحقوق 

  .]180[والعقود وا3عمال المؤسسة لھذه الحقوق

عني لطلب ويمكن أن يعد ھذا الجدول بمساعدة مصالح المحافظة العقارية عند تقرب المالك الم  

الوثائق المتعلقة بحقوقه في العقارات التي يطالب بملكيتھا على أن المحافظ العقاري غير ملتزم بانتظار 

تسليمه الجدول للبدء في ا4جراء ا3ول في الدفتر العقاري 3ن الترقيمات العقارية تبنى على قاعدة 

ري على وثائق المسح يقوم بفحص عندما يطلع المحافظ العقا. العناصر الموجودة في وثائق المسح

المعلومات المسجلة وا4ط7ع على العمل المنجز من قبل مصلحة المسح فله أن يرفض ا4يداع في 

  :الحا<ت التالية

في حالة إيداع وثائق المسح لقسم في البلديات التي تكون عملية المسح فيھا تفوق مدتھا سنة 

ى وثائق المسح أن عملية المسح لم تشمل كل أجزاء ذلك و<حظ المحافظ العقاري من خ7ل إط7عه عل

  .القسم فيرفض ھذا ا4يداع على أساس أنه ناقص

 %60سبة عالية قد يصل إلى أكثر من إذا كانت نسبة الملكيات المسجلة في حساب مجھول ھي ن

  .فيرفض ا4يداع على أساس أن عملية المسح في ھذه البلدية لم تؤدي الغرض منھا

  ".La fiche d'enquête"لمعلومات الموجودة على بطاقات التحقيق نقص في ا
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  وجود عدد ھائل من المنازعات في القسم الواحد

عدم إلحاق الوثائق المودعة ببطاقات التحقيق مع غياب السندات المثبتة لحق الحيازة <سيما 

  .شھادات الشھود

  .لمؤشر عليھا في البطاقة العقاريةعدم إرفاق محضر المنازعات لجميع حا<ت النزاع المذكورة ا

والجدير بالذكر إلى أن ھذه الحا<ت جاءت على سبيل المثال < الحصر وذلك 3ن المشرع   

الجزائري لم يتطرق في النصوص التشريعية و< في النصوص التنظيمية إلى الشروط القانونية 4يداع 

ة رفض إيداع وثائق المسح و< إلى ا3سباب وثائق المسح بالمحافظة العقارية، كما لم يتطرق إلى حال

لكي يترتب عليھا حالة رفض ا4يداع لدى المحافظة العقارية، والذي نتج عنه ظھور  يجب أن تتوفرالتي 

نزاع قائم بين المحافظة العقارية وبين مصلحة المسح وھذا دون تدخل السلطات السلمية المعنية للنظر 

  .يفية القانونية لحلھافي مثل ھذه النزاعات وإيجاد الك

ما إذا كانت ھناك حالة رفض ظة العقارية للبليدة واستفسرنا علھذا الغرض فقد اتصلنا بالمحاف  

إيداع وثائق المسح، وقد وجدنا حالة رفض إيداع لبلدية من بلديات الو<ية يرجع السبب فيھا إلى غياب 

لة على مستوى المديرية الجھوية للحفظ بطاقات التحقيق مما أدى إلى وجود نزاع، وقد تم حل المسأ

  .العقاري، بالتوصل إلى تعليمة تنص على ضرورة إعداد البطاقات لكل العقارات

وعليه فقد التزمت مصلحة المسح بھذه التعليمة في البلديات التي كانت في طور المسح، وقد تم   

وجدناه أنه يمثل خطوة جادة 4يجاد  قبول إيداع وثائقھا، ولم يعد أي إشكال بين المصلحتين، الشيء الذي

يتعين على المشرع الجزائري أن يتدخل بنص قانوني لتدارك مثل ھذه و حل قانوني لمثل ھذه النزاعات 

  .المسائل التي يمكن أن تكرر مستقب7

  )منازعات القيد ا3ول(المنازعات الناتجة عن الترقيم العقاري . 2.2.2.1

جراءات الشكلية ا3ولية 4شھار حقوق الملكية والحقوق العقارية إن ترقيم العقارات ھو أحد ا4  

المذكور أع7ه، وبالرجوع إلى المواد  76/63العينية ا3خرى في السجل العقاري الذي جاء بھا المرسوم 

منه ن7حظ أن المشرع قد نص على أنه يشرع المحافظ العقاري في عملية الترقيم أي  14، 13، 12

إحدى الصورتين، إما ترقيم مؤقت أو ترقيم نھائي، مع م7حظة أن المشرع بصدد ھذين القيد ا3ول في 

حيث  لدى كل التشريعات المقارنة في ھذا الموضوع قد اتجه اتجاھا خاصا به لم يعھد النوعين من الترقيم

الزمن أنه فرق بين نوعين من الترقيم النھائي، ترقيم نھائي ابتداءا لم يرتكز فيه على عنصر مرور 

  .12ليصير كذلك بل اعتمد فيه على طبيعة السند وقوة حجية إتجاه الغير وھو ما نص عليه في المادة 
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وترقيم نھائي كان في أصله ترقيما مؤقتا ثم تحول إلى ترقيم نھائي بعد مرور المدة الزمنية   

فيھما على قوة وحجية  ، والذي فرق فيه بين نوعين من الترقيم المؤقت اعتمد14و 12المحددة في المادة 

  .السند المثبت للحق العيني العقاري المقيد فجعل للسند ا3قل قوة مدة أكبر وأكثر قوة مدة أقل

   منازعات الترقيم النھائي. 1.2.2.2.1

  :وھنا نفرق بين نوعين من الترقيم وھي كالتالي  

  ائي ابتداء وا3ثر المترتب عليهالترقيم النھ .1.1.2.2.2.1

المذكور أع7ه، حيث يعتبر  الترقيم نھائيا ابتداءا  76/63من المرسوم  12المادة نصت عليه 

نازع فيھا من الغير و< تترك أي تبالنسبة للعقارات التي يحوز مالكھا سندات أو عقود قانونية ثابتة غير م

ه في مجال مجال للشك في ملكية العقار المحقق فيه، أو كل الوثائق ا3خرى طبقا للتشريع المعمول ب

ة لحقوق عقارية إذا كانت مبينة بدقة للحقوق الرسمية وا3حكام القضائية المثبتالملكية العقارية، كالسندات 

المكرسة بخبرة تحدد معالم الملكية، لكن الم7حظ في الحياة العملية أن ا3حكام القضائية تأتي في بعض 

احين والمحافظين العقاريين يعاملونھا تقريبا ا3حيان خالية من المعلومات الضرورية مما يجعل المس

معاملة العقود العرفية 3نه يصعب إثبات أن الحكم كسند رسمي ينصب على العقار أو الحقوق العينية 

  .المطالب بملكيتھا أو المتنازع عليھا

 يسلم المحافظ العقاري عند الترقيم النھائي دفتر عقاري للم7ك المعترف بھم سواء كان ھؤ<ء  

الدولة، الو<ية، البلدية أو المؤسسات العمومية (الم7ك أشخاص طبيعية أو أشخاص معنوية عمومية 

، وفي حالة الشيوع، يعد دفتر واحد يحتفظ به في المحافظة العقارية، أو يتفق الم7ك في الشيوع )ا3خرى

  .همن المحافظة العقارية وا<حتفاظ ب هفيما بينھم لتعيين وكيل عنھم قصد سحب

كما ينقل المحافظ العقاري تلقائيا عند ا<قتضاء بمناسبة ھذا الترقيم إجباريا في السجل العقاري   

  .]180[قيود ا<متيازات، الرھون وحقوق التخصيص غير المشطب عليھا والتي لم تنقض مدة ص7حيتھا

قاري الناتج عن والم7حظ أنه بالرغم من ا3ثر الھام لنظام الشھر العيني وھو منح الدفتر الع  

، دون أن يقيده ]180[الترقيم النھائي إ< أن المشرع أجاز لJشخاص إعادة النظر فيه وذلك أمام القضاء

بأجل محدد ومسقط كما فعلت التشريعات ا3خرى وھذا يفتح المجال إلى رفع الدعاوى القضائية للطعن 

ر عملية المسح والذي قد يظھر ربما بعد في بيانات السجل العقاري من قبل المالك الغائب الذي لم يحض

ص ] 116[فوات آجال طويلة من صيرورة الترقيم نھائيا وحصول المعني با3مر على الدفتر العقاري

مما يجعل القوة الثبوتية المطلقة للقيد في مواجھة الكافة قابلة 4عادة النظر وھذا تقلل من أھمية نظام   41

  .ريالشھر العيني في التشريع الجزائ
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ويأثر سلبا على غاياته 3نه يؤدي إلى عدم استقرار الملكية العقارية في ب7دنا وتضعف من   

درجة ا<ئتمان العقاري إذ يبقى مركز المالك دائما مھددا بظھور المالك الجديد مع العلم أن تشريعات 

والمالك الذي أھدرت  الدول التي أخذت بنظام الشھر العيني جعلت الترقيم النھائي غير قابل للمنازعة

له سوى المطالبة بالتعويض عن الضرر من الحائز سيء النية أو من المحافظ العقاري إذا  حقوقه لم يبق

  .كان ھو المسؤول عن إھدار حقه

السابق الذكر أن  76/63من المرسوم  16وما يمكن م7حظته من خ7ل مبنى ومعنى المادة   

ا3ول يتأكد بعد فوات مدة الترقيم المؤقت وتكون في مواجھة المشرع يرى أن با3ثر المطھر للقيد 

المحافظ العقاري أي < يجوز إعادة النظر فيھا من طرف المحافظ العقاري أما من طرف القضاء فھذا 

جائز وھذا فھم خاطئ لJثر المطھر للقيد ا3ول 3ن ا3ثر المطھر الحقيقي ھو الذي يكون في مواجھة 

  .من التطرق للنظر في الحق العيني بموجب دعوى عينية بل بدعوى تعويض فقطالقضاء بحيث يمنعه 

والسبب في ھذا الفھم ھو أن التشريعات التي أخذت با3ثر المطھر ھي تشريعات منحت تقرير   

  .ھذه القوة لجھة قضائية وليست إدارية كما فعل المشرع الجزائري

  مؤقتا وا3ثر المترتب عليهرقيما الترقيم النھائي الذي كان ت. 2.1.2.2.2.1

أشھر  4السالف الذكر على أنه يعتبر الترقيم مؤقتا لمدة  76/63من المرسوم  13نصت المادة    

يبدأ سريانھا ابتداء من يوم الترقيم بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيھا الظاھرين سندات ملكية قانونية، 

ق مسح ا3راضي حيازة تسمح لھم باكتساب الملكية والذين يمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائ

عن طريق التقادم المكسب، طبقا لJحكام القانونية المعمول بھا في ھذا المجال، أي المتمسكون بالحيازة 

سنوات على ا3قل،  10سنة أو الحائزين بموجب سندات عرفية لمدة  15الھادئة العلنية والمستمرة لمدة 

دات الحيازة المسلمة من طرف رؤساء البلديات طبقا 3حكام قانون التوجيه وكذلك الحائزين على شھا

  .العقاري، وأخيرا ا3حكام القضائية غير الدقيقية في إثبات الحقوق المكرسة

وھذا حتى يتسنى لJشخاص الذين لھم مصلحة ولم يحضروا لعملية مسح ا3راضي المطالبة   

إذا سحبت أو رفضت ا<عتراضات التي قد قدمت خ7لھا فإنه  بھذه الحقوق، وإذا لم يقدم أي اعتراض أو

السالف الذكر يصبح من الضروري القيام بالترقيم النھائي بعد مرور مدة  76/63طبقا 3حكام المرسوم 

  .أربع أشھر ابتداء من تاريخ إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية

ين سندات كافية، أو عند ما < تكون عناصر أما بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيھا الظاھر  

التحقيق كافية لتحديد الطبيعة القانونية للعقار من طرف المحافظ العقاري أو أن يبدي رأيه في تحديد 

إذا ظھرت  حقوق الملكية الواردة عليه فإن مدة الترقيم المؤقت تحدد بسنتين من تاريخ تسليم وثائق المسح

نية جديدة تزيح الشك على طبيعة العقار وملكيته بحيث تسمح للمحافظ العقاري خ7ل ھذه المدة وقائع قانو
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بالتثبت بصفة مؤكدة من أن الحقوق العينية الواجب شھرھا في السجل العقاري مملوكة 3صحابھا، 

  .]180[ويكون قد اطلع عليھا في غضون ذلك عن طريق أي شخص معني

أن النزاع في الترقيم المؤقت سواء كان لمدة  على 76/63من المرسوم  15ولقد نصت المادة   

أشھر أو سنتين يكون با<عتراض أمام المحافظ العقاري خ7ل ھذه المدة وينبغي على ) 04(أربعة 

الطرف المحتج أن يبلغ احتجاجه للمحافظ العقاري وإلى الطرف الخصم الذي سجل العقار باسمه عن 

جات وا<عتراضات في سجل خاص بالمحافظة العقارية طريق رسالة موصى عليھا وتدون ھذه ا<حتجا

يفتح لھذا الغرض ويملك المحافظ العقاري في ھذه الحالة سلطة المصالحة بين الطرفين ويكون أمام 

إما أن تنجح محاولة الصلح وفي ھذه الحالة يقوم بتحرير محضر بذلك يسمى محضر مصالحة : موقفين

ويبلغه إلى  اجھة الكافة وإما أن تفشل فيحرر محضر عدم المصالحةله القوة ا4لزامية والثبوتية في مو

المعنيين با3مر وفي ھذه الحالة يمكن للمعترض أن يلجأ للقضاء، ويرفع دعوى يطلب فيھا إلغاء الترقيم، 

أشھر فإن انقضت المھلة ولم ينازع في الترقيم سقط حقه في رفع الدعوى القضائية  06وذلك في مھلة 

ا إذا رفعھا في اMجال المحددة فإن الترقيم يحافظ على طابعه إلى غاية صدور حكم قضائي وفي حالة م

من المرسوم  85نھائي، وفي ھذه الحالة يجب شھر العريضة ا<فتتاحية للدعوى طبقا 3حكام المادة 

كن المادة من قانون ا4جراءات المدنية وا4دارية ويتم تبليغھا للمحافظ العقاري ل 519والمادة  76/63

نصت بصفة عامة على قرارات المحافظ العقاري التي تھدف إلى إعادة النظر في الترقيم النھائي  16

يمكن إعادة النظر فيھا عن طريق القضاء كما رأينا دون تحديد أجل مسقط ودون أن تستثنى حالة الترقيم 

، 76/63من المرسوم  16و 15مما يوجد تعارض بين المادة  15المؤقت المنصوص عليھا في المادة 

أشھر  06نص المشرع على ضرورة تقديم ا<عتراض قبل انقضاء مھلة  04الفقرة  15ففي المادة 

ابتداء من تاريخ التبليغ الذي يتلقاه من المحافظ العقاري أمام الجھة العقارية المختصة تحت طائلة رفض 

لمستفيد من الترقيم المؤقت الذي يصير نھائيا الدعوى القضائية وھذا يؤدي إلى أن الحق العيني العقاري ل

بانقضاء المدة المحددة لذلك يصبح محصنا ضد الدعوى القضائية العينية وتحل محلھا دعوى التعويض 

إذا كان لھا محل وھذا ھو مبدأ ا3ثر التطھيري للقيد ا3ول، ولكن المشرع لم يكن يقصد ذلك بل جواز 

تضرر من عملية القيد ا3ول وقد جسد ذلك أمام القضاء في مختلف رفع دعوى عينية بالحق العيني الم

مستوياته وعلى رأسه قضاء المحكمة العليا وھذا ما سنراه <حقا، ومما يؤكد ھذا التناقض أكثر ھو نص 

وإذا كانت الدعوى القضائية ترمي إلى تغيير الحقوق الناتجة «:التي جاء فيھا 16الفقرة الثانية من المادة 

أع7ه فإن ھذا الترقيم يحافظ على طابعه  14و 13ترقيم < يزال مؤقتا تطبيقا 3حكام المادتين عن ال

  .»المؤقت إلى غاية صدور حكم قضائي نھائي

ھذا با4ضافة إلى أن المشرع قد منح لJفراد المتضررين الحق في الطعن ضد قرارات وأخطاء   

وھي الغرفة ا4دارية وھي الغرفة بالمجلس المحافظ العقاري أمام الجھات القضائية المختصة 
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وھو ما أكده مجلس الدولة في اجتھاداته وكذلك يحق  التي أصبحت المحاكم ا4دارية حاليا ]177[القضائي

 23لكل متضرر من تصرفات المحافظ العقاري أن يرفع دعوى تعويض على الدولة طبقا 3حكام المادة 

أجل عام من العلم بالفعل الضار تحت طائلة سقوط الحق في  المشار إليه أع7ه في 75/74من ا3مر 

سنة في ا3حوال وھذا كله سوف يأتي بيانه بالتفصيل في الباب الثاني  15رفع الدعوى التي تتقادم ب 

  .من ھذه ا3طروحة وھذا كله لتفادي التكرار

قرير القوة الثبوتية للقيد وبالتالي يمكن القول بأنه ما دام يمكن الطعن في الترقيم النھائي وعدم ت  

فإن ذلك يجعل من وظيفة  75/74من ا3مر  24والمادة  76/63من المرسوم  16استنادا إلى المادة 

السجل العيني مجرد وظيفة إع7مية < فرق بينه وبين نظام الشھر الشخصي ومنه عدم توافر مميزات 

  .جزائريالسجل العيني بخصوص ھذه المسألة القانونية في القانون ال

المتضمن إعداد مسح ا3راضي  75/74من ا3مر  11لذلك نرى ضرورة تعديل أو< المادة   

العام وتأسيس السجل العقاري والتي تخول للمحافظ العقاري كموظف ص7حية مسك وتأسيس السجل 

 العقاري وتمنحه سلطة واسعة في تقرير الحقوق عن طريق القيد ا3ول من المفروض أن تتكفل لجنة

ذات طابع قضائي كما ھو الحال في التشريعات المقارنة، أو على ا3قل إحداث آلية قانونية تجعل 

المحافظ العقاري يباشر مھامه تحت إشراف قاضي يتم تعينه لھذا الغرض، بموجب قرار وزاري مشترك 

ديد التزامات بين وزير العدل والمالية بھدف تأسيس السجل العقاري وا<ستمرار في مسك بعناية مع تح

  .كل واحد منھما

وذلك بتقرير ا3ثر التطھيري للقيد ا3ول،  76/63من المرسوم  16با4ضافة إلى تعديل المادة   

مع التدرج في شأن حجية البيانات المقيدة التي يمر بھا القيد ا3ول في السجل العقاري حتى يتمتع با3ثر 

ر ــر مطھـقيد البيانات فيھا أي أثوالتي < يترتب على   المطھر إلى مرحلتين ھما مرحلة القيد التمھيدي

حجية ثبوت مطلقة لبيانات الواردة فيھا، ومرحلة القيد النھائي التي تؤدي إلى إعمال ا3ثر المطھر  أو

  .للقيد، وفيھا يعد القيد مصدر للحقوق العينية العقارية

ي تأخذ با3ثر التطھيري والمطلق للقيد وتجدر ا4شارة في ا3خير إلى أنه حتى بالنسبة للدول الت  

ا3ول في السجل العقاري ومنھا القانون ا3لماني الذي يعتبر من رواد السجل العيني يذھب إلى عدم 

ا<عتداء بالقوة الثبوتية المطلقة للشھر إذا تعلق ا3مر با3موال العامة أو كان قائم على تقادم غير صحيح 

ة وبالبلدية والوقف بالتقادم، أو على تصريح باطل كبيع المحجوز عليه كما في مجال كسب أم7ك الدول

للعون القضائي المشرف على حراسة المال فھو تصرف باطل لعدم توافر ا3ھلية و< يصححه الشھر، 

ون7حظ أن عدد كبير من النزاعات المطروحة أمام القضاء الجزائري تخص ھذه ا3وضاع ف7 يمكن أن 

ھيري للسجل العيني إلى إھدار أموال الدولة وا3موال المصونة كا3وقاف العامة التي < يؤدي ا3ثر التط
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] 149[يجوز كسبھا بالتقادم بمناسبة إعداد السجل العيني، وھذا ما جسده فيھا القضاء في قرارات قضائية

  .34ص 

  )الدولةالترقيم لصالح (المجھول  المنازعات الناتجة عن الترقيم في حساب. 3.1.2.2.2.1

إن العدد غير المقبول للعقارات الواقعة في مناطق ممسوحة والمدرجة في حساب مجھول وذلك   

بالنظر إلى عدد مجموعات الملكية الممسوحة فعليا، ونجم عنه وضعية خطيرة كشفت على أن نحو 

من الشكاوى من المواطنين ا3م7ك العقارية تم إغفالھا في عملية المسح، فينتج عنھا عدد وافر  ثلث

يطالبون بصفة مشروعة ترقيم عقاراتھم في السجل العقاري لكي يتحصلوا على سندات الملكية إذ أن 

إعداد شھادة عقارية بعد الوفاة، مبادلة ھبة، (أصحاب ھذه العقارات < يمكنھم التصرف فيھا بصفة عادية 

للبلدية موقع العقارات بصفة دقيقة وعدم تحلي  بسبب عدم إنجاز مسح ا3راضي العام) الخ...بيع، رھن

فرق المسح بالجدية في تأدية مھامھا المتمثلة في ا<نتقال الفعلي إلى الميدان في ا3يام المحددة في 

استمارة ا4شھار بالمرور ولم تتأكد من أن التدابير الضرورية للبحث عن المالك أو الحائز فد اتبعت 

سوية لھذه الوضعية صدرت تعليمة عن المديرية العامة لJم7ك الوطنية بالصرامة ال7زمة لذلك وت

نصت على ا4جراءات التي جب أن تتبع حتى يتقدم الم7ك الحقيقيين أو الحائزين إلى المحافظة العقارية 

  :وھنا نميز بين حالتين. بطلباتھم المتضمنة ترقيم عقاراتھم في السجل العقاري

أو الملكيات الواقعة في مناطق ممسوحة والمسجلة في حساب مجھول وھي  العقارات: الحالة ا3ولى

  .ملكيات توجد بشأنھا سندات مشھرة

فھي تخص العقارات الواقعة في مناطق ممسوحة مسجلة في حساب مجھول وھي التي : الحالة الثانية

  .يطالب بترقيمھا أشخاص يفتقدون لحقوق مشھرة

ي يوجد بشأنھا سندات مشھرة بالمحافظة العقارية قبل إعداد مسح حالة الملكيات الت: الحالة ا3ولى

  : ا3راضي العام

والصادرة عن المديرية العمة لJم7ك  03/05/2003المؤرخة في  2421 المذكرةلقد نصت   

] 210[الوطنية على مجموعة من ا4جراءات التي يجب اتخاذھا لتسوية وضعية ھذه العقارات وتتمثل في

  .97، 91ص

  :يم طلب الترقيم ودراستهتقد

على المعنيين أن يتقدموا بطلب الترقيم العقاري على ورق عادي يودع مباشرة بالمحافظة العقارية في 

نسختين تسلم في الحال نسخة منھا ممھورة بختم المصلحة وبتاريخ ا4يداع للمعني أو عند ا<قتضاء 
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رفق الطلب بنسختين من السند القانوني للملكية ويجب أن ي) و< يشترط أن تكون الوكالة رسمية(لممثلة 

  .وعند اللزوم بالفريضة في حالة الوفاة

يشرع المحافظ العقاري في دراسة طلب الترقيم فيتحقق من جھة من سند الملكية نفسه ومن جھة أخرى 

  : من العقار الذي يسجل في حساب المجھول الذي يجب أن يتوافق مع سند الملكية المقدم

ى المحافظ العقاري أن يتحقق من أن سند الملكية قد أشھر فع7 فإذا تعلق ا3مر بسند فيجب عل

في محافظة عقارية أخرى فإن التحقق في الوضعية القانونية للعقار  1961مشھر قبل ا3ول من مارس 

لى ، يجب أن يتم ع1961فبراير ) 28(محل السند المقدم من تاريخ إشھاره إلى غاية الثامن والعشرون 

مستوى المحافظة العقارية ا3م والتي يمكن أن تكون تابعة لو<ية أخرى ويطلب المعلومات مباشرة من 

  .مديره كلما تلقي الطلبات

وھنا مدير الحفظ العقاري عليه أن يستعجل عملية البحث فإذا كانت المحافظة العقارية ا3م تابعة   

المديرين المعنيين على أن تكون المعلومات متوفرة  لو<ية أخرى، فإن تبادل الرسائل يتم مباشرة بين

يوما على التوالي، في حالة ما إذا كانت ) 15(أيام وفي حدود خمسة عشر ) 08(خ7ل ثمانية 

  .المحافظتين العقاريتين تابعتين لنفس الو<ية أم <

رجة ا3ولى كما على المحافظ العقاري أن يتحقق من العقار في حد ذاته والھدف من ذلك ھو بالد

تحديده على مخطط مسح ا3راضي ومعينة توافق محتوياته المادية، وبعد ذلك استخراج مراجع المسح 

  .وفي الدرجة الثانية التأكد من أنه ليس ملكا للدولة) رقمي المسح والوحدة العقارية(

مستوى  فيما يخص تحديد العقار على مخطط المسح فقد تكون العملية سھلة ويمكن إجراءھا على  

المحافظة العقارية ولكن في حا<ت أخرى قد تكون صعبة بل حتى مستحيلة وھو ما يستلزم تدخل 

مصالح مسح ا3راضي مع احتمال في أغلب ا3حيان التنقل إلى عين المكان فيكون ذلك ضروريا في 

خل قطعة حالة ما إذّا كان العقار يشكل حسب سند الملكية وحدة عقارية مدرجة في مخطط المسح دا

أرض متعددة ا3ض7ع ذات مساحة أكبر سجلت ھي في حد ذاتھا في حساب المجھول الشيء الذي 

يستنتج منه أن ھذا الفضاء قد ضم في مخطط المسح عدة وحدات عقارية مجاورة، أو كان ھناك فرق في 

  .المساحات والحدود

، فيتعين في ھذه الحالة ]199[أما فيما يخص التحقق من أن العقارات المعنية ليست ملكا للدولة  

مراسلة مدير أم7ك الدولة ليبدي رأيه في الموضوع ويتعين في ھذا المجال أن نميز بين السندات 

 12/11/1975المؤرخ في  75/74تاريخ وضع حيز تطبيق ا3مر ( 25/03/1976المشھرة بعد 

< يكون لھا أثر حتى بين المتضمن تأسيس السجل العقاري الذي ينص على أن كل الحقوق العقارية 

  ).ا3طراف إ< من تاريخ شھرھا
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في ظل نظام الشھر الشخصي الذي كان فيه للعقد (وبين السندات المشھرة قبل ھذا التاريخ   

  ).الرسمي أثره القانوني الكامل حتى ولو لم يشھر

لملكية مشھرة والتحقيق ھنا يقتصر على الحالة ا3ولى أي على الحا<ت التي تكون فيھا سندات ا  

، ھذا قصد التأكد بصفة قطعية من أن أي واقعة قانونية بل أي عقد رسمي 25/03/1976قبل تاريخ 

  .غير مشھر يتضمن نقل ملكية لفائدة الدولة قد طرأ في تلك الفترة

وعليه يتعين تلقائيا إب7غ مصالح أم7ك الدولة كلما يكون العقد الرسمي المقدم مشھر قبل التاريخ   

  .شار إليه أع7هالم

وخ7فا لذلك يكون التحقيق من حيث ملكيتھا للدولة غير ضروري عندما تكون عقود الملكية   

المعنية مشھرة بعد ھذا التاريخ، علما أن ھذه السندات تكون لھا حجية مطلقة ضد الكل إذا لم تفقد حداثتھا 

  .بإشھارات <حقة

ة سابقا يقوم المحافظ العقاري بالتكفل بالعرائض المقدمة اعتمادا على الوضعيات المذكور: عملية التسوية

  :من ناحية الموضوع كالتالي

إن المحافظ العقاري يشرع في الترقيم في السجل العقاري وإعداد وتسليم الدفتر العقاري خ7ل 

أيام من تاريخ إيداع طلب الترقيم مع ا3خذ في ا<عتبار المدة المحددة من قبل في حالة طلب  08

لمعلومات من المحافظة العقارية ا3م وھذا عند إمكانية تحديد العقار استنادا إلى مخطط المسح وذلك ا

على مستوى المحافظة العقارية بصفة مؤكدة دون أي لبس وبدون ضرورة ا<تصال بمصالح أم7ك 

  .الدولة

ض المؤسسة في الحا<ت التي يجب فيھا تدخل مصلحة مسح ا3راضي تقوم بعد است7مھا العرائ

والمرفقة بسند الملكية بالتنقل إلى عين المكان وذلك بعد أن تخطر المالك المزعوم بواسطة إشعار بمرور 

  :فرقة المسح قصد القيام بمايلي

التعرف على الحدود للتأكد من مطابقة محتويات العقار المذكور في عقد الملكية مع تلك التي تم 

مام تعيين العقار إذا تم م7حظة أن تغيرات <حقة قد طرأت عليه بعد معاينتھا في الميدان مع احتمال إت

  .إعداد عقد الملكية

إجراء وضع الحدود لمجموعة الملكية التي ليست مبنية لوحدة عقارية في مخطط المسح مع   

  .إعداد وثيقة القياس التي يكون إعدادھا في ھذه الحالة مجاني، وإعطاء مراجع مسح جديدة

) TD10(حالة إذا لم نكن ھناك بصدد تغيير الحدود تمJ بطاقة العقار نموذج وفي ھذه ال  

متضمنة كافة العناصر المتعلقة بالمحتويات المادية لمجموعة الملكية وكذا مراجع المسح ثم ترسل إلى 

  .المحافظة العقارية
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ة العقارية أما في حالة القيام بعملية وضع الحدود فيجب أن يتضمن ا4رسال الموجه للمحافظ  

  .أيضا بطاقة تحقيق ووثيقة القياس

وفي كلتا الحالتين أن يتم الرد على المحافظة العقارية من طرف مصلحة ا3راضي خ7ل خمسة   

يوما، كما أن تبادل الوثائق بين الجھتين يجب أن يتم عن طريق البريد المحمول وبا4يداع ) 15(عشر 

في كشف إرسال معد في نسختين إثنين وتسلم نسخة منه المودع المباشر وكل إيداع للوثائق يجب تدوينه 

أيام من تاريخ تلقي المعلومات من  08بعد ختمه كإشعار با<ست7م ويكون الدفتر العقاري جاھزا خ7ل 

  .مصلحة مسح ا3راضي

وعندما يكون ا<تصال بمصلحة أم7ك الدولة ضروري كما ھو مبين أع7ه فإنه يجب أن يتم 

  :ط التاليةوفق الشرو

عندما < يكون اللجوء إلى مصلحة مسح ا3راضي ضروريا إجراء تحقيق وھذا 3ن التعرف 

على العقار في مخطط المسح أمر يسير على مستوى المحافظة العقارية وإن كل العناصر ذات الطابع 

يتم ا<تصال بھا المادي والقانوني متوفرة فإن ا<تصال بمصلحة أم7ك الدولة يكون بنفس الطريقة التي 

  .يوما كذلك 15بمصلحة مسح ا3راضي وبنفس الشروط على أن يتم الرد على المحافظة العقارية خ7ل 

وفي حالة العكس أي عندما يتعين ا<تصال بمصلحة مسح ا3راضي ھنا < يمكن أن يتم ا<تصال 

ة السكوت يعتبر العقار بمصلحة أم7ك الدولة إ< بعد أن يأتي رد من مصلحة مسح ا3راضي وفي حال

  .ملكية خاصة وھذا تحت مسؤولية مدير أم7ك الدولة

وإذا أسفرت نتيجة البحث أن العقار موضوع التحقيق مملوك للدولة فإن الدفتر العقاري يتم   

إعداده على ھذا ا3ساس، ويسلم إل مدير أم7ك الدولة الذي عليه دون تعطيل أخذ التدابير ال7زمة 

  .ريقة فعلية على العقار المعني والسھر على تسييره في إطار التشريع المعمول بهل7ستحواذ بط

أع7ه على المسؤولين المعنيين أن يحرصوا على تنفيذ  2421وفي ا3خير أكدت المذكرة رقم   

في أسرع وقت عمليات التسوية، وأن يسھروا كذلك على احترام المواعيد وكذلك ا<حترام الصارم في 

  .العرائض تتم با<حترام الصارم الرد وعلى

وأخيرا لكي يتسنى المسك النھائي لوثائق المسح نتيجة للترقيمات العقارية المنجزة في إطار   

تبين ) 12إع (رسل المحافظ العقاري شھريا إلى مصلحة المسح استمارة " المجھول"تطھير الحساب 

الطبيعية أو المعنوية مكان الحساب لتعيين ا3شخاص (التغيرات ذات الطابع القانوني الحاصلة 

  .وترفق عند ا<قتضاء ا<ستمارة المذكورة بوثائق القياس") المجھول"

حالة العقارات الواقعة في مناطق ممسوحة ومسجلة في حساب مجھول والتي يطالب : الحالة الثانية

  :بترقيمھا أشخاص يفتقدون لحقوق مشھرة
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عن المديرية  02/09/2004المؤرخة في  4618لقد صدرت في ھذا الشأن المذكرة رقم   

العامة لJم7ك الوطنية لتسوية وضعية ھذه العقارات وتضمنت من الشروط وا4جراءات الواجبة 

  .140، 131ص ] 211[ا4تباع

إن فحص طلبات ا<عتراف بصفة المالك أو : الشروط الموضوعية للتسوية عند غياب حقوق مشھرة

سجل العقاري، في غياب حقوق مشھرة بالمحافظة العقارية، أدى إلى التمييز الحائز، قصد الترقيم في ال

  :بين ث7ثة حا<ت وھي كالتالي

أين يحوز صاحب الطلب على سند معترف به قانونا 4ثبات حق الملكية العقارية ولكنه لم : الحالة ا3ولى

  :يتم إشھاره

ري، ھناك من يحوز سندات لھا حجية من بين ا3شخاص الذين يلتمسون الترقيم في السجل العقا  

مطلقة في مجال حق الملكية العقارية بحيث لو أن ھؤ<ء ا3شخاص كانوا حاضرين في الميادان خ7ل 

المشار إليه أع7ه بعد إيداع  76/63من المرسوم رقم  12عمليات المسح، <ستفادوا طبقا 3حكام المادة 

نھائي وتسليم الدفتر العقاري، حتى ولو أن السند المقدم المعد وثائق المسح بالمحافظة العقارية من ترقيم 

  :في الشكل الرسمي أو العرفي لم يكن موضوع إشھار من قبل، وتتمثل ھذه السندات في

وھي تتكون من مجموع العقود الموثقة وا3حكام القضائية المعدة قبل صدور المرسوم : العقود الرسمية

المشار إليه أع7ه، والتي لم يقدم لQشھار العقاري آنذاك، ومن  25/03/1976المؤرخ في  76/63رقم 

المؤرخ  70/91بين العقود الرسمية يتعين ذكر بالخصوص تلك المعدة قبل إص7ح مھنية التوثيق با3مر 

والتي لم يقدم كذلك تقريبا في مجملھا 4جراءات الشھر العقاري وھي العقود المعدة  15/12/1970في 

كإجراء تحفظي يتعين  الضبط الموثقين والقضاة الموثقين سابقا وكذا القضاة الشرعيين من طرف كتاب

على المحافظ العقاري في ھذا المجال القيام بالبحث والتحقيق على عدم وجود إشھار مسبق ليكشف إن 

رقيم كان ھناك عدم تطابق بينه وبين مضمون الوثيقة الرسمية غير المشھرة، المقدمة كتدعيم لطلب الت

العقاري، فإذا تبين من التحقيق عدم وجود عناصر من شأنھا أن تحول دون التسوية الملتمسة يحق 

  .للعارض حينئذ ا<ستفادة من الترقيم النھائي

تعتبر كذلك سندات عقارية ذات حجية قانونية : 1971العقود العرفية التي لھا تاريخ ثابت قبل سنة 

المذكور  25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  89المادة  العقود العرفية التي بموجب أحكام

 1971من القانون المدني قبل أول يناير  328أع7ه، المعدل والمتمم، اكتسبت تاريخا بمفھوم المادة 

تاريخ سريان قانون التوثيق، في ھذه الحالة كذلك يتعين على المحافظ العقاري أن يقوم بتحقيقات وأن 

الدقة للتأكد من أن العقود العرفية المقدمة < تتناقض مع معلومات يحتمل وجودھا يتحرى في ذلك ب

بالمحافظة العقارية، علما أنه في بعض ا3حيان، يمكن 3صحاب العقود أن يكونوا قد اكتسبوا الحقوق 

  .المطالب بھا من أشخاص لھم حقوق مشھرة من قبل
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يقوم بھا المحافظ العقاري يجب أن تؤدي بعناية  ويجب التأكيد على أن التحقيقات وا3بحاث التي  

وأقصى انتباه يستلزم أن < تتم فقط بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا وإنما على مستوى المحافظة 

  .العقارية ا3م كذلك

تكمن حيازة سندات عقارية ولو غير كافية في بعض الحا<ت من : وجود سند غير كافي: الحالة الثانية

بعين ا<عتبار عناصر المعلومات المحتواة فيھا، وعند ا<قتضاء اعتبار طلب الترقيم في السجل ا3خذ 

 العقاري مؤسس ويتعلق ا3مر بالعقود العرفية المتعلقة بإقتناعات لحقـوق عقاريـة، أو تبادل أو قسمة،

التوثيق،  تاريخ صدور قانون 21/12/1970يتضمن البعض منھم تاريخ ثابت، إ< أنه بعد تاريخ 

والبعض اMخر يمكن أن يكشف بعد فحص مدقق بقرائن قوية تدل على تاريخ إعدادھا، ويتعين في ھذه 

الحالة أن يكون التاريخ الثابت أو ذلك الذي يمكن إستنتاجه سابق فع7 لتاريخ مرور فرقة المسح الذي ھو 

  .ة غير الممسوحةھنا التاريخ المذكور في بطاقة التحقيق المتعلقة بالوحدة العقاري

العقود العرفية التي لھا تاريخ : حالة العقود العرفية معدة قبل مسح ا3راضي العام بالنظر لتاريخھا الثابت

نص قانون المالية التكميلي ( 1983ثابت والتي تؤخذ بعين ا<عتبار، ھي أسا تلك المسجلة ما بين جوان 

الذي  1992قانون المالية لسنة ( 1992يسمبر ود) الذي يسمح بتسجيل العقود العرفية 1983لسنة 

  ).يلغي النص ا3ول المذكور

يمكن لھا أن تكتسب تاريخيا ثابتا، بموجب الوسيلة الثانية والثالثة المنصوص عليھا في المادة   

، )الوسيلة الثانية من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر محرره موظف عام(من القانون المدني  328

من (، أما الوسيلة الرابعة فتتمثل في )من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص (ة الوسيلة الثالث

فأما مسألة انتساب الخط أو ا4مضاء إلى المتوفي فھذا ) يوم وفاة أحد الذين لھم على العقد خط أو إمضاء

  .ليس من اختصاص المحافظ العقاري بل من اختصاص القضاء

ھناك حا<ت < تتضمن فيھا : قبل مسح ا3راضي بالنظر لتاريخھا المفترضحالة العقود العرفية المعدة 

العقود العرفية على تاريخ ثابت لكن يمكن استنتاج يوم تحريرھا وذلك بعد إجراء فحص دقيق فيمكن 

  :مواجھتھا عموما با<فتراضات التالية

جاورة أو الواقعة من خ7ل الفحص للوثائق يمكن م7حظة أنه من بين الوحدات العقارية الم

موضوع طلب الترقيم العقاري، أن بعض منھا قد منحت " المجھول"بجانب العقار المسجل في حساب 

باسم أشخاص يحوزون عقود عرفية تتضمن أو قد < تتضمن تاريخا ثابتا قد استفادوا من ترقيم مؤقت 

تر عقارية أو في انتظار أشھر حسب الحالة وھم حائزين حاليا على دفا) 04(لمدة سنتين أو أربعة 

  .الحصول عليھا

وبالمقارنة البسيطة للعقود العرفية التي ھي بحوزة ا3شخاص الذين استفادوا من ترقيم عقاري   

بالعقود المقدمة تدعيما لطلبات التسوية تسمح من م7حظة أن ھاتين الوثيقتين قد صدرتا على سبيل المثال 



142 

 

 

على أساس سند قانوني مشھر أو يعتبر سند له حجية مطلقة ) أو ورثته(من نفس صاحب العقار ا3صلي 

  .كما تم توضيحه أع7ه

كما يمكن م7حظة أن مختلف الوثائق المقدمة تتشابه في الشكل أو تحتوي على معلومات تدل 

اسمه مذكور في العقد العرفي (على وجود الطالب الحالي في الميدان كحائز للوحدة العقارية المطالب بھا

كما يمكن أن تظھر ) الخ...بحوزة شخص استفاد من ترقيم عقاري كمالك محاور أو جار أو شاھد الذي

  .إشارات أخرى تختلف حسب الحا<ت

نتيجة لھذا الفحص يمكن أن نستنتج أن العديد من العقود العرفية قد أعدت خ7ل فترة زمنية   

يده، يكون سابق على إجراء عملية المسح واحدة علما أن الھدف ھنا ھو التحقق من التاريخ الذي تم تحد

  .في الميدان

فإذا كانت النتيجة إيجابية ھنا يمكن للعارض أن يستفيد من ترقيم مؤقت حسب الحا<ت المذكورة   

في ھذه المذكرة العامة، شريطة أن يكتشف عون المسح بين تنقله إلى ميدان، أن ھناك شغل فعلي 

  .ل قبل انط7ق عمليات المسح في الميدانوحقيقي من طرف صاحب الطلب على ا3ق

وعند استحالة تحديد تاريخ معين غير قابل ل7حتجاج بالطريقة التي بيناھا سابقا تدرج ھذه الحالة   

  .ضمن حالة الغياب الكامل لسند الملكية

ة، في بعض الحا<ت يفتقد العارضين 3ي سند يتعلق بحق الملكي: حالة الغياب الكامل لسندات الملكية

  .ومن الصعب جدا فحص ھذه الوضعيات، لھذا السبب يجب بذل أقصى حد من العناية عند التكفل بھا

في ھذه الحا<ت يجب القيام بتحقيقات عقارية جديدة وفعلية للتأكد من أن صاحب الطلب يمارس   

، والتي يمكن حيازة حقيقة منذ، على ا3قل من يوم شروع فرقة المسح في تحديد مجموعة الملكية المعنية

أن يطالب العارض بحق ملكيتھا في مجمل مساحتھا أو تلك المتواجدة ضمن وحدة عقارية أكبر مساحة 

  .محل الترقيم

في ھذا الصدد يجدر التذكير أن الحيازة المعاينة في الميدان يجب أن تتوفر على الشروط التي   

  .]175[808نص عليھا القانون المدني في أحكام المادة 

بعد توفر الشروط الموضوعية التي ذكرناھا سابقا تتم تسوية طلبات الترقيم : اءات التطبيقية للتسويةا4جر

العقاري ويكون ذلك بنفس الكيفية التي تتم بھا تسوية طلبات الترقيم العقاري لملكيات مسجلة في حساب 

ة في المؤرخ 2421مجھول يوجد بشأنھا سندات مشھرة والتي نصت عليھا المذكرة رقم 

  :التي ذكرناھا سابقا، لكن شريطة احترام مايلي 03/05/2003

في مثل ھذه الحا<ت توجه الطلبات إلى مدير الحفظ العقاري وليس إلى المحافظ : فحص الطلبات

العقاري وتقيد الطلبات في سجل خاص حيث ترقم وتختم صفحاته من طرف مدير الحفظ العقاري ويسلم 

  .ع الطلبحينھا وصل با<ست7م لمود
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فيقوم مدير الحفظ العقاري بمراسلة مديري أم7ك الدولة ومسح ا3راضي بعد التأكد من نتيجة   

التحقيق الذي كلف به المحافظ العقاري المختص إقليميا من أن الطلبات مؤسسة 3ن العناصر المحتواة 

  .ضمن عريضة طلب التسوية، ھي مطابقة لتلك الموجودة في وثائق المسح

في كل ا<حتما<ت المتوقعة في ھذه المذكرة يجب أن يتم ا<تصال بمصالح : مصالح أم7ك الدول مراسلة

يشكل " المجھول"أم7ك الدولة المكلفة بضمان حماية حق ملكية الدولة، 3ن ترقيم العقار في حساب 

  .قرينة تدل على ملكيته للدولة

رأيه حول الوضعية القانونية لھذا  لذا من الضروري أن يبدي مدير أم7ك الدولة صراحة عن  

  .العقار بالنظر 3م7ك الدولة

إن تنقل عون مصلحة مسح ا3راضي إل . إلزامية تنقل جديد إلى الميدان لفرقة مسح ا3راضي

الميدان ھو إجباري كذلك في كل الحا<ت وھذا لتحديد المعالم حضوريا، وإعداد بطاقة التحقيق وإذا 

قياس وجميع تصريحات الشھود، ويمكن تقديم الوثائق المعدة من طرف موثق استلزم ا3مر وثيقة ال

المتضمنة الشھادات فيما بعد مباشرة إلى مديرية الحفظ العقاري، يبلغ أصحاب الطلبات بتنقل عون 

  .مصلحة مسح ا3راضي إلى الميدان عند إيداع طلب الترقيم العقاري بمديرية الحفظ العقاري

المشار إليھا أع7ه،  M2421جال تطبق نفس التعليمات التي احتوتھا المذكرة رقم فيما يخص ا: اMجال

  :مع التمييز في ما بين الحا<ت التالي

يقوم مدير الحفظ العقاري با<تصال بالمديرين : آجال مراسلة مديري أم7ك الدولة ومسح ا3رضي

  .أيام من تاريخ است7مه طلب التسوية) 08(المعنيين في خ7ل 

يكون رد كل من مصلحة أم7ك الدولة ومسح : آجال جواب مديرتي أم7ك الدولة ومسح ا3راضي

  .يوما من تاريخه مراس7تھم) 45(ا3راضي المخصص لمدير الحفظ العقاري في حدود خمسة وأربعون 

ما يكون يعد الدفتر العقاري، أو شھادة الترقيم المؤقت، حسب الحا<ت، عند : آجال رد المحافظ العقاري

يوما من تاريخ است7م مدير الحفظ العقاري للمعلومات من ) 15(الطلب مؤسس، في خ7ل خمسة عشر 

  :طرف مصلحتي أم7ك الدولة ومسح ا3راضي، ويكون الترقيم مؤقت أو نھائي حسب الحا<ت التالية

عارض على يقوم المحافظ العقاري بأمر من مدير الحفظ العقاري بترقيم نھائي عندما يحوز ال

  .سند له حجية، كما ھو مبين أع7ه وھذا مھما كان تاريخ إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية

  :أما إذا كان بحوزة العارض سند غير كاف يأخذ بعين ا<عتبار، ويستفيد

سنة ) 15(أشھر إذا كان السند يبين حيازة تفوق خمسة عشر ) 04(من ترقيم مؤقت لمدة أربعة 

ل على المعلومات الناجمة عن التحقيقات التي قامت بھا مصالح أم7ك الدولة ومسح يوم الحصو

  .ا3راضي
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عند عدم إمكانية تحديد مدة الحيازة، ) 02(أو يستفيد من ترقيم مؤقت لمدة تعادل أجال سنتين 

ال من يبدأ حسابھا من تاريخ إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية و< تكون مدة الترقيم في أي ح

  .أشھر) 04(ا3حوال أقل من أربعة 

في حالة غياب تام 3ي سند عقاري يستفيد العارض الذي يعتبر طلب تسوية وضعية عقاره 

مؤسس، ومثبت على ضوء التحريات التي قامت بھا كل من مصالح أم7ك الدولة ومسح ا3راضي من 

العقار، و< تكون مدة ھذا الترقيم أقل من ترقيم مؤقت لمدة تقابل باقي أجل سنتين المتعلقة بقسم وجود 

المتعلق بتأسيس السجل العقاري  76/63أشھر كل ا4جراءات التي نص عليھا ا3مر ) 04(أربعة 

الصادرتين عن المدرية العامة لJم7ك الوطنية  4618و 2421با4ضافة إلى التي أتت بھا المذكرتين 

قارية، ولكن ھناك نزاعات تبقى بدون جدوى لذلك نص ھي لتسوية النزاعات على مستوى المحافظة الع

  المشرع في التشريع العقاري على إمكانية اللجوء إلى القضاء، فما ھي الجھة المختصة بذلك؟

  نازعات المتعلقة بالدفتر العقاريا<ختصاص القضائي في مجال الم. 2.2.2.2.1

ا يصدر عن القضاء وعلى رأسه أمام ندرة المراجع المتخصصة في ھذا المجال تبرز أھمية م  

المحكمة العليا ومجلس الدولة من قرارات في ھذا الشأن، والواقع إن المحكمة العليا قد أصدرت العديد 

من ا3حكام القضائية، أرستھا مبادئ قانونية ھامة في ھذا الصدد، عالجت بھا ما وقع من خطأ في تطبيق 

لمحاكم الدنيا وھي بصدد الفصل في منازعات تتعلق القانون أو تفسيره أو تأويله من جانب بعض ا

  .بالملكية العقارية، وشھر التصرفات المتعلقة بھا، فأرست بذلك دعائم ھامة في صرح البناء القانوني

ومن ثم فإن تناول ھذه القرارات القضائية بالبحث والدراسة يعتبر أمرا <زما <ستكمال ما يتسم   

مع الم7حظة أن . وتعويض ندرة المراجع الفقھية في ھذا الصدد به التشريع من عمومية وتجريد

القرارات التي صدرت في ھذا الموضوع والتي تحصلت عليھا أثيرت بمناسبة الطعن في الترقيم النھائي 

وتسليم الدفتر العقاري ومدى اعتباره سند للملكية، وعلى ذلك سوف نتطرق استنادا إلى بعض القرارات 

  :إلى

  قاري سند وحيد 4ثبات الملكية العقاريةالدفتر الع

  الجھة القضائية المختصة في ظل النزاعات المتعلقة بالدفتر العقاري

مع عرض ومناقشة بعض القرارات القضائية الفاصلة في مدى جواز إعادة النظر في الترقيم   

  .النھائي وتسليم الدفتر العقاري
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  ات الملكية العقاريةالدفتر العقاري سند وحيد 4ثب. 1.2.2.2.2.1

القاعدة في نظام الشھر العيني أن الدفتر العقاري يعتبر السند الوحيد إثبات الملكية العقارية كما   

يعبر الدفتر العقاري كذلك عن الوضعية  ]157[75/74من ا3مر  19ھو منصوص عليه في المادة 

راء تحقيق ميداني يقوم به محققين يتولون القانونية الحالية للعقارات و< يسلم لصاحب العقار إ< بعد إج

مھمة التحري وا<ستقصاء على صحة البيانات المتعلقة بالعقارات محل المسح، وتحديدھا بكيفية نافية 

للجھالة بإشراف لجنة المسح العام لJراضي تحت رئاسة أحد قضاة المحاكم بعد قيام المحافظ العقاري 

  .ھائيا وصيرورة المؤقت نھائيابترقيم العقارات ترقيما مؤقتا أو ن

إذن فالدفتر العقاري يعتبر سند إداري كما سبق وأن رأينا 3ن الھيئة المكلفة كما رأينا بتسليمه   

المذكور أع7ه أطلق عليھا المشرع  75/74من ا3مر  20ھي ذات طبيعة إدارية، أحدثت بموجب المادة 

خاضع لقانون الوظيف العمومي تربطه با4دارة  المحافظة العقارية يسيرھا محافظ عقاري وھو موظف

  .المركزية ع7قة <ئحية تنظيمية

يكون طرفا في الخصومة في كل النزاعات المرتبطة بالدفتر العقاري سواء كطـرف أصلي أو   

  .طرف منظم أو مدخل في الخصام

القضائي  من قانون ا4جراءات المدنية وا4دارية فإن مسألة ا<ختصاص 800وطبقا للمادة   

تؤول إلى المحاكم ا4دارية في كل القضايا التي يكون فيھا الدولة أو الو<يات أو البلديات أو المؤسسات 

العمومية ذات الصيغة ا4دارية طرفا فيھا وتختلف الجھة القضائية المختصة باخت7ف طبيعة الدعوى 

  .المرفوعة وھذا ما سيأتي بيانه <حقا بالتفصيل

ة المختصة بالنظر في النزاعات المتعلقة بالدفتر العقاري تختلف باخت7ف ما إذا لذلك فإن الجھ  

كان النزاع يتعلق بالدفتر العقاري أم كان بعملية الترقيم، كما أن المشرع اشترط شرط أساسي فيما يخص 

من قانون  519والمادة  76/63من المرسوم  85رفع الدعوى وھو شھرھا استنادا إلى المادة 

  .اءات المدنية وا4داريةا4جر

  :إن مصطلح الدعوى ينقسم إلى قسمين: مفھوم الدعوى العقارية وإجراءات رفعھا

وھي سلطة ا<لتجاء إلى القضاء بقصد الحصول على حق أو لحمايته أي أنھا : مفھوم الدعوى العقارية

  .7ص ] 28[الوسيلة التي رسمھا القانون لتقرير حق أو حمايته

لمة مشتقة من كلمة عقار، وھذا ا3خير ھو كل شيء ثابت مستق < يمكن نقله من مكان وھي ك: العقارية

  .إلى آخر

وبالتالي فالدعوى العقارية ھي سلطة ا<لتجاء إلى القضاء قصد الحصول على تقرير حق متعلق   

لم يأت  بالملكية العقارية أو حمايته، فھي دعوى قضائية تھدف إلى حماية حق على عقار، والم7حظ أنه
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المشرع الجزائري في قانون الشھر العقاري بشروط خاصة رفع الطعن القضائي ضد قرارات المحافظ 

العقاري، وبالتالي فإنه تطبق القواعد العامة المقررة في كيفية رفع الدعوى المنصوص عليھا في قانون 

  .62ص ] 29[ا4جراءات المدنية وا4دارية

المتضمن قانون  25/02/2008المؤرخ في  08/09قم من القانون ر 13إذ تنص المادة   

< يجوز 3ي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله «:على أنه ]177[ا4جراءات المدنية وا4دارية

يثير القاضي تلقائيا الصفة في المدعي «:وتضيف الفقرة الثانية. »مصلحة قائمة أو محتملة يقرھا القانون

كما يثير «:أن شرط الصفة ھو من النظام العام، أما الفقرة الثالثة فتنص وھذا يعني» أو في المدعى عليه

فھي تؤكد على أن ا4ذن شرط خاص لقبول الدعوى وھو من » تلقائيا انعدام ا4ذن إذا ما تشترطه القانون

  .النظام العام

والمشرع الجزائري أغفل شرط ا3ھلية كشرط من شروط قبول الدعوى ودون أدنى شك أن عدم   

التي جاءت تحت قسم الدفع  65ذكرھا جاء سھوا منه والدليل على ذلك ھو ما جاء في المادة 

  .»يشير القاضي تلقائيا انعدام ا3ھلية«:بالبط7ن

من قانون ا4جراءات المدنية وا4دارية أوردت شروط رفع الدعوى  13بالتالي فإن المادة   

  .القضائية وھي شروط عامة لكافة الدعاوى

 76/63تتمثل إجراءات رفع الدعوى والتي يعبر عنھا في ا3مر : رفع الدعوى العقارية إجراءات

المشار إليه أع7ه بإجراءات رفع الطعن ضد قرارات المحافظ العقاري  25/03/1976المؤرخ في 

  :بصفة عامة فيمايلي

روط تقديم الطعن بموجب عريضة مكتوبة وموقعة من طرف المعني با3مر الذي يتوفر على ش

قبول الدعوى من صفة ومصلحة وأھلية أو وكيله القانوني طبقا لقانون ا4جراءات المدنية وا4دارية وھو 

  .السابق الذكر 76/63من ا3مر  112ما نصت عليه المادة 

إذا كانت الدعوى ترمي إلى إلغاء قرار رفض الشھر أو ا4جراء فإنھا ترفع خ7ل أجل شھرين 

  .ض إجراء الشھر العقاري، دون شرط تقديم التظلم المسبقمن تاريخ تبليغ قرار رف

أشھر من تاريخ تبليغه  6أم إذا كانت الدعوى ترمي إلى إلغاء الترقيم المؤقت فإنه يرفع خ7ل 

بمحضر عدم المصالحة وھذا ا3جل سواء رفع أمام القضاء العادي أو أمام القضاء ا4داري كما سيأتي 

  .شرحه

  .كتوبة وموقع عليھا من قبل الخصم أو من طرف وكيله القانونيترفع الدعوى بعريضة م

من المرسوم رقم  111فيما يخص صفة التمثيل القضائي للمحافظ العقاري، فإنه تنص المادة 

المشار إليه أع7ه على أن الدولة تمثل محليا في العدالة من طرف  25/03/1976المؤرخ في  76/63

ة بالو<ية مكلف بشؤون أم7ك الدولة والشؤون العقارية فيما يخص الوالي يساعده في ذلك رئيس مصلح
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السابق الذكر، غير أنه بصدور القرار الوزاري  75/74من ا3مر  24حالة العقارات تطبيقا للمادة 

الذي يؤھل أعوان إدارة أم7ك الدولة والحفظ العقاري لتمثيل الوزير  20/02/1999المؤرخ في 

دعاوى المرفوعة أمام الجھات القضائية أصبحت صفة التمثيل القضائي تقتصر المكلف بالمالية في ال

  :على ا3شخاص التالية

بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع يؤھل لتمثيل 

  .ولة والحفظ العقاريالوزير المكلف بالمالية المدير العام لJم7ك الوطنية في القضايا المتعلقة بأم7ك الد

) الغرف ا4دارية(بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام المحاكم والمجالس القضائية والمحاكم ا4دارية 

يؤھل مديري أم7ك الدولة ومديري الحفظ العقاري بالو<يات كل فيما يخص في القضايا المتعلقة بأم7ك 

  .الدول والحفظ العقاري

الصادرة عن المديرية العامة  21/08/2007المؤرخة في  6508ولكن بموجب التعليمة رقم   

لJم7ك الوطنية أين أصبح من الضروري وجوب ذكر السيد وزير المالية في جميع الدعاوى القضائية 

محل المتابعة كمدعي أو مدعى عليـه بصفته ممثل الدولة، والممثل قانونا لمسيري أمـ7ك الـدولة أو 

لو<يات كل فيما يخصه في القضايا المتعلقة بأم7ك الدولة والحفظ العقاري مديري الحفظ العقاري لكل ا

  .تحت طائلة رفض الدعوى شك7

يجب أن تكون عريضة الطعن ومذكرات الدفاع المقدمة من طرف الدولة موقع عليھا من قبل 

  .وزير المالية المختص الممثل بأحد ا3شخاص المشار إليھم سابقا

<ستئناف فترفع أمام مجلس الدولة خ7ل أجل شھر واحد يسري ابتداء من أما عن مھلة الطعن با

تاريخ التبليغ بالقرار الصادر عن الغرفة ا4دارية ويتعين على المحافظ العقاري تنفيذ مقتضى القرار 

  . النھائي الصادر عن الجھة القضائية المختصة وإ< يقرون مسؤوليته الشخصية

فتتاحية للدعوى لدى المحافظة العقارية سواء كانت الدعوى كما يجب أن تشھر العريضة ا<

  .مرفوعة أمام القضاء العقاري أو القضاء ا4داري تحت طائلة البط7ن

  شھر الدعاوى العقارية وموقف القضاء من ذلك

إن عملية الشھر في ب7دنا لم تقتصر على التصرفات القانونية المنصة على العقار بل تمتد إلى   

العقارية وھذا إذا كان موضوعھا يتعلق بفسخ، إبطال، إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق الدعاوي 

السابق  76/63من المرسوم  85ومحررات تم شھرھا بالمحافظة العقارية وھذا ما أكدته المادة 

السالف الذكر  08/09كما نص المشرع على ذلك في قانون ا4جراءات المدنية وا4دارية  .]180[الذكر

  .519في مادته 

وبالتالي سنتطرق إلى الدعاوى القضائية الواجبة الشھر وإلى موقف القضاء من ذلك وأخيرا   

  .اMثار القانونية المترتبة على شھر الدعاوى العقارية
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ھناك مجموعة من الدعاوى العقارية أوجب القانون شھرھا وكان : الدعاوى القضائية الواجبة الشھر

المشار إليه ن7حظ أن المشرع  76/63من المرسوم  85ومن خ7ل نص المادة  للقضاء موقف من ذلك،

الجزائري خص بعض الدعاوى العقارية وأوجب شھرھا عن طريق شھر العريضة ا<فتتاحية للدعوى 

في البطاقات العقارية على مستوى المحافظة العقارية، وذلك بالتأشير الھامشي في سجل المحررات 

  .18ص ] 132[وضوع المطالبة القضائيةالمتضمنة العقار م

ويتم إثبات ھذا ا4شھار أمام القضاء بوسيلتين إما بموجب شھادة تسلم من قبل المحافظ العقاري   

المتواجد بدائرة اختصاص العقار المتنازع عليه أو بالتأشير في أسفل العريضة ا<فتتاحية على قيام 

  .ا4شھار

تحت رقم  21/04/1998ة العامة لJم7ك الوطنية بتاريخ وحسب المذكرة الصادرة عن المديري  

فإن العريضة ا<فتتاحية للدعوى تسقط بإنتھاء مھلة ث7ث سنوات من تاريخ شھرھا بالمحافظة  02020

العقارية في حالة عدم تجديد القيد، أما في حالة تجديده فإن المھلة تمتد إلى ث7ثة سنوات أخرى ويكون 

احب المصلحة مع إرفاقه بشھادة تسلم من أمانة ضبط المحكمة تبين بأن ذلك بإيداع طلب من ص

الخصومة ما زالت مطروحة أمام الجھات القضائية، فما ھي ھذه الدعاوى التي يشترط القانون أن يتم 

  وما ھو الھدف من شھرھا؟. إشھارھا

  الدعاوى الواجب شھرھا. 2.2.2.2.2.1

  :وتتمثل في 76/63 من المرسوم 85ولقد نصت عليھا المادة   

وترفع ھذه الدعوى في حالة إخ7ل أحد المتقاعدين بالتزامه كأن يمتنع المشتري عن تسديد : دعوى الفسخ

ثمن العين المبيعة المتنقي في ذمته إن كانت عملية البيع قد تمت بالتقسيط ففي ھذه الحالة يرفع البائع ضد 

المشتري 4لتزامه بالدفع الكامل للثمن وھنا يكون  المشتري دعوى بفسخ البيع، وھذا بسبب عدم تنفيذ

  .231ص ] 2[للمدعي خيار رفعھا أمام محكمة موقع العقار باعتبارھا دعوى عقارية

تمارس في حالة ما إذا اعتـرى العقد شرط من شروط الصحة كانعـدام ا3ھلية أو عيب : دعوى ا4بطال

بن أما دعوى إبطال العقود العرفية ف7 يستوجب شھر من عيوب ا4رادة كالتدليس، ا4كراه، الغلط، الغ

  .عريضتھا ا<فتتاحية <نعدام أصل ثابت لھا بالمحافظة العقارية

قد تنصب المطالبة القضائية على إلغاء عقد إداري ناقل للملكية العقارية أو قرار إداري : دعوى ا4لغاء

ي ومثال ذلك طلبات إلغاء عقود التنازل يكرس حقوق عقارية فيتم ا4لغاء عن طريق حكم قضائي نھائ

المتضمن التنازل عن ا3م7ك العقارية  27/02/1981المؤرخ في  81/01التي تمت في إطار القانون 

  .التابعية للقطاع العمومي وأيضا طلبات إلغاء الدفتر العقاري
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من القانون المدني  732وترفع في حالة المطالبة بنقض القسمة الودية عم7 بنص المادة : دعوى النقض

يجوز نقض القسمة الودية الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه لحقه منھا غبن يزيد « :بنصھا

عن الخمس على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة ويجب أن ترفع الدعوى خ7ل 

قسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا السنة التالية للقسمة وللمدعى عليه أن يوقف سيرھا ومنع ال

  .»ما نقص من حصته

من قانون ا3سرة  211ومثالھا دعوى الرجوع في الھبة المنصوص عليھا في المادة : دعوى الرجوع

التي قررت على وجه ا<ستثناء لJبوين فقط حق الرجوع في الھبة التي يرتبونھا 3بنائھم مھما كانت 

  .ة في نص المادةسنھم بالشروط المقرر

الصادرة عن  14/02/1994المؤرخة في  626وتجدر ا4شارة أنه واستنادا للمذكرة رقم   

المديرية العامة لJم7ك الوطنية أن لJبوين حق الرجوع في الھبة دون الرجوع للقضاء وذلك با<كتفاء 

  .بالتصريح بالرجوع عن الھبة أمام الموثق بإرادة منفردة

الرضا، المحل، السبب، والشكل أو : تكون في حالة انعدام ركن من أركان العقد وھيو: دعوى البط7ن

  .وجود نص خاص في القانون يقضي بالبط7ن

  الھدف من شھر الدعاوى العقارية 

3ساسي الذي يرمي إليه المشرع من خ7ل اشتراط شھر الدعاوى العقارية ھو الحفاظ إن الھدف ا  

وذلك تفاديا للفوضى وعدم ا<ستقرار في المعام7ت العقارية، بحيث يكون على الحقوق الثابتة بالشھر 

المتعامل في العقار عالما بحالته علما يقينا، وفي حالة إقدامه على شرائه فإنه يكون مقدما على شراء حقا 

 متنازعا فيه، وأنه من المحتمل أن ينزع منه بعد صدور حكم قضائي بشأنه وإعادته إلى من صدر الحكم

من  86لفائدته، الذي له أن يتمسك بسوء نية الغير الحائز للعقار وھو ما يفھم من خ7ل نص المادة 

  .ا]180[المشار إليه سابق 76/63المرسوم 

  موقف القضاء من شھر الدعاوى

إنقسم موقف القضاء بشأن وجود شھر الدعاوى العقارية إلى اتجاھين إضافة إلى المحكمة العليا،   

  .أن شھر الدعوى < يعد قيدا على رفعھا، وا<تجاه الثاني يذھب إلى أنه قيد على رفعھااتجاه يرى ب

إن شھر الدعاوى في المحافظة العقارية < يعد قيدا على رفع : شھر الدعوى العقاري إجراء اختياري

لواردة تتعارض مع القواعد العامة المتعلقة برفع الدعاوى ا 76/63من المرسوم  85الدعوى أن المادة 

من قانون ا4جراءات المدنية وا4دارية والتي تشترط ا3ھلية والصفة والمصلحة في رفع  13في المادة 

الدعوى العقارية والھدف من شھر الدعوى ھو حماية لرافعھا، فھي حماية مقررة لصالحه وحفاظا على 

ت مفروضة عليه، وبالتالي فإن حقوقه حتى يعلم الغير أن العقار ھو محل نزاع أمام القضاء إ< أنھا ليس

  .عدم شھر العريضة ا<فتتاحية بالمحافظة العقارية < يعود بالضرر و< بالنفع على المدعى عليه
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وحسب ھذا ا<تجاه يجوز للمدعي أن يرفع دعوى يطالب فيھا بإبطال أو فسخ عقد منصب على   

يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم شھر  عقار دون حاجة إلى أن يشھر دعواه بالمحافظة العقارية، كما <

  .الدعوى و< إشارة المحكمة لھذه المسألة من تلقاء ذاتھا

يذھب ھذا ا<تجاه إلى القول بأن  شھر الدعاوى العقارية يعد قيدا على : شھر الدعوى إجراء إجباري

دم القبول، المشار إليه تحت طائلة ع 76/63من المرسوم رقم  85رفعھا وھو ما نصت عليه المادة 

إن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء، أو نقص حقوق ناتجة « :حيث جاء فيھا

  .فھذا ا<تجاه تسمك بحرفية النص» عن وثائق تم إشھارھا < يمكن قبولھا

ية الرامية أخذت المحكمة العليا ا<تجاه الثاني القائل بوجوب شھر الدعاوى العقار: موقف المحكمة العليا

إلى الطعن في صحة التصرفات التي تضمنھا المحرر المشھر بالمحافظة العقارية تحت طائلة عدم 

] 146[16/03/1994المؤرخ في  108200وھذا ما يستشف من القرار رقم  41ص ] 132[القبول

  .80ص 

  إجراءات شھر الدعوى العقارية واMثار المترتبة عن ذلك

  ريةإجراءات شھر الدعوى العقا

يتم شھر الدعوى القضائية بواسطة إيداع الوثائق الدالة على وجود دعوى مطروحة أمام القضاء 

من طرف المدعى أو محاميه أو ممثله في حالة الشخص المعنوي ويتعلق ا3مر بالعريضة ا<فتتاحية 

من قانون  15للدعوى التي يجب أن تكون متضمنة للبيانات القانونية ال7زمة المطابقة لنص المادة 

ا4جراءات المدنية وا4دارية ويتم إيداعھا بالمحافظة العقارية المشھر فيھا الحقوق المعنية بالدعوى وذلك 

  .في نسختين وجوبا

يقوم المحافظ بتسجيل العريضة في سجل ا4يداعات وذلك بذكر البيانات التالية في ا3عمدة 

  :المخصصة لھا وھي

من قانون ا4جراءات المدنية  15المنصوص في المادة رقم وتاريخ التسجيل في السجل 

 .وا4دارية ويقصد به رقم وتاريخ التسجيل في سجل المحكمة أو المجلس الذي سجلت به الدعوى

 الجھة القضائية المرفوعة إليھا الدعوى

 أطراف الدعوى

 الحق المعني بالدعوى مع تحديد كاف للعقار محل الحق

 بذلك للطالب قبض رسوم الشھر وتسليم وصل

فحص العريضة فحصا كافيا فيما يتعلق بتحديد العقار محل الدعوى وفيما إذا كانت الحقوق التي 

تستھدفھا الدعوى حقوقا مشھرة أو غير مشھرة مسبقا، وكذا بالنسبة للطرف المدعى عليه ھل 

 .الخ...ھذه الحقوق مشھرة باسمه فع7
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طلب الذي شھرت بموجبه الدعوى في نسختين وضع ع7مة تثبيت الشھر وذلك بالتأشير على 

وتحتوي ھذه التأشير وجوبا على تاريخ الشھر والرقم التسلسلي للسجل الخاص با4يداعات ورقم 

السجل وختم وتوقيع المحافظ العقاري، وھنا < بد أن < تكون ھذه التأشيرة تأشيرة إيداع بل 

 .غرار كل العقود المشھرة تأشيرة شھر تحتوي على رقم الشھر حجمه وتاريخه على

 .تدون البيانات ا3ساسية للدعوى القضائية في البطاقة العقارية في خانة الم7حظات

تسلم نسخة من الطلب المؤشر بالشھر إل الطالب ويحتفظ بالنسخة الثانية وترتب في حافظة 

 .54، 53ص ] 133[مفتوحة خصيصا <حتواء ھذا النوع في أحجام مرتبة ومرقمة

أن المشرع لم يضع أج7 معينا للشھر الدعوى القضائية ومن ثم فإن ھذا : شھر الدعوى القضائيةأجل 

ا4جراء من ا4جراءات التي يمكن تدارھا وتصحيحھا في أي مرحلة من مراحل الدعوى قبل نظرھا إذ 

ظر في ھذه يمكن للمدعي أن يشھر الدعوى بعد جدولتھا ويقدم ما يفيد شھرھا في إحدى الجلسات قبل الن

الحالة يمكن للمحافظ العقاري قبول شھرھا بعد فترة من رفع الدعوى كلما أثبت الطالب أن دعواه ما 

زالت فع7 منظورة أمام الجھة المختصة ويكون ذلك بموجب إشھاد بوجود دعوى قضائية يسلم له من 

تقدم بدوره نسختين إلى طرف كاتب الضبط يحتوي ھذا ا4شھاد على البيانات الضرورية لشھر الدعوى و

  .المحافظ العقاري

ومن ثمن فإنه < يوجد أجل محدد قانونا لشھر الدعوى القضائية وھذا ھو ا3صل العام لكن لكل   

المؤرخ في  76/63من المرسوم  15قاعدة استثناء وھو ما نص عليه المشرع في المادة 

، ويتعلق ا3مر بأجل شھر 132/63تحت رقم  19/05/1993بعد التعديل المؤرخ في  25/03/1976

الدعاوى المنصبة على حقوق مرقمة ترقيما مؤقتا، فنظرا للطابع المؤقت للحقوق المشھرة ف7 بد أن 

أشھر  06ترتبط الدعوى المنصبة على ھذه الحقوق بأجل محدد، وقد نص المشرع بالفعل على  مدة 

لصلح، وبعد مرور ھذه المدة فإن تمنح للمدعى لشھر دعواه تحسب من تاريخ تبليغ محضر عدم ا

المحافظ العقاري سيرفض شھر الدعوى ذلك أنه مدعو قبل شھر أي دعوى تتعلق بحق من الحقوق 

المرقمة ترقيما مؤقتا أن يتأكد بالرجوع إلى تاريخ تبليغ محضر الصلح من عدم فوات المدة القانونية 

ض شھر الدعوى مسبقا من طرف المحافظ أشھر، ومما < شك فيه أن رف 06لشھر الدعوى المقدرة ب 

العقاري سيؤدي بالضرورة إلى رفضھا شك7 من طرف القضاء، وفي ذلك ضمان في غاية ا3ھمية 

بالنسبة لحقوق ا3طراف التي أشھرت حقوقھم شھرا مؤقتا <سيما وأن قبول شھر الدعوى يعني ا4بقاء 

  .لدعوىعلى الطابع المؤقت لھذه الحقوق إلى غاية الفصل في ا

  اMثار القانونية المترتبة على شھر الدعاوى العقارية

  :يترتب على شھر الدعوى العقارية جملة من اMثار القانونية وھي كالتالي  
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الھدف ا3ساسي من شھر الدعوى في المحافظة العقارية ھو الحفاظ على : حفظ حقوق المدعى

راجع لكون إمكان المدعى أن يحتج بالحكم حقوق المدعى وھذا في حالة صدور الحكم لصالحه، وھذا 

الصادر لصاحب ضد الغير الذي اكتسب حقا عينيا على العقار موضوع الطلب القضائي، تم شھره قبل 

  .المشار إليه أع7ه 76/63من المرسوم  86شھر الدعوى وھذا ما تستشفه من أحكام المادة 

إشھار الدعوى أو عدم إشھار الشرط الذي ولقد وضحت لنا ھذه المادة اMثار المترتبة على عدم   

بمقتضاه حصل فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض الحقوق التي سبق إشھارھا وذلك بعدم الشرط و< الحكم 

الذي يقرره في مواجھة الخلف الخاص لصاحب الحق المھدور، وكنتيجة لھذا ا3ثر فيستوجب ا4شارة 

  .في كل طلب بوجود دعوى قضائية مشھرة حولھا

كما أنه من الضروري على الموثقين أن يبينوا في كل العقود المبرمة حول التصرفات المنصبة   

على ھذه الحقوق وفيما يتعلق بوصف حالة العقار أو الحق موضوع التصرف بأنه من الحقوق المتنازع 

  .عليھا

وتتمثل ومن خ7ل ما سبق نستنتج أن شھر الدعوى العقارية يؤدي وظيفة في غاية ا3ھمية   

  .أساسا في إع7م الغير بأن العقار موضوع نزاع أمام القضاء

إن شھر الدعوى العقارية < يترتب على : عدم إيقاف إجراءات الشھر وإمكانية التصرف في العقار

حصوله منع المدعى عليه من التصرف في العقار بالبيع أو الھبة أو الوصية أو بأي تصرف ناقل 

مر على بعض المحافظين العقاريين إذ بمجرد شھر العريضة ا<فتتاحية أو تلقيھم للملكية، وقد التبس ا3

طلبات من المواطنين يتضمن إلتماس إيقاف إجراء إشھار عقد يتضمن نقل ملكية حقوق عقارية، 

  .فيمتنعون عن شھر أي تصرف وارد في العقار الذي أشھرت بشأنه الدعوى

ك الوطنية تتدخل بموجب مذكرة مؤرخة في وھذا ما جعل المديرية العامة لJم7  

لتوضيح لمديريات الحفظ العقاري بأن الدعوى القضائية التي تم  3875تحت رقم  22/03/1993

شھرھا في المحافظة العقارية شرعت من أجل المحافظة على حقوق المدعى في حالة صدور الحكم 

على العقار بعد أن يكون قد قام بشھر لصالحه ولكنھا < يوقف إجراء ا4شھار أ ي تصرف آخر وارد 

دعواه، أن يرفع دعوى قضائية أخرى أمام القضاء ا4ستعجالي المطالبة بوقف التصرف على العقار 

المتنازع عليه إلى حين الفصل النھائي في الدعوى المرفوعة أمام قضاء الموضوع مع إمكانية شھر ھذا 

  .ا3مر ا<ستعجالي 

وى القضائية أثر موقف للتصرفات ال7حقة التي ترد على الحقوق وبما أنه ليس لشھر الدع  

المتنازع عليھا فإنه في حالة صدور حكم نھائي لصالح المدعى فإن حقوقه تحفظ ويمكنه ا<حتجاج بأثر 

رجعي <سترجاع كامل حقوقه المفصول فيھا قضائيا من الخلف الذي يثبت سوء نيته بإقدامه على قبول 

السالف الذكر، كما أنه  76/63من المرسوم  86زع عليھا وھذا طبقا لنص المادة اكتساب حقوق متنا
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ليس لخللف الخاص صاحب الحق الشھر ا<عتراض على شھر الحكم أو القرار النھائي لصاحب الدعوى 

المشھرة والذي يثبت أحقيته في الملك وبالتالي < يبقى له سوى الرجوع على صاحب الحق المھدر 

  .60ص ] 133[من نفس المرسوم 87يض طبقا للمادة بدعوى التعو

  الجھة القضائية المختصة في حل النزاع المتعلق بالدفتر العقاري .3.2.2.2.2.1

تختلف الجھة القضائية المختصة في حل النزاعات المتعلقة بالدفتر العقاري باخت7ف طبيعة   

قاري أو بط7ن إحدى البيانات الواردة فيه فإن الدعوى المرفوعة، فإذا كان ا3مر يتعلق بإلغاء الدفتر الع

  .التي توجد بدائرتھا العقار والتي أصبحت المحكمة ا4دارية ا<ختصاص ينعقد إلى الغرفة ا4دارية

أما إذا تعلق ا3مر بالمنازعة في الترقيم النھائي وكذلك الترقيم المؤقت بحالتيه فإن ا<ختصاص   

رية إذا كان النزاع بين أشخاص يحكمھم القانون الخاص، أما إذا كان القضائي يؤول إلى المحاكم العقا

أحد أطراف النزاع شخص من أشخاص القانون العام فإن ا<ختصاص يؤول إلى القضاء ا4داري 

  .من قانون ا4جراءات المدنية وا4دارية 800وذلك على أساس المادة  ا4دارية المحكمة

للتطبيقات وضي ا4داري وإلى اختصاص القاضي العقاري وبالتالي سنتطرق إلى اختصاص القا  

  القضائية فيما يخص الدفتر العقاري

استنادا للمعيار العضوي الذي تبناه المشرع الجزائري من خ7ل نص المادة : اختصاص القاضي ا4داري

التي من قانون ا4جراءات المدنية وا4دارية، فإن مسألة ا<ختصاص القضائي في كل القضايا  800

تكون فيھا الدولة أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الطابع ا4داري طرفا فيھا تعود إلى الغرفة 

ا4دارية وتختلف الجھة القضائية المختصة في ما إذا كانت الغرفة ا4دارية المحلية أم الغرفة ا4دارية 

بل تعديل قانون ا4جراءات وكان ھذا ق. 16ص ] 240[الجھوية باخت7ف طبيعة الدعوى المرفوعة

  .المدنية

فإذا كان ا3مر يتعلق ببط7ن إحدى البيانات الواردة في الدفتر العقاري أو إلغاء الترقيم المؤقت 

أو النھائي، إذا كان أحد أطراف النزاع شخص من أشخاص القانون العام فإن ا<ختصاص القضائي ينعقد 

  .دائرتھا العقار 3ن طبيعة ھذه الدعوى ھي دعوى قضاء شاملإلى الغرفة ا4دارية المحلية التي يوجد ب

أما إذا كان ا3مر يتعلق بإلغاء قرار يرمي إلى شھر سند ما أو تسليم الدفتر العقاري فإن مثل ھذا 

التصرف يشكل قرارا إداريا صادر عن الو<يات وأن الطعون بالبط7ن في القرارات الصادرة عن 

ا<ختصاص القضائي إلى اختصاص إحدى الغرف ا4دارية الجھوية بالمجالس المديريات الو<ئية يؤول 

  .والتي تم إلغائھا بعد تنصيب المحاكم ا4دارية الخمسة، الجزائر، وھران، قسنطينة، ورقلة، بشار
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4شارة أن ھذا التقسيم فيما يخص إلغاء الدفتر العقاري لم يأتي التنصيص عليه في التشريع   

المشار إليه أع7ه اكتفت بالنص على تطبيق قانون  76/63من المرسوم  12المادة العقاري بحيث أن 

  .ا4جراءات المدنية مما فتح مجا< <جتھاد القضاة

وقد تم ا<تصال برئيسة الغرفة ا4دارية لمجلس قضاء البليدة وسألناھا عن الجھة التي يؤول إليھا   

من اختصاص الغرفة ا4دارية المحلية وليس الجھوية «:ا<ختصاص فيما يخص الدفتر العقاري فردت أنه

لكن قبل تنصيب المحاكم  »3ن الدفتر العقاري < يرقى إلى القرارات ا4دارية التي تصدر عن الو<يات

  .ا4دارية

وھذا ما يبرر الكيفية التي يلغي بھا الدفتر العقاري والمعايير التي يستند إليھا في إلغاء الشيء   

  :من خ7ل دراسة بعض القرارات القضائية التي صدرت في ھذا الشأن وسوف يأتي بيانھا الذي <حظناه

إذا كان ا3مر يتعلق بالمنازعة في الترقيم المؤقت أو الترقيم النھائي وكان : اختصاص القاضي العقاري

النزاع قائم بين أشخاص يحكمھم القانون الخاص، فإن ا<ختصاص القضائي في مجال المنازعات 

المتعلقة بالدفتر العقاري يؤول إلى القاضي العقاري الذي يقع في دائرة اختصاصه موقع العقار وكما 

رأينا سابقا فإنه في حالة الترقيم المؤقت ھناك ستة أشھر لرفع دعوى أمام القاضي العقاري المختص 

ة فإن الترقيم يحافظ على إقليميا وفي حالة فوات ا3جل يسقط حقه، أما إذا رفع الدعوى في اMجال المحدد

  .طابعه المؤقت إلى غاية صدور الحكم قضائي

على  76/63من المرسوم  16أما فيما يخص الترقيم النھائي، فقد نص المشرع في المادة   

إمكانية إعادة النظر فيه كذلك دون أن يحدد أجل مسقط كما فعلت التشريعات ا3خرى مما جعل القوة 

ة الكافة قابلة 4عادة النظر حتى في القيد ا3ول من طرف المالك الغائب الذي لم الثبوتية للقيد في مواجھ

  .يحضر عملية المسح والذي قد يظھر بعد مدة طويلة جدا

على الرغم من أن الدفتر العقاري ھو الدليل الوحيد : تطبيقات قضائية حول منازعات الدفتر العقاري

4قامة البينة في ا3راضي الممسوحة وھو ما نصت عليه المادة  4ثبات الملكية العقارية والمنطلق الوحيد

المتعلق بتأسيس السجل العقاري وھو الموقف الذي تبنته المحكمة العليا في  75/74من ا3مر  19

الصادر عن الغرفة العقارية والذي به تم تكريس مبدأ ا3ثر المطھر  28/06/2000قرارھا المؤرخ ب 

من المرسوم  85لقيد بالدفتر العقاري يطھر التصرفات، ولكن بوجود المادة لنظام الشھر العيني، فا

السالفة الذكر التي تجيز الطعن في التصرفات المشھره ھل يبقى من ھذا ا3ثر وھذه الحجية  76/63

  شيء؟

  :لذلك سننتطرق في ھذا المقام إلى مايلي

 تطبيقات قضائية حول إلغاء الدفتر العقاري

 ول تصحيح الدفتر العقاريتطبيقات قضائية ح
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 تطبيقات قضائية حول حجية الدفتر العقاري

لقد تحصلنا على القرارات التالية الصادرة عن : تطبيقات قضائية حول إلغاء الدفتر العقاري

  :الغرف ا4دارية وھي

ش (صادر عن مجلس قضاء الجزائر بين  785/92تحت رقم  18/10/1993مؤرخ في : القرار ا3ول

وھو قرار صادر عن مجلس قضاء الجزائر انتھى ) ش ب(محافظ العقاري لو<ية بومرداس وضد ال) م

أنه لم تتم أي معارضة من «:برفض الدعوى موضوعا لعدم التأسيس واستند المجلس في قراره إلى

فإن التسجيل  80/210من المرسوم  02طرف المدعى في الفترة المحددة المنصوص عليھا في المادة 

  .»ي مما جعل طلب إبطال الدفتر العقاري جاء متأخرا وخارج فھو غير مقبول ويجب رفضهأصبح نھائ

) ش م(بين  856/62تحت رقم  21/11/1994صادر عن نفس الغرفة مؤرخ في : القرار الثاني

  ).ش س(المحافظ العقاري لو<ية بومرداس و 

المؤرخ في  539انتھى منطوقه بقبول العريضة شك7 وإلغاء الدفتر العقاري رقم   

أن ما دام لم يتم قسمة التركة وعقود الملكية غير «:حيث أن المجلس أسس قراراه ب 08/08/1987

محررة بصفة رسمية القطعة ا3رضية تبقى داخل التركة ولذلك يجب ا<ستجابة لطلب المدعى والحكم 

  .»بإلغاء الدفتر العقاري

ية لمجلس قضاء الجزائر مؤرخ بتاريخ صادر كذلك عن نفس الغرفة ا4دار: القرار الثالث

ضد المحافظ العقاري لو<ية بومرداس بحضور " ش"بين فريق  944/95تحت رقم  29/09/1996

  ).ش ز( ورثة 

ثبت من ملف القضية أن الدفتر العقاري لم «:وقد أسست الغرفة ا4دارية قرارھا على أساس أنه  

  .»أحد اليوم مع العلم قاموا بطعن أمام المجلسيبلغ وبالتالي فإن الورثة المدعين لم يعلم به 

حيث أن المدعي عليھا تؤكد أنھا بعد مسح ا3راضي طبقا لJوراق المقدمة فإنھا حررت الدفتر   

حيث  80/210من المرسوم  02على أساس التقادم المنصوص عليھا في المادة ) ش ز(العقاري لصالح 

  .أن المدعى عليه لم يقدم دليل إثبات مزاعمه

  ".ش ز" المنوجز لفائدة  840رقم حيث أن المجلس يصرح بإلغاء الدفتر العقاري   

  :بتفحصنا للقرارات السابقة ومحل ا3خطاء اللغوية يمكن أن نشير الم7حظات التالية 

أن ھذه القرارات الث7ث ھي صادرة عن نفس الغرفة ا4دارية لنفس ا3طراف وھم ورثة شريفي 

فتر العقاري ولكن ضد المحافظ العقاري لو<ية بومرداس وتخص نفس النزاع وھو إلغاء الد

 .تعددت الحلول واختلفت المعايير واتسمت بعدم الوضوح وعدم الدقة
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أن ھذه القرارات لم تستند في أي منھا في إلغاء الدفتر العقاري إلى العيوب الخمسة التي تشوب 

عيب مخالفة القانون، عيب السبب، عيب : القرار ا4داري والتي تكون سبب في إلغاءه وھي

 .جراءات، عيب ا<نحراف في استعمال السلطة، عيب عدم ا<ختصاصالشكل وا4

كما أن ھذه القرارات لم تتطرق في إلغاء الدفتر العقاري إلى مسألة المدة أو شرط ميعاد رفع 

 .دعوى ا4لغاء وھو أحد مميزات دعوى إلغاء القرارات ا4دارية وتطرقت فقط لمسألة التبليغ

ية وأسست قرارھا الثالث بأن الحافظ العقاري لم يقدم الدليل على كما أنھا لم تمنح القيد أي حج

  .مزاعمه وتجاھلت ما قيد في الدفتر العقاري فأين ھو مبدأ شرعية القيد

مما سبق نستنتج أنه حتى وإن تغاضينا عن مسألة تعارض إلغاء الدفتر العقاري مع حجيته 

ء ا4داري ھو المختص بھذه العملية 3نه كما رأينا المطلقة فإنه إن سلمنا بذلك ف7 يمكن أن يكون القضا

< يمكن أن تطبق بشأنه الشروط الشكلية والموضوعية في شأن رفع دعوى إلغاء القرارات ا4دارية، 

فنحن نرى أن القاضي العقاري ھو المختص بالنظر في طلبات إلغاء الدفتر العقاري وھو ما ذھب إليه 

عندما تحدث عن ا<ختصاص القضائي فيما يخص الطعن في ] 134[كذلك ا3ستاذ العتروس بشير

ا<جتھاد "قرارات المحافظ العقاري وقال بأنھا من اختصاص الجھة القضائية المدنية التي تقع بدائرة 

 76/63من المرسوم  112اختصاصھا العقارات وھو ما تدعمه المادة " القضائي الغرفة العقارية

جھة القضائية المرفوعة لديھا الدعوى تبث فيھا طبقا 3حكام قانون ال...«:السالف الذكر التي تنص

  .»ا4جراءات المدنية

قرار صادر عن الغرفة ا4دارية لمجلس قضاء البليدة : التطبيق القضائي الخاص بتصحيح الدفتر العقاري

ضد المحافظة العقارية لو<ية البليدة ) ب ب(بين  02/2003تحت رقم  06/01/2003مؤرخ في 

  ).ب ع(ومدير مسح ا3راضي بحضور 

  : الوقائع

وھذا بموجب عقد  18/05/1981بتاريخ ) المدعى عليه(شراء المدعي قطعة أرض مع شقيقه 

  .آر 20عرفي والقطعة تقع بدوار بني تامو ذات مساحة قدرھا 

شكل رفع المدعي دعوى ضد البائع بمحكمة العفرون ملتمسا إلزام البائع بإتمام عملية البيع في 

  .رسمي والتماس تعيين أي موثق 4تمام ا4جراءات

تصريح البائع أمام القاضي المدني بعملية البيع إلى الشقيقين إ< أن المدعى عليه أظھر سندا أثبت 

  .له أن البيع تم تصحيحه وذلك عن طريق إعداد دفتر عقاري باسمه الشخصي

عقارية بالعفرون يطالب بإضافة اسمه بالدفتر قيام العارض برفع عريضة لدى المحافظة ال: ا4جراءات

  .العقاري

  .رفض المحافظ العقاري إضافة اسم العارض بالدفتر العقاري
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  الطلبات والحجج

مطالبة إضافة اسمه في الدفتر العقاري وحجته في ذلك أن العقد العرفي المؤرخ في : بالنسبة للمدعي

  .يشير إلى أنه مالك مع شقيقه 18/05/1980

المحافظة العقارية لو<ية البليدة مدعى عليھا بواسطة ممثلھا وھي مديرية الحفظ : ة للمدعى عليهبالنسب

سنتيار التي تحمل مجموعة  45ھكتار و 01العقاري بإلغاء التقسيم الذي وقع على القطعة ذات مساحة 

  .07قسم  580ملكية رقم 

  .إلغاء كل ا4جراءات والتصرفات الواقعة على ھذه القطعة

  : حجته في ذلكو

  .أنه تم تسليم الدفتر العقاري بناءا على وثائق المسح ولعدم ورود اعتراضات بوثائق المسح

وأنھا اعتمدت على  76/63والمرسوم  75/74مصالح مسح ا3راضي تصرفت وفقا لJمر رقم 

  .الوثائق المقدمة لھا المتمثلة في العقد العرفي وعقد التنازل من المدعي إلى أخيه

  .أن المحافظة العقارية ھي المخول لھا قانونا إجراء التحقيق النھائي في صحة ا3وراق كما

  المشاكل القانونية

  ھل ترفع الدعوى ضد المحافظ العقاري لو<ية البليدة أم ضد المحافظ العقاري للعفرون؟

  وھل ترفع الدعوى ضد المحافظ العقاري أو ضد مديرية مسح ا3راضي أو ك7ھما معا؟

  :حلول القانونيةال

إلزام مديرية مسح ا3راضي لو<ية البليدة بتصحيح بطاقة التحقيق المودعة لدى المحافظة 

  .العقارية

إضافة اسم المدعي رفقة اسم المدعى عليه والتأشير بالتصحيح على الدفتر العقاري من قبل 

  .المحافظ العقاري

  الحكم على المدعى بالمصاريف القضائية

7ل القرار السابق ن7حظ أن الدعوى جاءت مستوفية للشروط القانونية <سيما شرط شھر من خ: التعليق

المتعلق بتأسيس السجل  76/63من المرسوم رقم  85العريضة ا<فتتاحية للدعوى استنادا إلى المادة 

ھا العقاري، كما أن رفع الدعوى في ھذه الحالة يكون ضد مديرية مسح ا3راضي لو<ية البليدة لكون

المسؤولة عن ما ورد في بطاقة التحقيق الذي تم إنجازھا من طرف أعوانھا وضد المحافظ العقاري 

بالعفرون وليس المحافظ العقاري بالبليدة كون القطعة المتنازع فيھا واقعة بدوار بني تامو وھي تابعة 

والسندات المقدمة  <ختصاص المحافظة العقارية بالعفرون وبالتالي فھي المسؤولة عن فحص الوثائق

  .قصد إعداد الدفتر العقاري

  :أما عن صفة التمثيل القضائي فھي تعود إلى 
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 مدير مصلحة مسح ا3راضي بالبليدة كممثل عن مصالح المسح

 مدير الحفظ العقاري بالبليدة كممثل عن المحافظة العقارية بالعفرون

ون اللجوء إلى القضاء وذلك على كما أن مسألة تصحيح الدفتر العقاري كان با4مكان حلھا د

مستوى المحافظة العقارية لو تمت ا<ستجابة 4رسالية المحافظ العقاري للمالك ا3ول بإيداع 

 .الدفتر العقاري من أجل تصحيحه

وأخيرا نجد أن القاضي ا4داري بأمره بتصحيح بطاقة التحقيق المودعة بالمحافظة العقارية 

يح الدفتر العقاري وإضافة اسم المدعى استنادا إلى الوثائق التي وإلزام المحافظ العقاري بتصح

 .تثبت ملكيته للقطعة ا3رضية إلى جانب أخيه فقد طبق القانون

  :التطبيق القضائي الخاص بحجية الدفتر العقاري في مواجھة المالك السابق الذي يدفع بعقد رسمي

ھا المدنية القسم الثالث والمؤرخ في لقد تناول القرار الصادر عن المحكمة العليا في غرفت

  :ھذه المسألة كمايلي 13ص ] 135[30/07/1997

  :الوقائع

يمتلك قطعة أرض تقع بالرغاية الشاطئ وذلك بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في ) ن ع(المدعو 

12/10/1960.  

م أين قا) ل ع(وبمقتضى عقد عرفي باع جزء من ھذه الملكية إلى السيد  22/03/1965بتاريخ 

  .ھذا ا3خير بتشييد بناء يحتوي على مسكن ومحل تجاري

 21/06/1987على الدفتر العقاري بتاريخ ) ل ع(بعد مرور فرق المسح تحصل المشتري 

  .79/691تحت رقم 

  :ا4جراءات 

لطرده من ) ل ع(أي البائع برفع دعوى أمام محكمة الرويبة ضد المشتري  ) ن ع(قام السيد 

  .قطعة  ا3رض

من القطعة ) ل ع(أصدرت محكمة الرويبة حكما غيابيا يقضي بطرد  17/04/1993 بتاريخ

  .ا3رضية

  .بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الروبية) ل ع(قيام السيد 

  .عن محكمة الرويبة يقضي بتأييد الحكم المعارض 10/04/1994صدور حكم مؤرخ في 

  .مجلس قضاء تيزي وزو باستئناف الحكم أمام) ل ع(قيام السيد 

يقضي بإلغاء الحكم المستأنف  16/04/1995صدور قرار عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 

  ).ن ع(فيه ورفض دعوى الطرد التي أقامھا السيد 
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بالطعن بالنقض ضد قرار مجلس قضاء تيزي وزو ) المستأنف عليه(أي البائع ) ن ع(قام السيد 

  .وأمام الحكمة العليا

يقضي بنقض وإبطال  –غرفتھا المدنية  30/07/1997عن المحكمة العليا بتاريخ صدر قرار 

  .القرار محل الطعن وإحالة القضية وا3طراف أمام نفس المجلس مشك7 تشكيلة أخرى

  :الطلبات والحجج

  :بالنسبة للطاعن

عقد أنه يملك : من القطعة ا3رضية وحجته في ذلك) ل ع(يطلب بطرد السيد ) ن ع(وھو السيد 

  .12/10/1960توثيقي مؤرخ في 

  :بالنسبة للمطعون ضده

يطلب رفض الطرد وحجته في ذلك أن له عقد بيع عرفي مؤرخ في ) ل ع(وھو السيد 

  .74/691تحت رقم  21/06/1987وبموجبه تحصل على الدفتر العقاري مؤرخا في  22/03/1965

  المشاكل القانونية

لى القطعة ا3رضية؟ وھل تنتقل الملكية العقاري ما مدى صحة عقد البيع العرفي الوارد ع

  بموجبه؟

  :الحلول القانونية

نقض وإبطال القرار محل الطعن وإحالة القضية ا3طراف أمام نفس المجلس مشك7 تشكيلة   

المتضمن التوثيق ومقتضيات القانون المدني الذي يلزم  70/91من ا3مر  12أخرى استنادا إلى المادة 

  ".فيتوجب النقض لخطأ في تطبيق القانون"يتم بعقد موثق تحت طائلة البط7ن، كل بيع عقاري 

  :التعليق

إن المشكل ا3ساسي الذي يطرحه ھذا النزاع يتمثل في ما مدى صحة بيع قطعة أرضية بموجب   

وھو تاريخ صدور قانون  1970أي قبل سنة  1965عقد عرفي مع الم7حظة أن البيع قد تم سنة 

  .التوثيق

  ن فما ھي حجية الدفتر العقاري اتجاه عقد توثيقي سابق؟إذ  

بالرجوع إلى حيثيات القرار يظھر أن القضاة تجاھلوا ھذه المسألة كلية وقد أسسوا حكمھم على أحكام 

المتضمن قانون التوثيق الذي يشترط الشكل الرسمي بالنسبة للعقود المتعلقة  70/91من ا3مر  12المادة 

  .ببيع العقارات

في رأينا لقد أخطأ القضاة في تطبيق القانون إذ استندوا إلى ا3مر المذكور آنفا في حين أن البيع و  

وھذا يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين من جھة ونبدأ سريان القانون القديم على  1965حصل في سنة 

  :العقد من جھة ثانية، وفي اعتقادنا أن ھناك خلط بين مسألتين وھما كالتالي
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بالنسبة لبيع العقارات، وھذه المسألة تعني ركن  70/91لية الرسمية المقررة من قبل ا3مر الشك

من أركان العقد يترتب على إغفالھا بط7ن التصرف بط7نا مطلقا وھذه المسألة < تعني ھذا النزاع لكون 

  .1965البيع حصل سنة 

مدني وھذه مسألة تعني ا4ثبات، من القانون ال 324كيفية إثبات عكس عقد توثيقي طبقا للمادة 

ومن ثم فإنھا < تنال من صحة التصرف وإنما قد تتعذر إثباته قانونا فقط، وفي ھذا الشأن فالدفتر 

  .العقاري ھو كذلك ورقة رسمية

وبالرجوع إلى وقائع النزاع يظھر أن القضاة أغفلوا مسألة ھامة وھي حجية سند الملكية أي   

ع به البائع بعد عملية مسح ا3راضي بالنسبة 4قليم البلدية التي توجد بھا قطعة العقد التوثيقي الذي يدف

ا3رض المتنازع عليھا، و< شك في ذلك طالما أن المشتري يدعي بدوره ملكية القطعة وسنده في ذلك 

  .1987الدفتر العقاري الذي تحصل عليه سنة 

والمشار إليه أع7ه والمواد  75/74مر من ا3 19و 15وفي رأينا أنه بمقتضى أحكام المادتين   

السابق الذكر يفقد العقد التوثيقي حجيته ما لم يسعى المالك لدى  76/63من المرسوم  12و 11و 10

المحافظة العقارية قصد الحصول على وثيقة تثبت حقه على العقار، وھذا من خ7ل عملية ترقيم 

وقائع النزاع أن المدعي في الطعن لم يقم بھذا  العقارات الممسوحة في السجل العقاري، والناتج من

ا4جراء بل المشتري ھو الذي سعى وتحصل على الدفتر العقاري الذي يعد في ضوء أحكام ا3مر 

سند الملكية، 3نه بعد المسح < يبقى مجال 4ثبات الملكية العقارية إ< بوسيلة المسح وھي الدفتر  75/74

يد العقار قيدا أو< قيام المحافظ العقاري بإصدار سند ملكية يطھره من العقاري، ذلك أنه يترتب على ق

جميع الحقوق السابقة التي لم يشر إليھا أثناء عملية القيد، حيث تت7شى ھذه ا3خيرة بصفة نھائية و< تقوم 

ق السالفة لھا بعد ذلك قائمة وبالتالي بط7ن ما عداه من الوثائق العقارية وتطھير العقار من جميع الحقو

غي المضمنة بالدفتر العقاري أي أن آثار الشھر العيني ليس فقط نقل الملكية بل أيضا تطھير السند وعليه 

فالمستفيد من القيد ا3ول للعقاري على اسمه يعد مالكا لھذا العقار بفعل القيد الذي تم لمصلحته، وبالتالي 

  .ا لم تشر إليه المحكمة العليا في قرارھافإن للقيد أثر تطھير السند عند القيد ا3ول، وھو م

 16با4ضافة إلى القرار السابق أقر القضاء في عدة قرارات أخرى الحكم الذي جاءت به المادة   

والتي تجيز الطعن في الحق المقيد، بحيث أن القيد المتعلق بالحقوق العينية المنشأة  76/63من المرسوم 

ر فيه حتى ولو كان صاحبه قد تحصل على الدفتر العقاري نتيجة بموجب القيد ا3ول يمكن إعادة النظ

ترقيم نھائي منذ مدة طويلة، وقبل صدور قرار ا4لغاء من المحافظ العقاري أو القضاء، وفي إطار المادة 

القرار رقم  16/03/1994المذكورة أع7ه صدر عن الغرفة المدنية للمحكمة العليا بتاريخ  16

إشھار الحقوق، الحصول على الدفتر العقاري، < « :ذي جاء فيه مايليال 80ص ] 148[108200

  .»يمكن فسخ تلك الحقوق أو إبطالھا إ< عن طريق المعارضة بدعوى قضائية مقبولة
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والمرسوم  80/210المعدل والمتمم بالمرسوم رقم  76/63من المرسوم رقم  85المادة   

  .متعلق بتأسيس السجل العقاريال 19/05/1993المؤرخ في  93/123التنفيذي رقم 

من المقرر قانونا أن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق   

ناتجة عن وثائق تم إشھارھا، < يمكن قبولھا إ< إذا تم إشھارھا، ومن ثم فإن قضاة الموضوع بإبطالھم 

لي والمرحومة مورثة المطعون ضدھم مع أنه مرتكز مباشرة عقد البيع الرسمي المبرم بين الطاعن الحا

الدفتر العقاري ولم تقع أي معارضة مقبولة ضده، فإنھم أساؤوا على على عقد صحيح تحصلت بموجبه 

  .»بذلك تطبيق القانون وعرضوا قراراھم للنقض

أصبحت تملك قطعة ) ب ي(ولفھم القرار أكثر نعرض وقائعه التي تتمثل فيمايلي المرحومة   

متر مربع وھذا بعدما قامت با4جراءات الضرورية وتحصلت على الدفتر  6438أرض مساحتھا 

باعت ھذه  09/06/1984وبتاريخ  24/02/1984الذي سلم لھا بتاريخ  79/299العقاري رقم 

دعوى على ) ب ي(أقام ورثة  01/12/1985وقد تم تسجيل عقد البيع بتاريخ ) ع ع(القطعة إلى السيد 

مام محكمة وھران طالبين إلغاء عقد البيع الذي تم بين مورثتھم والمشتري وطرد ھذا ا3خير المشتري أ

من قطعة ا3رض المتنازع عليھا ولقد استجابت محكمة وھران لطلب المدعين في حكمھا المؤرخ في 

، 25/02/1992وأيد المجلس القضائي لوھران ھذا الحكم  في قراراه المؤرخ في  28/04/1991

إثر طعن بالنقض قام به المشتري قررت المحكمة العليا نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة وعلى 

ا3طراف والقضية على نفس المجلس مشك7 من ھيئة أخرى ويستند قضاة المحكمة العليا إلى ا3سباب 

ا قامت تملكت القطعة ا3رضية المباعة للطاعن بعدم) ب ي(حيث أنه ظھر بأن المرحومة : التالية

والذي  24/02/1984الذي سلم لھا بتاريخ  79/299با4جراءات وتحصلت على الدفتر العقاري رقم 

) ب ي(متر مربع، حيث أن عملية البيع الذي وقع من المرحومة  6438يمثل لھا ملكية ا3رض مساحتا 

نه لم تقع ضده أية للطاعن كانت مرتكزة على ھذا العقد أي الدفتر العقاري الذي أصبح صحيحا ما دام أ

  .معارضة

المشار إليه أع7ه صدرت قرارات قضائية أيضا  75/74من ا3مر  19وفي إطار نص المادة   

في  28/06/2000بتاريخ  197920من المحكمة العليا منھا القرار الصادر عن الغرفة العقارية رقم 

القضاء  - سند إثباتھا نعم –ري دفتر  عقا -الذي جاء فيه ملكية " ج ر"و " س  ع"ورثة ز م ضد ورثة 

  .نقض -< -ذلك

إن الدفاتر العقارية الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقارية البلدية ومسح ا3راضي 

المحدث، تشكل المنطلق الوحيد 4قامة البينة في نشأة الملكية العقارية وفي قضية الحال ما أعتبر قضاة 

  .به < يعتبر سند 4ثبات الملكية يكونون قد خالفوا القانون المجلس أن الدفتر العقاري المستظھر
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حيث أن . ومن الثابت قانونا كذلك أن الدفتر العقاري ھو الدليل الوحيد 4ثبات الملكية العقاري  

في القرار  18/01/1998أرملته وأبناؤه المذكورين أع7ه طعنوا بطريق النقض بتاريخ " ز م"ورثة 

القاضي بالمصادقة على الخبرة المنجزة  08/07/1998تيزي وزو وبتاريخ الصادر عن مجلس قضاء 

" ز م"الذي يقضي برفض الدعوى التي رفعھا  26/09/1987ومنه تأييد الحكم المستأنف المؤرخ في 

  :بعدم التأسيس، حيث للوصول إلى النقص استند الطاعنون على  ا3وجه التالية

وقصور ا3سباب ومفاده أن القرار المنتقد قد صادق على الخبرة  مأخوذ من انعدام وتناقض: الوجه ا3ول

 30آرات و 03المنجزة والتي تضمنت خ7صتھا التأكيد على أن قطعة ا3رض محل النزاع ذات مساحة 

سنتيار وھي جزء من قطعة ا3رض أكبر منھا مملوك للطاعنين، والشھود المستمع إليھم لم يثبتوا بأن 

لم يبع أية قطعة " س ط"عن يملكون ھذه القطعة وأن الخبير أكد أيضا بأن المدعو المدعى عليھم في الط

أرض لمورث المدعي عليھم  في الطعن وبالتالي فھي جزء من ملكية الطاعنين ومعنية في الدفتر 

العقاري ورغم ذلك فإن القرار أيد الحكم القاضي برفض الدعوى، وھو ما يعتبر قصورا في ا3سباب 

  .وتناقضھا

مأخوذ من انعدام ا3ساس القانوني ذلك أن القرار لم يتضمن أي نص قانوني للوصول إلى : الوجه الثاني

النتيجة التي توصل إليھا، رغم أن الطاعنين قدموا قرار إداري صادر عن الغرفة ا4دارية يقضي برفض 

ية الطاعنين، والقرار لم الدعوى التي أقامھا المدعي عليھم في الطعن ضد الدفتر العقاري المثبت لملك

يشير إلى ذلك واعتبر الدفتر العقاري غير كافي 4ثبات ملكية الطاعنين، في حين أن المدعى عليھم في 

  .الطعن لم يقدموا أية وثيقة ولو عرفية

  .حيث أن الطعن بالنقض المرفوع استوفى أوضاعه الشكلية فھو مقبول  

  :لتكاملھما وعليه إن المحكمة العليا ترد الوجھين معا 

حيث يتضح من خ7ل مراجعة القرار محل الطعن أن قضاة المجلس أسسوا قراراھم على انعدام   

أن الدفتر العقاري المستظھر به من طرف المدعي : "وجود دليل ا4ثبات في الدعوى وذھبوا إلى القول

  .ا3صلي < يقوم مقام سند الملكية

خ7ف ذلك، ويعتبر الدفتر العقاري بأنه سيكون لكن حيث من الثابت أن القانون ينص على   

المؤرخ في  75/74من ا3مر رقم  19الدليل الوحيد 4ثبات الملكية العقارية عم7 بالمادة 

المؤرخ  73/32من المرسوم  33، 32الذي يتضمن مسح ا3راضي، وكذلك المادتين  12/11/1975

من ثمة فإن القضاة لما توصلوا إلى عدم و. المتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة 05/01/1973في 

وجود الدليل على إثبات الملكية العقارية رغم ا<ستظھار بالدفتر العقاري يكونون قد أخطؤا في تطبيق 

  .القانون ولم يضمنوا قراراھم ا3ساس القانوني السليم مما يعرضه ذلك للنقض وا4بطال
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عن شك7 وموضوعا وينقض وإبطال القرار بقبول الط: فلھذه ا3سباب تقضي المحكمة العليا  

وبإحالة القضية  08/07/1997المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو المؤرخ في 

وا3طراف على نفس المجلس مشك7 من ھيئة أخرى للفصل فيھا من جديد طبقا للقانون، مع إبقاء 

  .249ص ] 153[المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدھم

وع إلى حيثيات القرارين السابقين نجد أن قضاة المحكمة ا<بتدائية والمجلس القضائي في بالرج  

القضية ا3ولى اعتبروا أن مورثة المطعون ضدھم لم تتملك القطعة ا3رضية المباعة للطعن بعدما قامت 

لذي وا 24/02/1984الذي سلم لھا بتاريخ  79/299با4جراءات وتحصلت على الدفتر العقاري رقم 

متر مربع، وأن عملية البيع التي وقعت من مورثتھم  6438يمثل لھا ملكية ا3رض البالغ مساحتھا 

للطاعن والتي كانت مرتكزة على ھذا السند أي الدفتر العقاري، والذي أصبح صحيحا ما دام أنه لم تقع 

ية ف7 يمكن لھا < تعد صحيحة 3نه ما دام لم تتملك القطعة ا3رض 80ص ] 148[ضده أية معارضة

نقلھا لغيرھا وبالتالي تكون من حق الورثة المطعون ضدھم وھذا فھم خاطئ لدور  الدفتر العقاري كسند 

وحيد 4ثبات الملكية العقارية في ظل نظام السجل العيني، أما بالنسبة للقضية الثانية فنجد بأن قضاة 

المستظھر في القضية المطروحة من طرف  المجلس القضائي ذھبوا إلى حد القول بأن الدفتر العقاري

المدعي ا3صلي < يقوم مقام سند الملكية ويكون في ذلك قراره قد جانب الصواب 3ن الدفتر العقاري 

يعكس الحالة المادية والقانونية للعقار الممسوح ويشكل سندا للملكية استنادا إلى قانون الشھر العيني كما 

تسجل جميع الحقوق الموجودة على عقار ما « :75/74ن ا3مر م 19ھو منصوص عليه في المادة 

وليس السند الذي سيكون » وقت ا4شھار في السجل العقاري وفي الدفتر العقاري الذي يشكل سند ملكية

  .مستقب7 الدليل الوحيد لQثبات كما جاء في ھذا القرار

عالجة وتصحيح الخطأ في تطبيق وإذا كانت المحكمة العليا في القرارين السابقين قد تعرضت لم  

القانون الذي وقع فيه كل من قضاة المحكمة ا<بتدائية وقضاة المجلس القضائي حيث جسدت فيھما أن 

المشار إليه، فإنھا في  75/74من ا3مر  19الدفتر العقاري سند 4ثبات الملكية العقارية وفقا لنص المادة 

كن إعادة النظر فيه قضائيا وھو اعتراف منھا بأن القيد ا3ول القرار التالي تؤكد أن الدفتر العقاري يم

للعقارات المؤدي إلى تسليم الدفتر العقاري ليس له ا3ثر المطھر كما رأينا سابقا ويستشف ذلك من 

الدفتر العقاري يشكل إلى غاية تقديم الدليل المعاكس السند الوحيد  -العبارة التي وردت في منطوق القرار

حيث صدر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا بتاريخ  –الذي يجب أخذه بعين ا<عتبار للملكية و

  ).ح س(ضد ) ت ب(في قضية بين   282811القرار رقم  23/02/2005

  .دفتر عقاري ترقيم نھائي إعادة النظر فيه قضائيا، نعم: الموضوع

الترقيم النھائي للعقارات المجسد في  < يجوز إعادة النظر والمنازعة في الحقوق الناتجة عن: المبدأ

  .الدفتر العقاري إ< قضائيا
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حيث يستخلص من قراءة القرار محل الطعن بأن الطلب المقدم من قبل المدعى في الطعن أمام   

محكمة برج منايل كان يرمي إلى ا3مر بتعيين خبير للقيام بوضع معالم حدود ملكيات ا3طراف وتحديد 

من القانون المدني وأن قضاة ا<ستئناف عاينوا بأن كل واحد من  803ضيات المادة التعدي تطبيقا لمقت

ا3طراف يشغل العقار الذي يملكه حسب الدفتر العقاري الذي يحوزه وأن الملكيات كانت موضوع 

عمليات لمسح ا3راضي المكرسة بمنح كل واحد من المالكين دفترا عقاريا مثبتا ومحددا ملكية العقار 

  .يشغله ورفضوا الطلب لعدم التأسيس الذي

التي المشار إليه أع7ه  75/74من ا3مر  19حيث بالفعل فإنه تطبيقا لمقتضيات المادة   

تسجل جميع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت ا4شھار في السجل العقاري وفي الدفتر «:تنص

< يمكن « :التي تنص 76/63سوم من المر 16وأنه تطبيقا للمادة » العقاري الذي يشكل سند ملكية

من ھذا  14و 13و 12إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النھائي الذي تم بموجب أحكام المواد 

  .»الفصل إ< عن طريق القضاء

حيث أنه بھذه الدعوى لتحديد المعالم المستندة إلى أسانيد قديمة للملكية وبالخصوص مخطط   

التي تشير بصفة غير مباشرة إلى تعديل الحقوق العينية المكرسة في  1892دوار برج منايل لسنة 

السجل العقاري فإن قضاة الموضوع رفضوا عن صواب طلبه مادام أن وضعية شغل ا3ماكن كرست 

  .بمنح كل واحد من المالكين في النزاع الحالي دفترا عقاريا والذي يشكل سندا للملكية

ويكون عائقا لدعوى المدعي في الطعن الذي كان عليه أن يرفع  طبقا للمقتضيات السالفة الذكر  

دعوى بھدف ا<عتراض على حقوق ناتجة عن التسجيل النھائي المؤدي إلى تأسيس الدفتر العقاري 

  .والذي يشكل إلى غاية تقديم الدليل المعاكس السند الوحيد للملكية والذي يجب أخذه بعين ا<عتبار

ث غير مؤسسة ويتعين رفضھا وبالتالي القول بأن الطعن غير مؤسس مع وبھذا فإن ا3وجه الث7  

  .233ص ] 156[رفضه

ومن خ7ل استعراض ھذا القرار يتضح أن الدفتر العقاري يمكن إعادة النظر فيه قضائيا وھو   

ثر اعتراف من المحكمة العليا بأن القيد ا3ول للعقارات المؤدي إلى تسليم الدفتر العقاري ليس له ا3

الدفتر العقاري يشكل إلى غاية تقديم "المطھر ويستشف ذلك من العبارة التي وردت في منطوق القرار 

، كما يؤكد نفس ما ذھب إليه المشرع في "الدليل المعاكس السند الوحيد والذي يجب أخذه بعين ا<عتبار

الترقيم المؤقت والذي يصير من أن فكرة ا3ثر المطھر للقيد ا3ول تتأكد بعد فوات مدة  16نص المادة 

بذلك نھائيا وتكون في مواجھة المحافظ العقاري أي < يجوز إعادة النظر فيھا بطعن من المتضرر أمام 

ومن طرف المحافظ العقاري أما إعادة النظر فيھا بدعوى قضائية من المتضرر أمام ومن طرف القضاء 

3ن ا3ثر المطھر الحقيقي ھو الذي يكون في  فھذا جائز، ونحن نرى أن ھذا فھم خاطئ لJثر المطھر

مواجھة القضاء بحيث يمنعه من التطرق للنظر في الحق العيني بموجب دعوى عينية بل بدعوى 



165 

 

 

تعويض فقط، والسبب في ھذا الفھم ھو أن التشريعات التي أخذت با3ثر المطھر ھي تشريعات منحت 

  .فعل المشرع الجزائريتقرير ھذه القوة لجھة قضائية وليست إدارية كما 

نلخص من خ7ل ما درسناه في ھذا الفصل أن شھر العقود و الوثائق الرسمية المتضمنة     

حق الملكية والحقوق العينية ا3خرى، يتم على مستوى المحافظة العقارية المختصة وذلك في السجل 

  .العقاري الذي يعد بمثابة المرآة العاكسة للوضعية القانونية للعقارات

ولضمان صحة وس7مة المعام7ت العقارية، وخلق نوع من التماسك وا<ستمرار يسمحان   

بمتابعة تطورھا فإن المشرع قد وضع قاعدتين أساسيتين من أجل ذلك تتمث7ن في قاعدة الرسمية وقاعدة 

رسمية الشھر المسبق، با4ضافة إلى ذلك وحتى يمكن إع7ن التصرفات المتضمنة في العقود والوثائق ال

الخاضعة للشھر وا<حتجاج بھا في مواجھة كافة أفراد المجتمع فقد وضع المشرع شروطا للتأكد من 

س7مة كل المعلومات المتضمنة في ھذه العقود والوثائق منھا ما يتعلق با3شخاص من أطراف التصرف، 

  .ومنھا ما يتعلق بالعقارات محل التصرف

يجب أن يتم إيداعھا لدى المحافظة العقارية المختصة، ھذا ولكي يتم شھر ھذه العقود والوثائق   

ا4يداع قد يكون قانونيا أي تتوفر فيه قاعدة الرسمية والشھر المسبق وكذا الشروط المتعلقة با3طراف 

والعقارات، فيقبل ويتم تنفيذ إجراء الشھر وقد < يكون قانونيا فيرفض ا4يداع وا4جراء معا، وإذا تضرر 

لحة من قرارات المحافظ العقاري يرفض إيداع أو ا4جراء أو أخطائه، فإن المشرع قد منحھم ذووا المص

  .إمكانية اللجوء إلى القضاء للطعن فيھا

إن ھذا القواعد والشروط الواجب توافرھا في العقود والوثائق الخاصة للشھر يمكن أن تحقق   

مھا من قبل محرري العقود وكذا المحافظ العقاري، حماية للملكية العقارية واستقرارھا، ھذا إذا تم إحترا

وإذا ما خالفوھا فإنه ينجم عن ذلك مسائلتھم وخاصة المحافظ العقاري باعتباره موضوع دراستنا، وھذا 

  .ما سنتناوله في الباب الموالي
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 2الفصل 

  مسؤولية المحافظ العقاري

بعملية ا4شھار العقاري، أما المشرع الجزائري  اختلفت تشريعات العالم في تحديد الجھة المكلفة  

لدى المديرية الفرعية للو<ية لشؤون أم7ك ] 180[فقد استحدث محافظة عقارية يسيرھا محافظ عقاري

الدولة والشؤون العقارية، وتعتبر المحافظة العقارية الدعامة ا3ساسية في ضبط واستقرار الملكية 

  .ئتمان العقاريالعقارية وحماية الحقوق وبعث ا<

ويعد المحافظ العقاري موظف عام يباشر مھامه تحت وصاية وزير المالية  ويخضع في ع7قته   

، ترطبه بالدولة ع7قة <ئحية تنظيمية تبعية، مكلف بتسيير ]157[التنظيمية إلى قانون الوظيف العمومي

الذي يمثل المحل الذي يتم فيه  ھيئة عمومية ذات طبيعة إدارية، ويتولى أساسا تأسيس السجل العقاري

شھر التصرفات والمرآة العاكسة للوضعية القانونية للعقارات وتداول الحقوق العينية، ولقد أخذ به 

المتضمن إعداد مسح ا3راضي العام وتأسيس السجل  75/74المشرع الجزائري بموجب ا3مر رقم 

 75/74من ا3مر  11كما ورد في المادة  العقاري و يسمى بالسجل العيني في القانون المصري ومسكه

يقوم الموظف المكلف بمسك السجل العقاري على أساس وثائق مسح ا3راضي ‹‹:السالف الذكر بقولھا

المعدة، والقرارات وشھادات الملكية المقدمة من طرف المعنيين بتحديد حقوق الملكية والحقوق العينية 

  .››أدناه 13السجل العقاري وذك طبقا 3حكام المادة  ا3خرى التي يجب أن تكون موضوع إشھار في

ھذه المادة تؤكد بأن المحافظ العقاري ليس قاضيا وإنما موظفا عاما يعمل تحت وصاية وزارة   

  .المالية

والموظف العمومي ھو كل شخص يعھد إليه عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد   

والمشرع الجزائري لم يعرف الموظف، لكن حدد بموجب المادة  ،55ص ] 31[أشخاص القانون العام

ا3شخاص الذين يتصفون بصفة  1966جويلية  02المؤرخ في  66/133ا3ولى من ا3مر رقم 

يعتبر موظفين عموميين ا3شخاص المعينون في وظيفة دائمة، الذين رسموا في ‹‹ :الموظف كمايلي

رات المركزية التابعة للدولة والمصالح الخارجية التابعة لھذه درجة من درجات التدرج الوظيفي في ا4دا

  .››ا4دارات والجماعات المحلية وكذا المؤسسات والھيئات العمومية حسب كيفيات تحدد بمرسوم

 06/03بموجب ا3مر رقم  02/07/1966المؤرخ في  66/133ھذا سابقا قبل تعديل ا3مر 

 04ا3ساسي للوظيفة العمومية، بحيث عرفت لنا المادة  المتضمن القانون 15/07/2006المؤرخ في 
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يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبته في «:منه الموظف العمومي بنصھا

  .السلم ا4داري

  »الترسيم ھو ا4جراء الذي يتم من خ7له تثبيت الموظف في رتبته

الية من أجل إدارة ھيئة إدارية مكلفة بالشھر ويتم تعيين المحافظ بموجب قرار من وزير الم  

العقاري يطلق عليھا اسم المحافظة العقارية، وھو مكلف بتنفيذ السياسة العامة للدولة في ميدان تنظيم 

الملكية العقارية، في حين أن المحافظة العقارية ھي مصلحة عمومية وظيفتھا تتمثل في حفظ العقود 

السالف  75/74من ا3مر رقم  20ر وھي مستحدثة بموجب المادة ومختلف المحررات الخاضعة للشھ

، وخصص لھا أموال للقيام بمھامھا تحت إشراف المحافظ العقاري ولھا دائرة 61ص ] 29[الذكر

  .اختصاص إقليمي محدد وعلى مستواھا تتم عملية الشھر العقاري للعقود  والسندات

العيني تسند مھمة رئاسة لجان مسح ا3راضي  وإذا كانت أغلب الدول التي تأخذ بنظام الشھر  

ص ] 215[والطعون ا4دارية ومسك السجل العقاري إلى أحد القضاة مثلما ھو الحال في سويسرا وألمانيا

فإن تسيير المحافظات العقارية عندنا يتو<ه موظف عام خاضع لقانون الوظيف العمومي وكذلك  376

  .635 ص] 216[الشأن بالنسبة للمشرع الفرنسي

المتضمن شروط  31/10/1988المؤرخ  88/212من المرسوم رقم  06ولقد نصت المادة   

على شروط تعيين ] 194[التعيين في المناصب العليا بالھياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفھا

صت المحافظ العقاري، والوك7ء المفوضون والمراقبون الماليون المساعدون ورؤساء المكاتب فن

فأكثر الذي ينتمون إلى سلك متخصص في شعبة  14من بين الموظفين المرتبين في الصف ‹‹:بقولھا

  .››نشاط المنصب العالي، وقضوا ث7ث سنوات على ا3قل خدمة في إدارة المالية

الذي يحدد قائمة  14/03/1992المؤرخ في  92/116وبصدور المرسوم التنفيذي رقم   

لح الخارجية 3م7ك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعين فيھا المناصب العليا في المصا

  ].195[وتصنيفھا

منه اعتبرت منصب المحافظ العقاري أعلى منصب في المصالح ) 02(فإن المادة الثانية   

الخارجية 3م7ك الدولة والحفظ العقاري ويأتي في المرتبة الرابعة حسب المناصب العليا وتنص على 

مصلحة، ريس قسم مكتب، محافظ عقاري، رئيس مفتشية، رئيس قسم، رئيس فرقة رئيس ‹‹:مايلي

  .من المرسوم التنفيذي نفسه 04تفتيش، يعين رؤساء المكاتب والمحافظون العقاريون حسب المادة 

من بين المفتشين الرئيسيين أو المتصرفين ا4داريين المرسمين الذي مارسوا خدمة ا4دارة خمس 

  .سنوات على ا3قل
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من بين المفتشين المرسمين الذين مارسوا خدمة ا4دارة خمس سنوات على ا3قل وخصص له 

من قانون الوظيف العمومي، وتتم طريقة تعينھم في  581تحت رقم استد<لي  05القسم  17الصنف 

  .››المناصب بموجب قرارات التعيين التي يتخذھا الوزير المكلف بالمالية

السالف الذكر تشير إلى أنه قبل مباشرة  76/63من المرسوم  05والم7حظ أن المادة   

المحافظين العقاريين ورؤساء مكاتب المحافظة العقارية الوظائف الموكلة إليھم، تأدية اليمين أمام 

المجلس القضائي الكائن بدائرة اختصاصه المحافظة العقارية وذلك من أجل القيام بالمھام التي أسندت 

  .لھم

رة في ھذا المجال أن المحافظ العقاري أوكلت إليه عدة مھام تتجلى أساسا في مسكه وتجدر ا4شا  

السالف الذكر على وجه الخصوص  76/63من المرسوم  03، وقد أشارت المادة]117[للسجل العقاري

  :إلى مھام المحافظ العقاري وھي كالتالي

  .إعداد ومسك مجموعة البطاقات العقارية كاملة

ال7زمة لطلبات ا4شھار للعقود المتضمنة الملكيات العقارية والحقوق العينية  إعطاء ا4جراءات

  .ا3خرى

  .فحص العقود

كتابة البيانات على السج7ت العقارية الخاصة بالحقوق العينية والتكاليف العقارية المؤسسة على 

  .العقارات الخاضعة لQشھار وجميع الشكليات ال7حقة لھذا ا4جراء

  .لى العقود والمخططات وجميع الوثائق المتعلقة بالعقارات الخاضعة لQشھارالمحافظة ع

  .إعطاء المعلومات الموجودة في وثائقھم و المتعلقة بالعقارات المذكورة إلى الجمھور

ھو مكلف فض7 عن ذلك بتنسيق ومراقبة مكاتب المحافظة التابعة <ختصاصه والتي  تم إحداثھا 

تقسم المحافظة العقارية إلى مكاتب «: السالف الذكر بقولھا 76/63رسوم من الم 04بموجب المادة 

محافظة في كل بلدية، بصفة انتقالية فإن اختصاص مكتب يمكن أن يمت إلى عدة بلديات وفي ھذه الحالة 

  .يحدد قرار من وزير المالية ا4قامة وا<ختصاص ا4قليمي لكل مكتب محافظة عقارية

من قبل رئيس مكتب محافظة يخضع لنفس الواجبات  والمسؤوليات التي ويسير مكتب المحافظة   

  .››يخضع لھا المحافظون بموجب النصوص المشار إليھا أع7ه

وھناك وظائف أخرى مھمة يتو<ھا المحافظ العقاري، كترقيم العقارات الممسوحة بناء على   

، 136ص ] 122[دفتر العقاريوثائق مسح ا3راضي المقدمة له، تأسيس السجل العقاري، تسليم ال

تحصيل الرسوم والحقوق المتعلقة بالشھر العقاري فھو يعتبر بھذا موظف محاسب، 3نه يناط به تحصيل 

ص ] 216[مستحقات الخزينة العمومية المتمثلة في نسبة من الرسوم الواجبة عن كل تصرف يصدره
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ن مزاولة وظيفته فإن نيابته تكون من ، وفي حالة وقوع مانع يحول دون تمكين المحافظ العقاري م582

  ].180[أحد رؤساء مكاتب المحافظة التابعة ل7ختصاص ا4داري يعينه رئيس المصلحة

وقد يصدر المحافظ العقاري في أثناء ممارسته للمھام الموكلة إليه قرارات برفض ا4يداع أو   

في الباب ا3ول المتعلقة بالتزام  –ي أي قرارات المحافظ العقار –، وقد تم التطرق إليھا ]157[ا4جراء

تضر بحقوق ا3فراد، فتنشأ ] 157[المحافظ العقاري بتنفيذ إجراء الشھر العقاري، وقد يرتكب أخطاء

مسؤوليته اتجاه المتضررين الذين منح لھم المشرع حق الطعن في قراراته وأخطائه أمام الجھات 

  .القضائية المختصة

  لمحافظ العقاريأساس وطبيعة مسؤولية ا. 1.2

المحافظ العقاري ھو المحور ا3ساسي في نظام الشھر العقاري، إذ يلعب دورا مھما في تفعيل   

  .ويكون من الطبيعي إذن إقرار مسؤوليته, استقرار الملكية العقارية والحفاظ على حقوق ا3شخاص

ية شخصية تقرر ھذه المسؤولية قد تكون فردية شخصية وقد تكون إدارية مرفقية، فھي مسؤول  

على كل محافظ عقاري في إطار تسيره لشؤون المحافظة العقارية التي كلف بإدارتھا ضمن دائرة 

اختصاصھا ا4قليمي، وتكون مسؤولية إدارية مرفقية تقرر على عاتق الوزارة التي يعمل المحافظ 

  .الذكر السالف 75/74من ا3مر  23العقاري تحت وصايتھا، وھو ما يفھم من نص المادة 

لھذا سوف نعالج في ھذا الفصل ث7ثة مباحث، بحيث نخصص المبحث ا3ول للحديث عن مفھوم   

المسؤولية وأنواعھا وما يترتب عنھا بوجه عام، وفي المبحث الثاني نتكلم عن أساس مسؤولية المحافظ 

  .العقاري وأخيرا في المبحث الثالث نتطرق إلى طبيعة مسؤولية المحافظ العقاري

  مفھوم المسؤولية.1.2.1

كل ما : يثير موضوع المسؤولية بوجه عام، عنصر الخطأ وعنصر الجزاء، فالمسؤولية لغة ھي  

يتحمله مسؤول تناط بعھدته أعما< تكون تبعة نجاحھا أو إخفاقھا عليھھذا يقضي حتما أن يكون المسؤول 

  .إنسانا عاق7

على المرء عند إخ7له بقاعدة من قواعد الجزاء الذي يترتب :" أما في القانون فيقصد بھا  

السلوك، ويختلف ھذا الجزاء باخت7ف نوع القاعدة المخل بھا، فقد يتعلق ا3مر بقاعدة جزائية، فتكون ھنا 

المسؤولية جزائية ويتمثل الجزاء في الحبس أو السجن أو الغرامة مث7، وقد تكون القاعدة المخل بھا 

دنية ويتمثل الجزاء حينئذ في ا<لتزام بالتعويض مع ضرورة ا4شارة إلى مدنية، بحيث تكون المسؤولية م

أن الفقھاء كذلك يميزون بين المسؤولية القانونية وا3دبية أي الدينية أو ا3خ7قية، فھذه ا3خيرة تشمل 
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ع7قة الفرد بربه وبنفسه وبغيره و< تحتاج إلى حدوث ضرر بل تتحقق بمجرد الخروج عن القواعد 

  .23ص ] 95[ينية أو ا3خ7قية أو المدنية أو ا<جتماعية وھي مسؤولية أمام 2 و الضميرالد

وعليه فإنه في القانون الوضعي، مصطلح المسؤولية، يطلق على مساءلة شخص <قترافه فعل ما   

يتضمن مخالفة واجب مفروض عليه وفقا لطبيعة ھذا الواجب ونوعه وتعدد صور المسؤولية 

  .208ص ] 152[وأنواعھا

وقد خصصنا لمعالجة ھذا المبحث مطلبين، ونتطرق في ا3ول إلى الحديث عن أنواع   

  .المسؤولية، وفي الثاني إلى الحديث عن قيام ركن الخطأ والجزاء المترتب عنه

  أنواع المسؤولية. 1.1.1.2

، تأديبية مصطلح المسؤولية يحمل معاني مختلفة، قد تكون مسؤولية دستورية، جزائية، مدنية  

وتختلف الطبيعة القانونية للمسؤولية باخت7ف طبيعة الفعل المرتكب والشخص الفاعل، يترتب عليه تبعة 

جبر الضرر الحاصل للشخص المضرور أو للمجتمع، أما التعويض فيتم سواء من ذمته المالية مباشرة 

  .ھماأو من ذمة المؤسسة التي يتبعھا بحكم الرابطة القانونية القائمة بين

وإذا كان لكل نوع من أنواع المسؤولية ضوابط وأحكام خاصة، كي تقوم بأركانھا طبقا للقانون،   

ففي أي صنف يمكن إدراج مسؤولية المحافظ العقاري باعتباره موظفا من موظفي الدولة؟ وكيف يتم 

  التعويض عن ا3ضرار الحاصلة؟

  تنقسم المسؤولية إلى عدة أنواع

  ة المدنيةالمسؤولي .1.1.1.1.2

المسؤولية المدنية ھي مجموعة القواعد التي تلزم من ألحق ضررا بالغير أن يجبر ھذا الضرر   

  .وذلك عن طريق تعويض يقدمه للمضرور

ھو نتيجة إخ7له بالتزام سابق رتبه العقد أو " المسؤول"وعموما فإن ھذا التعويض الذي يتحمله   

نشأ عند امتناع المسؤول عن تنفيذ ما تعھد به من التزامات عقدية وھكذا فإن المسؤولية المدنية ت. القانون

  .أو القيام بالتزام قانوني مقتضاه أ< يضر ا4نسان غيره

فالغرض من ھذا ا<لتزام الجديد، الذي ھو محل المسؤولية المدنية، ھو تعويض المضرور عن   

حمله من التزامات سابقة بمحض الضرر الذي أصابه بسبب امتناع أو تخلف المسؤول عن تنفيذ ما ت

  .07ص ] 96[››تعرف بلفظ الضرر والتعويض‹‹: إرادته أو بموجب القانون، فالمسؤولية المدنية

إن ھذا ا<لتزام بالتعويض قد يترتب على المسؤول بسبب فعله الشخصي أو بسبب من ھو   

  .ء التي تكون تحت حراستهمسؤول عنھم باعتباره مكلفا برقابتھم أو بصفته متبوعا، أو بفعل ا3شيا
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، على أساس مصدر ا<لتزام بالتعويض بين نوعين من 103ص ] 217[ويميز بعض الفقه  

المسؤولية العقدية التي تترتب عن إخ7ل المتعاقد بالتزاماته العقدية، والمسؤولية : المسؤولية المدنية وھما

  .التي تنشأ عن ا4خ7ل بالتزام قانوني] 98[التقصيرية

  المسؤولية العقدية  .1.1.21.1.1.

تترتب المسؤولية العقدية على ا4خ7ل بالتزام تعاقدي، وكل ما يخرج عن نطاقھا يدخل في 

  .مجال المسؤولية التقصيرية

  :وتقوم على أركان وھي  

بحيث إذا لم تكن بين المتضرر والمسؤول رابطة عقدية، ف7 يمكن : وجود عقد صحيح بين ا3طراف 

وال مساءلة ھذا ا3خير عن ا3ضرار، التي يعاني منھا ا3ول وذلك وفقا لقواعد المسؤولية بحال من ا3ح

  .148ص ] 30[العقدية، لتخلف أحد العناصر الجوھرية لتحريك ھذه القواعد

يجب أن يكون الضرر الذي : أن يكون الضرر ناتجا عن عدم تنفيذ ا<لتزامات التي رتبھا ھذا العقد

مباشرة عن إخ7ل المسؤول با<لتزامات التي رتبھا العقد وھي في حقيقة ا3مر  أصاب المضرور ناتجا

للمتضرر أن يدفع بالمسؤولية  من القانون المدني 107من وضع وتحديد المتعاقدين غير أنه طبقا للمادة 

قد العقدية عن ا4خ7ل با<لتزامات التي تضمنھا العقد صراحة وكذلك تلك التي تدخل في دائرة التعا

  .لكونھا من مستلزمات العقد في ضوء ا3حكام القانونية والعرفية وكذا العدالة وطبيعة المعاملة

< مجال للمسؤولية العقدية إ< إذا قامت : أن تقوم ھذه المسؤولية في إطار الع7قة التي تربط المتعاقدين

و الغير إذا كان تابع له ھو المتسبب في إطار الع7قة العقدية، وبالتالي يجب أن يكون المتعاقـد المـدين أ

  .في عدم تنفيذ ا<لتزام ھذا من جھة وأن يكون المتضرر ھو المتعاقد معه أي الدائن من جھة ثانية

ويستند ھذا الشرط إلى مبدأ نسبية آثار العقد، ومفاده أن آثار العقد تقتصر على طرفية ف7 تكسب   

  .140ص ] 97[الغير حقا و< تحمله واجبا

ذا تخلف شرط من ھذه الشروط أو ا3ركان ف7 مجال لتطبيق المسؤولية العقدية بل تكون وإ  

أي بعبارة أخرى تعتبر المسؤولية التقصيرية بمثابة  1083ص ] 32[العبرة بالمسؤولية التقصيرية

  .الشريعة العامة التي يعتد بھا ما لم تتوفر شروط المسؤولية ا<ستثنائية أي المسؤولية العقدية

وأساس ھذه ا3خيرة ھو ما أتفق عليه ا3طراف، فالعقد شريعة المتعاقدين كما تنص عليه المادة   

العقد شريعة المتعاقدين، ف7 يجوز نقضه و< تعديله إ< باتفاق الطرفين أو ‹‹ :من التقنين المدني 106

  .››لJسباب التي يقررھا القانون
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  المسؤولية التقصيرية .2.1.1.1.1.2

المسؤولية التقصيرية عن ا4خ7ل بالتزام قانوني وذلك بتعويض الضرر الذي ينشأ دون وجود تترتب  

  .ع7قة عقدية بين المسؤول عن ھذا الضرر وبين المضرور

  :وتقوم على أركان ھي

لقد اختلف الفقه حول تحديد فكرة الخطأ، فالبعض عرفه بأنه عمل ضار مخالف للقانون، والبعض : الخطأ

7ل بالتزام قانوني سابق، كما قيل أنه اعتداء على حق،  والبعض يرى أنه ا4خ7ل بالثقة قال أنه إخ

المشروعة والتعريف الذي استقر عليه الفقه والقضاء ھو ا<نحراف عن سلوك الرجل المعتاد مع إدراك 

  .الشخص لذلك

وا<لتزام  إذ يجب أن يلتزم الشخص بالحيطة والتبصر في سلوكه نحو غيره حتى < يضر به،

، فإذا انحرف عن السلوك الواجب اعتبر مخطئا واستوجبت 231ص ] 33[ھنا ھو التزام ببذل عناية

مسؤوليته، وقد عرفت محكمة النقض المصرية الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية التي نصت عليھا 

نحراف عن السلوك العادي ا<‹‹:من القانون المدني الجزائري بأنه 124والتي تقابلھا المادة  163المادة 

  .››المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر

ولقد عرفنا أن مسؤولية الشخص عن أي عمل يصدر منه ويسبب ضررا للغير < يقوم إ< إذا   

عنصر مادي، وھو ا<نحراف عن سلوك الشخص المعتاد وعنصر : توافر الخطأ وللخطأ عنصران

  .معنوي وھو التمييز

الخطأ وإن عرف مراحل شكل فيھا أساس المسؤولية المدنية فإن من الفقه من  إن: ضرر يصيب الغير

أساسا لتقرير  الشيء الذي فسح المجال أمام الضرر كي يشكل 609ص ] 218[حاول الخروج على ذلك

الحق في التعويض بصرف النظر عن حجم الخطأ ولعل ھذا كاف لتبرير أن ركن الضرر وخ7فا للخطأ 

  .و واجب ا4ثبات دائما< يفترض وإنما ھ

بالتالي ف7 مجال للحديث عن مسؤولية المحافظ العقاري سواء الشخصية أو المرفقية في غيابه،   

، فإذا انتفى ف7 تقوم المسؤولية 3ن ھدفھا 91ص ] 35[إذ الضرر ھو الركن الثاني من أركان المسؤولية

  .مصلحة إزالة الضرر، وتكون الدعوى غير مقبولة، إذ < دعوى بغير

وبالرغم أن المشرع لم يعرف الضرر، إ< أنه يمكن تعريفه بصورة عامة أنه ا3ذى الذي يصيب   

الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له، أو بحق من حقوقه والمصلحة المشروعة إما أن تكون 

<عتبارات السياسية مادية أو أدبية وھي تحدد بحسب النظام العام القائم في دولة معينة سواء بالنظر إلى ا

أو ا<جتماعية أو ا<قتصادية، إ< أن بعض الفقه حاول تضييق ھذا التعريف بما يتماشى مع نطاق 
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فقدان المدعي لحقه العيني ‹‹ :الضرر المتصور في ميدان الشھر العقاري حيث عرفته سعاد عاشور بأنه

  .215ص ] 36[››لتحفيظالذي يملكه أص7 والذي يجري قيده في اسم غيره نتيجة 3عمال ا

  :أنواع الضرر

الضرر باعتباره المحل الذي ينصرف إليه نوعان مادي ومعنوي، وھو كذلك ينقسم إلى نوعين   

  .باعتبار ع7قته بالخطأ مباشرة ومرتد

  :والمعنوي –الضرر المادي 

  )Le dommage matériel: (الضرر المادي

  .شخص في حياته أو س7مته الجسديةالضرر المادي بدوره نوعان، جسدي يتناول ال    

بحيث يظھر في شكل جراح على الجسم أو إزھاق للروح أو إحداث عاھة أو تعطيل لوظيفة 

  .عضو من أعضاء الجسم، ھذا الضرر مستبعد أن يكون نتيجة خطأ المحافظ

وقد يكون الضرر المادي في شقه الثاني منصبا على حقوق أو مصالح مالية للمتضرر وھو ما   

فع إلى تسميته كذلك بالضرر ا<قتصادي بحيث يمكن أن يتجلى في شكل خسارة، أو مصاريف تبذل أو د

  .فرصة تضيع أو تلف شيء أو فقدانه أو الحرمان من ا<نتفاع به

ھذا النوع من الضرر وباعتبار سعة مجاله فھو الذي يتعرض له المتضرر من نظام الشھر   

، فخطأ المحافظ قد يؤدي إلى فقدان حق عيني، أو ضياع الفرصة العقاري في مرحلتي التسجيل والشھر

في تحصيله وقد يؤدي إلى حرمانه من ا<نتفاع به، والضرر يمكن تصوره في فقدان حق الملكية نتيجة 

خطأ في إجراءات الشھر، أو في فقدان الفرص في استرداد الحق العيني نتيجة إھمال المحافظ <عتراض 

يأخذ صورة تقليص حق معين كحالة الخطأ في المساحة أو عدم تقييد شرط معين  صاحبه، كما يمكن أن

  .يمنح امتيازا

والم7حظ أن الضرر المادي ھو أكثر صور الضرر التي يحملھا خطأ المحافظ، وھو الذي تتم   

إثارته من قبل ا3طراف بالتالي فھو الضرر الذي تأخذ به المحكمة، لكن ھل يعني ھذا أن الضرر 

  عنوي < يمكن تصوره كأثر لخطأ المحافظ العقاري؟الم

ھو الضرر الذي يصيب ا4نسان في : 33ص ] Le dommage morale]219:الضرر المعنوي

كيانه ا<جتماعي والنفسي متناو< إياه < في شخصه وإنما في شخصيته، با3لم والحسرة والشعور 

  :بالنقص، وقد ميز الفقه بين نوعين من الضرر المعنوي

ضرر معنوي يصيب مباشرة الجانب النفسي من الكيان المعنوي وھذا الضرر يتجلى في 

  .ا3ساس في ع7قة الشخص بذاته ف7 يتوقف على معرفة الغير به

ضرر معنوي يصيب الجانب ا<جتماعي من الكيان المعنوي يتعلق ا3مر بالسمعة والشرف 

  .لشخص بمحيطه ا<جتماعيوا<عتبار والمكانة وھو ينعكس عموما على ع7قة ا
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والسؤال الذي يمكن طرحه في ھذا المقام أ< يمكن أن ينتج عن خطأ المحافظ العقاري ضررا   

  معنويا؟ أ< يمكن اعتماده كأساس للتعويض إن ھو بلغ الحد الموجب لذلك؟

بداية، نقول بأن الضرر المعنوي خرج عن نطاق الجدل الفقھي حول إمكانية تعويضه وتم   

إ< أنه وأمام قلة ]. 175[مكرر 182ليم بوجوب تعويضه، وھو ما تبناه المشرع صراحة في المادة التس

حا<ت إثارة مسؤولية المحافظ عن الضرر المادي المجمع حوله يمكن فھم التردد في توسيع نطاق 

أ التعويض ليشمل الضرر المعنوي، ومع ذلك فعدم إثارة الضرر المعنوي < يعني بأي حال أن خط

المحافظ < يرتب ھذا النوع من الضرر أو أنه غير قابل 3ن يعوض عنه، فالمفارقة ھي بين النص 

حيث  104ص ] 99[المطلق والواقع العملي الضيق، ونكتفي ھنا بالمثال الذي جاء به بن الحاج السلمي

التي يحرثھا  حق الملكية لدى الف7ح المغربي ھو عبارة عن رابطة وثيقة بين شخصه وا3رض‹‹اعتبر 

ويستخرج منھا قوته وقوت أسرته الصغيرة والكبيرة، و< يمكن تعويضه بأية قيمة مالية مھما كانت 

ويزداد المثال د<لة إذا ما اعتبرنا أن الف7ح قد يتقبل على مضض فقدان أرضه لعامل . ››...مرتفعة

إغفال صادر عن المحافظ العقاري  طبيعي كالجفاف المتوالي، لكنه لن يستسيغ ذلك إذا كان سببه سھو أو

أدى إلى قطع تلك الع7قة، فالضرر المعنوي في ھذه الحالة حاضر بنوعيه ا<جتماعي باعتبار وضع 

  .الف7ح وسط القبيلة، والنفسي بالنظر إلى انعكاس ذلك على نفسيته

افظ، ومما سبق نجد أن الضرر المعنوي شأنه شأن الضرر المادي متصور كنتيجة لخطأ المح  

لذلك فإن ھو بلغ حدا موجبا للتعويض ف7 مجال لنفي ذلك بحجة عدم إثقال كاھل المحافظ، 3ن الحل < 

يجب أن يكون على حساب المتضرر وإنما يجب أن يتم في إطار أشمل بإص7ح نظام مسؤولية المحافظ 

  .تالعقاري ككل وجعل المسؤولية عن ھذه ا3ضرار على عاتق الدولة في جميع الحا<

ھنا أيضا يتم الحديث عن الضرر المباشر باعتباره الضرر المعوض : الضرر المباشر والضرر المرتد

عنه، لكن < بأس مع ذلك من محاولة مقاربة الضرر المرتد بما يمكن أن ينجم عن خطأ المحافظ 

  .العقاري

أ دون أن وھو الضرر الذي ينتج مباشرة عن الخط": Le dommage directe"الضرر المباشر 

يتدخل في حصول النتيجة طرف آخر يكون وسيطا في إصابة المتضرر بالضرر ومثال على ذلك أن 

يغفل المحافظ العقاري عن رقابة صحة سند فيؤسس تسجيله على وثيقة غير سليمة مما يفضي إلى ضياع 

مكن لذات حق على مالكه الشرعي، فضياع الحق ھنا ضرر مباشر أصاب المالك الشرعي للحق، لكن ت

  الضرر أي المباشر أن يرتد على الغير، فما ھو الضرر المرتد؟

الضرر المرتد يفرض لزاما الحديث عن عوامل ": "Le dommage a ricochetالضرر المرتد 

  :ث7ثة
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  .ضرر مباشر أصاب المتضرر ا3صلي

  .ارتداد ھذا الضرر على شخص ثاني في شكل ضرر

  .المتضرر ارتداداوجود رابطة بين المتضرر ا3صلي و

ومثال ذلك، إھمال المحافظ ل7عتراض من المالك ا3صلي للعقار والحق العيني العقاري يؤدي   

اعتباره إلى ضرر أصلي متمثل في فقدان مث7 زيد لحقه ، فارتد فقدان الحق إلى عمر باعتباره مستغل 

  .قانوني لذلك الحق بموجب عقد صحيح

عنه طابعه الشخصي وعمر في المثال أع7ه تضرر شخصيا إن صفة الضرر المرتد < تتفي   

  فھل له الحق في مطالبة المحافظ بالتعويض عن الضرر الذي ارتد عليه؟

إن القول بھذا الطرح من شأنه توسيع نطاق مسؤولية المحافظ الشخصية على مستوى من لھم   

  .الحق في إثارتھا

لذوي الحقوق في مقابل السلطة الواسعة التي  فمسؤولية المحافظ العقاري جاءت تأكيدا للحماية  

منحھا له المشرع، وغرضه في ذلك ھو إيجاد توازن بين ذوي الحقوق المرتبطين بنظام الشھر العقاري 

من خ7ل السج7ت وبين المحافظ ذو السلطة الواسعة، لذلك وإن كنا نرى تعويض المتضرر المباشر 

حد تمديد ذلك إلى أشخاص آخرين، وذلك بسبب عدم  حتى عن ضرره المعنوي فإننا < نذھب إلى

ارتباطھم بأية ع7قة مع المحافظ العقاري، ما لم يكن حقھم الذي ارتد عليه الضرر ھو من الحقوق المقيدة 

  .في السجل العقاري، فھذه الحالة الوحيدة التي للمتضرر ارتداد المطالبة بالتعويض

بصرف النظر عن نوعه وجب أن تتوفر فيه مجموعة من إن الضرر و: شروط الضرر القابل للتعويض

  .الشروط حتى يكون قاب7 للتعويض، حيث وجب أن يكون شخصيا وماسا بمصلحة مشروعه ومحققا

ھذا الشرط يجد سنده في القاعدة القائلة بالمصلحة الشخصية : أن يكون الضرر شخصيا: الشرط ا3ول

في التعويض مشروعا، ومفاد ھذا الشرط أن يكون لمدعي الحق حتى يكون ادعاؤه مسموعا، وحقه 

الضرر قد نال من المتضرر ذاتيا يستوي في ذلك أن يمس جسده أو ماله أو حقا مكن حقوقه أو حتى 

  .تأثيره في نفسه، وكما سبق ا4شارة له فحتى الضرر المرتد < تنتفي عنه صفة الضرر الشخصي

ضرر جراء خطأ المحافظ العقاري بحيث يجب وھذا الشرط يطبق على الضرر الذي يصيب المت  

أن يكون المتضرر فقد شخصيا حقا من حقوقه الشرعية، أو جزء منه سواء رتب ذلك ضررا ماديا 

  .فحسب أو نجم عنه ضرر معنوي كذلك

فالمشرع < يكفل الحماية إ< للحقوق المشروعة وكل : أن يكون ماسا بمصلحة مشروعة: الشرط الثاني

ترض فيه المشروعية بالتالي فحق الملكية مث7 المؤسس على سند باطل يدخل في صلب ما ھو مسجل يف

  .عمل المحافظ العقاري عدم تسجيله، دون أن يكون للمتضرر ادعاء تضرره من جراء عدم قيد حقه
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سواء كان الضرر حا< أو مستقب7 فالعبرة بأن يكون محققا < : أن يكون الضرر محققا: الشرط الثالث

على أنه بين المحقق والمحتمل ھنا فرصة ضياعھا يشكل ضررا قاب7  1197ص ] 32[7محتم

  .للتعويض

يكون الضرر حا< إذا اكتملت عناصره، واستنفذ جميع آثاره ": Dommage actuel"الضرر الحال 

كم بشكل نھائي، والصفة النھائية للضرر يعتد بھا سواء كانت منذ وقوع الفعل المنتج له، أو عند الح

  .بالتعويض، إن كان قد استقر على وضعه النھائي

بالنسبة لحالة ا3ضرار الناتجة عن خطأ المحافظ فھي في غالبيتھا الكبرى أضرار حالة بحيث   

أنه مث7 إذا ما تأسس الرسم العقاري لصالح غير المالك الحقيقي بسبب أخطاء شابت ا4جراءات فالضرر 

  .ھائي و< مجال  أمام المتضرر إ< التعويضھو حال، أي ضياع حق الملكية ھو ن

قد يكون الضرر مستقب7 حيث العبرة ھنا أن يكون مؤكد ": Dommage futur"الضرر المستقبل 

الوقوع وھو يلتقي مع الضرر الحال من حدوث السبب إ< أنه يختلف معه في تحقق النتيجة، حيث قد 

  .الزمن فھو أكيد الوقوع يتأجل جزاء أو ك7 لكن وقوعھا وإن تراخى من حيث

والغالب في حالة مسؤولية المحافظ العقاري، أن يكون الضرر حا< < مستقب7 3نه مادام الحق  

العيني لم يضع نھائيا ف7 مجال للمطالبة بالتعويض عنه، فإن كان ضياعه يحتمل مستقب7 فJوجب  

راض أو الطعن في قرار المحافظ البحث عن سبيل حمايته من الضياع عبر تصحيح الخطأ أو ا<عت

  .العقاري

بالرغم من إمكانية خلطه بالضرر المستقبل 3ن ك7ھما يتراخى من حيث الزمن نحو :  الضرر المحتمل

المستقبل فالفارق بينھما جوھري مما يجعل الضرر المستقبل معوضا عنه دون الضرر المحتمل، فھذا 

رھين بظرف غير مؤكد الوقوع، والحال أن التعويض في  ا3خير متعلق بفكرة ا<حتمال حيث أن حدوثه

تقديره يجب أن يتأسس على ما ھو أكيد حتى يكتسب عدالته أما ما ھو محتمل فينتظر إلى أن يقع ليصير 

وإن كان غير معوض عليه في الحا<ت العادية للمسؤولية المدنية فمن باب أولى حالة مسؤولية . محققا

  .المحافظ العقاري

صورة من صور الضرر التي تكتسي نوعا : 1099ص ] La chance perdu]"32"لفرصة فوات ا

من الخصوصية باعتبارھا تقوم في جزء منھا على ا<حتمال وفي جزء آخر على المحقق، ھذا وقد 

انعكست ھذه ا<زدواجية على موقف القضاء الذي كان في مرحلة أولى يرجح الجانب ا<حتمالي وبالتالي 

فوات الفرصة إ< أنه ما لبث أن أولى أھمية للجانب المؤكد ليقر الحق في التعويض عنھا  < يعوض عن

  :مظاھر الخصوصية نذكر
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  :وفض7 على الشروط العامة للضرر وجب في فوات الفرصة: على مستوى الشروط

ب أو بحيث وجب أن يكون تحقيق الربـح أو الكسـ: أن يكون ضياع الفرصة نھائيا ومؤكدا :أو<شرط 

ا<نتفاع أو تفادي الخسارة قد ضاع بصفة نھائية على المتضرر و< مجال لتداركه وإ< ما اعتبرت 

فرصة ضائعة، فالمحامي الذي لم يقدم ا<ستئناف داخل ا3جل يكون قد فوت على موكله فرصة ربح 

  .القضية بصفة نھائية بصيرورة الحكم نھائيا

أي فوات ما كان مرجحا فا<كتفاء عند مرحلة فوات : صةتحقق ضرر نتيجة لفوات الفر: ثانيشرط 

الفرصة < يكفي في حد ذاته لقيام الحق في التعويض، 3ن ھذا ا3خير يتحدد بحسب ما أحدثه من ضرر، 

بحيث < يكفي إثبات فوات فرصة اجتياز ا<متحان مث7 وإنما وجب فض7 عن ذلك إثبات تضرر 

  .ا<ستعداد ما يؤھله للنجاح ولو بنسبة معينةالمطالب، بأنه كان له المؤھ7ت و

حيث تحتل مكانة محورية في التعويض عن فوات الفرصة باعتبارھا عنصرا : على مستوى السببية

  :محددا لحجم التعويض، والخصوصية تظھر في كونھا تثار على مستويات ث7ث

  إثبات ع7قة السببية بين الخطأ وفوات الفرصة

 بين فوات الفرصة وتحقق الضررإثبات ع7قة السببية 

 .إثبات ع7قة السببية بين الفرصة المحتملة والكسب النھائي

أما بالنسبة لفوات الفرصة كصورة من صور الضرر فكان اعتبارا 4مكانية تصورھا كنتيجة 

ام لخطأ المحافظ العقاري، فإن ھذا ا3خير إن ھو أغفل البت في ا<عتراض المقدم من المالك الحقيقي وق

 13بإشھار الحقوق العينية العقارية بعد انقضاء مھلة أربعة أشھر طبقا لJجل المنصوص عليه في المادة 

] 180[والمتعلق بتأسيس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في  76/63من ا3مر  02الفقرة 

إمكانية  يكون قد فوت على المالك الحقيقي فرصة تحصيل الحق العيني الذي يدعيه من خ7ل منحه

 .التقاضي وا4د<ء بحججه

في ھذه الحالة تحصيل الحق ليس إ< فرصة كانت متاحة لمدعي الحق العيني، وبالتالي 

فالتعويض ينصب في أساسه على ضياع الفرصة فإذا كانت ھذه ا3خيرة أي الفرصة أمرا محتم7 فإن 

  :ر إثباتضياعھا ھو أمر مؤكد بالتالي واجب التعويض وبالتالي على المتضر

أن ضياع فرصة تحصيل حقه العيني ھو نھائي و< سبيل آخر لتحصيله كا<عتراض أو الطعن 

  .في قرار المحافظ العقاري

  .أن خطأ المحافظ العقاري أدى إلى ضياع الفرصة فألحق ضررا بالمعترض الذي أھمل تعرضه

ع فرصة تحصيل الحق وضيا –إھمال ا<عتراض - أن السببية قائمة بين خطأ المحافظ العقاري 

  .العيني موضوع ا<عتراض
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وأخيرا مقدار السببية بين فوات فرصة تحصيل الحق العيني والضرر المدعى به من ذلك 

التعرض وبعبارة أوضح، محاولة رصد نسبة إمكانية تحصيل الحق العيني لو أنه لم يتم تفويت فرصة 

  .اريالتعرض على المدعي بإھمال تعرضه من قبل المحافظ العق

إذا كان الخطأ يطرح خصوصية : ع7قة السببية في طرحھا مع مقارنتھا بحالة مسؤولية المحافظ العقاري

على مستوى مسؤولية المحافظ العقاري، وكذلك ركن الضرر، وإن كان بنسبة أقل فإن ھذه الخصوصية 

ھميتھا في إثارة مسؤولية تكاد تنعدم على مستوى الع7قة السببية، ھذا دون الذھاب إلى حد التقليل من أ

المحافظ العقاري، فقد يتوفر عنصر الخطأ من جھة، وعنصر الضرر من جھة أخرى، لكن ذلك غير 

  .كاف ما لم تجمع بينھما ع7قة سببية، بحيث يكون الضرر نتيجة للخطأ

النظري  الحقيقة أن السببية في طرحھا ا3ولى قد توحي من البساطة على المستوى: قيام ع7قة السببية

خاصة وأنھا تتعرض بصفة كبيرة لصالح الخطأ بحيث أنه يتم البحث في مدى صدور خطأ معين من 

  .جانب المحافظ العقاري بشكل أساسي كإغفال تقييد أو تشطيب، أو غلط

إ< أنه وبمجرد محاولة الغوص في تفصي7تھا، تطفو صعوبات شتى يصعب ضبطھا فالضرر قد   

كما أن السبب قد يؤدي إلى إحداث ضرر معين، لكن ا3مر < يكون دائما  يكون له سبب وحيد واضح،

كذلك فالضرر يمكن أن تتدخل في إحداثه مجموعة أسباب حيث تكون أمام وحدة الضرر، مقابل تعدد 

  .1029ص ] 32[بينما تتعلق الثانية بحالة ت7حق ا3ضرار 1024ص ] 32[ا3سباب

] 32[ين برزت مجموعة نظريات، كنظرية السبب القريبوفي سبيل التصدي لھاتين ا4شكاليت  

وبالرغم من الميل الملحوظ نحو . ونظرية السبب المنتج أو الفعال ونظرية تكافئ ا3سباب 990ص 

إعمال نظرية السبب المنتج أو الفعال عند تعدد ا3سباب ونحو السببية المباشرة عند ت7حق ا3ضرار 

قضاء المدني يبدو أنه لم يتبن حقيقة أيا من ھذه النظريات، بصفة بأن ال‹‹ ":Philipe conte"يقول 

نھائية، وھذا ما يعكس عجز القضاء عن تبني نظرية دون غيرھا مقابل تعامله بنوع من المرونة  

والنسبية بحسب كل حالة على حدى، وعموما فالراجح مع كل ھذا ا3خذ بشرط المباشرة  من حيث 

  .››ث إثبات ھذا التدخل التدخل وشرط التأكيد من حي

وعليه وجب فض7 عن إثبات خطأ المحافظ وضرر المدعي وجب كذلك إثبات أن الخطأ أسھم   

مباشرة في تحقيق الضرر وأن ھذا ا4سھام ھو مؤكد دون تدخل لعامل من العوامل الممكن أن تؤدي إلى 

  .انقطاع ع7قة السببية

المؤرخ في  75/74من ا3مر  23مد فيھا على المادة ھذا مع إمكانية التمييز بين الحالة التي يعت

المتضمن إعداد مسح ا3راضي العام وتأسيس السجل العقاري كأساس لمسؤولية  1975نوفمبر  12

المحافظ حيث يبدو ا3مر أكثر صعوبة 3ن نطاق الخطأ غير واضح مما ينعكس على السببية 3ن ھذه 
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للخطأ بالتالي فكلما كان ھذا ا3خير واضحا كلما سھل  ا3خيرة ما ھي في جوھرھا إ< نسبة الضرر

  .الوقوف عند نتائجه

إذن فالقاعدة العامة أن على المضرور إثبات وجود ھذه الع7قة إ< أن القضاء عادة ما يتساھل   

كاستثناء في ثبوتھا وھذا متى كان إثبات قيام الفعل الضار دلي7 على كونه سببا في حدوث الضرر أي أن 

قة السببية تظھر في ھذه الحالة كأنھا ثابتة بقرينة بسيطة يبقى على المسؤول إثبات عكسھا ويتوجب ع7

على المسؤول نفي ع7قة السببية بين فعله الضار والضرر ليتخلص من المسؤولية ويتم أساسا بإثبات 

  .163ص ] 37[وجود السبب ا3جنبي الذي يشمل القوة القاھرة وخطأ المضرور وخطأ الغير

وبخاصة أن المحافظ بإمكانه حتى  155ص ] 36[وھي مھمة في جميع ا3حوال شاقة وصعبة  

يدفع عنه المسؤولية إثبات وجود السبب ا3جنبي القاطع لع7قة السببية بين فعله والضرر المدعى به، فما 

  ھو السبب ا3جنبي؟

كل عامل تسبب في وقوع : "بأنهيمكن تعريف السبب ا3جنبي : السبب ا3جنبي"دفع الع7قة السببية 

الضرر رأسا أو عن طريق جعله تنفيذ ا<لتزام من المكلف به مستحي7 و< يمكن أن يسند للمدعي عليه، 

فعل أو :" أو ھو 164ص ] 100"[أن يسأل عنه، وبإثباته إياه يسقط ا<لتزام بالتعويض ك7 أو جزءا

  .111ص ] 35"[وقوع الفعل الضار مستحي7 حادث < ينسب إلى المدعى عليه، ويكون قد جعل منع

  :ويرى الفقه أنه ل7عتداد بالسبب ا3جنبي وجب توافر الشروط التالية  

  .أن يكون العامل المتمسك كسبب أجنبي ھو المتسبب في الضرر

 .165ص ] 39[أن يكون ھذا العامل أجنبيا على المدعي

 .179ص ] 220[أن يكون غير ممكن التوقع و< الدفع

سبب ا3جنبي كما تم تعريفه وبحسب الشروط أع7ه يتخذ صورا شتى يمكن تصنيفھا وال

  .169ص ] 100[تصنيفات متعددة غير أن التصنيف الشائع ھو الذي يقسمھا إلى ث7ثة

  .الفقرة الثانية من القانون المدني 138و 127وقد ذكرھا المشرع الجزائري في المادتين 

  .القوة القاھرة والحادث الفجائي

 .فعل المضرور

 .فعل الغير

 :القوة القاھرة أو الحادث الفجائي

يمكن تعريفھا بأنھا كل أمر < شأن 4رادة المدعى عليه فيه و< يمكنه توقعه أو ت7فيه تسبب  

  .مباشرة في ضرر المدعي
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والم7حظ أن القوة القاھرة أو الحادث الفجائي تستجيب لنفس الشروط العامة المحددة للسبب   

جنبي أع7ه، بالتالي فإن ھي استجمعت شروطھا فھي تعفي المدعى عليه < 3نھا تقطع الع7قة ا3

  .السببية، وإنما 3نھا تمحي صفة الخطأ عمن قام به في حالة قوة قاھرة أو حادث فجائي

  :فعل المضرور

  . للمحافظ كذلك إثبات فعل المضرور لدفع مسؤوليته كلية أو جزئيا 

سبب لQعفاء من المسؤولية يخضع بدوره للشروط العامة المبينة أع7ه للسبب وفعل المضرور ك  

ا3جنبي و< يشترط بالضرورة أن يكون ھذا الفعل متصفا بصفة الخطأ إنما العبرة بتدخله السيئ 4حداث 

الضرر ومثال ذلك أن المحافظ العقاري إن أثبت أن التوقيع المتوفر في العقد العرفي المسجل مصادق 

ليه من قبل السلطة المختصة يكفيه في مواجھة صاحب العقد بشأن ثبوت ھوية الموقعين أما إن ھو ع

الموقع المصادق على توقيعه ھو غير من تعامل معه المتعاقد فھذا خطأه وبالتالي يتحمل تبعاته فكان عليه 

  .التأكد بداية من ھوية من يتعاقد معه

  : فعل الغير

في سبيل دفع مسؤوليته إثبات أن فعل الغير كان وراء الضرر  كما للمحافظ العقاري أيضا

المدعى به مع إثبات جميع الشروط المتطلبة لقيام السبب ا3جنبي بحيث يمكن تصنيفه في مصاف القوة 

  .القاھرة بالنسبة للمحافظ

 –وبالنسبة للحالة موضوع البحث فھذا الغير < يمكن تصوره في الغالب إ< في شخص المستفيد   

  . من التقييد أو التشطيب -عن غير وجه حق

كما أن إثبات أن فعل ھذا الغير ھو الذي أدى إلى الضرر يسير إلى حد ما بالنسبة للمحافظ   

العقاري، حيث أن ھذا ا3خير استند إلى وثائق قدمت له من قبل ھذا الغير كي يستفيد من حق ليس له 

حات كانت مغلوطة، طبعا ما دام ھذا الغلط < يدخل في نطاق الحق فيه، فأكيد أن ھذه الوثائق أو التصري

مع العلم . ما يمكن للمحافظ الوقوف عليه من خ7ل رقابته وإ< سوئل عنه لعدم مباشرته لسلطة الرقابة

المشار إليه سابقا أن ھناك ث7ث أشخاص لھم الحق في إيداع  76/63من ا3مر  90أنه طبقا للمادة 

  .، كاتب الضبط، ا4دارة وھم الغير في ھذه الحالةالوثائق وھم الموثق

في ا3خير نقول بأن فعل المضرور وفعل الغير يتجھان نحو الع7قة السببية بين فعل المحافظ   

وضرر المدعي فيقطعانھا كلية أو جزئيا مقابل إثباتھا في مواجھة أحدھما في الوقت الذي نجد فيه القوة 

  .فان با3ساس إلى نفي صفة الخطأ  عن فعل المحافظالقاھرة والحادث الفجائي ينصر

وفي نھاية الحديث عن أسباب دفع المسؤولية نطرح سؤا< بشأن حالة إھمال المحافظ <عتراض   

أحد ا3طراف، وإقامة الرسم العقاري وحال إثارة مسؤوليته يدفع بكون ا<عتراض وإن تم قبوله ما كان 

ھنا يكون قد أمن مسؤوليته 3نه , إما أن المحافظ قام بالرفض كتابة: ليجد نفعا لصالحه، وھنا نجد مايلي
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استعمل سلطته التقديرية التي خولھا له المشرع وفي المقابل فتح للمتضرر بابا آخر ھو باب الطعن ضد 

 12/11/1975المؤرخ في  75/74من ا3مر رقم  24قرارات المحافظ العقاري طبقا للمادة 

  ].157[3راضي العام وتأسيس السجل العقاريوالمتضمن إعداد مسح ا

وإما أن المحافظ العقاري أھمل ا<عتراض دون أي رفض صريح ومعلل وھذا في حد ذاته   

يشكل خطأ موجب لمسؤوليته، و< يكفيه بعد ذلك ادعاء أن ا<عتراض لم يكن مؤسسا على أسانيد مؤكدة 

  .أنه أصدره كما أوجبه القانون3نه حرم المتضرر من فرصة الطعن في قرار الرفض لو 

وقد بينا أن فوات الفرصة بات معوضا عليه 3ن أمر تحققھا وإن كان غير مؤكد فإن أمر فواتھا   

ھو محقق وبالتالي فما وجب ا<تجاه نحو تعويضه ليس الحق الذي ضاع وإنما الفرصة التي كانت قائمة 

  .لتحصيله

سفر على نتيجة يمكن أن يعتد به إذا جاء رفض إذن الدفع القائم على ا<عتراض ما كان لي  

ا<عتراض على شكل قرار معلل داخل أجل ا<عتراض، أما إن ھو اتخذ صورة إھمال دون أن يأتي في 

  .فإنه يشكل خطأ موجب للتعويض كما رأيناه سابقا, إطار قرار

نتفى ف7 تقوم ، فإذا ا91ص ] 35[الركن الثاني، من المسؤولية ھو الضرر: ضرر يصيب الغير -ب

المسؤولية 3ن ھدفھا إزالة الضرر، وتكون الدعوى غير مقبولة، إذ < دعوى بغير مصلحة، وبالرغم أن 

المشرع لم يعرف الضرر، إ< أنه يمكن أن نعرف الضرر بمعناه العام بأنه ا3ذى الذي يصيب الشخص 

  .نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له، أو بحق من حقوقه

شروعة إما أن تكون مادية أو أدبية وھي تحدد بحسب النظام العام القائم في دولة والمصلحة الم  

والم7حظ أن الضرر ھو . معينة سواء بالنظر إلى ا<عتبارات السياسية أو ا<جتماعية أو ا<قتصادية

ر ضرر الذي يفرق أحيانا بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية التي تقوم أحيانا حتى بدون تواف

  .بينما < يتصور قيام المسؤولية المدنية إ< بوجود الضرر -كما في حالة الشروع في جريمة معينة -معين

سواء كان ھذا الضرر  1197ص ] 32[أي أن يكون محققا ف7 يكفي أن يكون محتم7: أن يكون مؤكدا

و سيقع في المستقبل < محالة ماديا أو جسديا أو معنويا، وھو < يكون كذلك إ< إذا كان قد وقع فع7 أ

ومما يؤكد اعتداد ) كا3ضرار التي تؤدي إلى عجز دائم للمصاب( ومثالھا ا3ضرار التي تتطور 

من القانون المدني حينما منح للقاضي الذي لم  131المشرع بالضرر المستقبل ما نص عليه في المادة 

  .بحق مراجعة التقدير ا3ولي للتعويضيتيسر له وقت الحكم بتقدير التعويض أن يحتفظ للمضرور 

ويشترط في الضرر أيضا أن يكون غير مشروع، وذلك أنه توجد : أن يكون غير مشروع

أضرار مشروعة ومن ذلك ا3ضرار الناشئة عن المنافسة المشروعة أو ا3ضرار الناشئة عن حالة 

  .الدفاع الشرعي أو حالة الضرورة
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ان نتيجة طبيعة للفعل الضار الصادر من المسؤول، سواء ويكون كذلك متى ك: أن يكون مباشرا

  .كان الضرر بعد ذلك متوقعا أو غير متوقع

ويكون الضرر نتيجة طبيعة للفعل الضار متى < يمكن للمضرور تفاديه إن ھو بذل عناية الرجل   

  .224ص ] 40[المعتاد

  .ل مباشرةويقصد بھا تلك التي ينسب الضرر إلى فعل المسؤو: الع7قة السببية

والقاعدة العامة .  وھذا سواء تعلق ا3مر بمسؤولية الشخص عن فعله أو فعل غيره أو فعل شيء  

أن على المضرور إثبات وجود ھذه الع7قة إ< أن القضاء عادة ما يتساھل كاستثناء في ثبوتھا وھذا متى 

ع7قة السببية تظھر في ھذه  كان إثبات قيام الفعل الضار دليل على كونه سببا في حدوث الضرر أي أن

الحالة كأنھا ثابتة بقرينة بسيطة يبقى على المسؤول إثبات عكسھا، ويتوجب على المسؤول نفي ع7قة 

السببية يبين فعله الضار والضرر ليتخلص من المسؤولية، ويتم أساسا بإثبات وجود السبب ا3جنبي الذي 

  .169ص ] 37[يشمل القوة القاھرة وخطأ المضرور وخطأ الغير

والجدير بالذكر أن المشرع تناول أحكام المسؤولية التقصيرية في الفصل الثالث، تحت عنوان   

  :ولقد تم تقسيم ھذا الفصل إلى ث7ثة أقسام وھي كالتالي 25ص ] 41"[العمل المستحق للتعويض"

  .من القانون المدني 133إلى  124المسؤولية عن ا3عمال الشخصية طبقا للمواد 

  .من القانون المدني 137إلى  134سؤولية عن عمل الغير طبقا للمواد الم

  .مكرر من القانون المدني 140إلى المادة  138المسؤولية الناشئة عن ا3شياء وھذا طبقا للمواد 

ويرجع ھذا التقسيم لكون المسؤولية عن ا3عمال الشخصية ھي الشريعة العامة بينما تعتبر   

  .ر أو المسؤولية الناشئة عن فعل ا3شياء مسؤولية استثنائية واحتياطيةالمسؤولية عن فعل الغي

وتفيد الصفة ا<ستثنائية لھاتين المسؤوليتين اخت7فا بين شروط قيام كل منھما والشروط المقررة   

ونشير في ھذا الشأن إلى أن المرء . لقيام المسؤولية عن ا3عمال الشخصية باعتبارھا الشريعة العامة

من القانون المدني عن فعله الشخصي في حين يتحمل المسؤولية عن عمل  124بمقتضى المادة يسأل 

الغير متولي الرقابة بسبب فعل الخاضع للرقابة، أو المتبوع بسبب فعل تابعه، ويتحمل المسؤولية عن 

  .نتوجفعل الشيء أو عن فعل الحيوان الحارس ويتحمل المنتج مسؤولية ا3ضرار الناتجة عن عيب الم

من القانون المدني ھو المرء الذي سبب ضررا للغير  124فالمسؤول بمقتضى أحكام المادة   

أما مجال المسؤولية عن عمل  ،بغض النظر عن صفته أو وظيفته، وأيا كان نوع الخطأ الصادر منه

وأن يصدر الغير فھو مقيد إذ يشترط في المسؤول أن تكون له صفة متولي الرقابة أو أن يكون متبوعا، 

  .الفعل الضار من الشخص الخاضع للرقابة أو من التابع في ظروف معينة
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و< مجال كذلك لتطبيق المسؤولية الناشئة عن فعل الشيء إ< إذا كان للمسؤول صفة الحارس   

وصدر الفعل الضار من الشيء، أو من حيوان، و< يسأل بھذه الصفة إ< عن ا3ضرار المترتبة عن 

  .وجعيب في المنت

وتجدر ا4شارة إلى أنه نظرا للصفة ا<حتياطية لھاتين المسؤوليتين فإنه يمكن للمضرور أن   

يدعي في كل الحا<ت المسؤولية عن ا3عمال الشخصية باعتبارھا الشريعة العامة، وله أيضا أن يستنجد 

منتوج إن توفرت بالمسؤولية عن عمل الغير أو المسؤولية الناشئة عن فعل الشيء، أو عن عيب في ال

  .بطبيعة الحال شروط ھذه المسؤوليات وكانت مصلحة تقتضي ذلك

غير أنه نظرا <خت7ف شروط قيام المسؤولية عن ا3عمال الشخصية وشروط قيام المسؤولية   

عن عمل الغير أو المسؤولية الناشئة عن فعل الشيء سواء الجامد أو الحيوان قد يكون من مصلحة 

لمسؤولية عن عمل الغير أو عن فعل ا3شياء بدل الدفع بالمسؤولية عن ا3عمال المضرور الدفع با

  .49ص ] 42[الشخصية

  المسؤولية الجزائية .2.1.1.1.2

تتمثل المسؤولية الجزائية في ا4خ7ل بواجب قانوني يمس بمصلحة المجتمع، ويتعرض مرتكبه   

جزاء بسبب خطأ جزائي يشكل جريمة مخالفة أو إلى جزاء قانوني طبقا للتشريع العقابي، قد يكون ھذا ال

  .جنحة أو جناية

فالمسؤولية الجزائية ترمي إذن إلى حماية المجتمع من السلوكات التي تخل بقيمه ا3ساسية،   

  :وتقوم المسؤولية الجنائية عندما يتوافر أمران

  .فعل إيجابي أو ترك، 3ن ا3فكار أو النوايا وحدھا < تكفي

  .لفعل أو الترك إلى ضرر يصيب المجتمعأن يؤدي ھذا ا

  .فجزاء ا4ضرار بالجماعة التي يجب حمايتھا توقيع العقوبة على الفاعل شخصيا  

  .9ص ] 41[وھذا ردعا له وزجرا بالنسبة للغير -ا4عدام أو الحبس أو السجن أو الغرامة المالية

ل ومحصورة في القانون وبيان والمعروف أن ھذه ا3فعال محددة، وھي الجرائم كما أسلفنا القو  

، وفي ذلك حماية للحرية الفردية، إعما< 103ص ] 43[أركانھا وفرض العقوبات على ھذه ا3فعال

  .لقاعدة < جريمة و< عقوبة أو تدابير أمن إ< بنص

ويلعب القصد ا4جرامي دورا ھاما في المسؤولية الجزائية، فھو الذي يحدد وصف الجريمة   

  .98ص ] 43[ومقدار العقوبة) ة أو مخالفةجناية أو جنح(

 du"والم7حظ أن ا4ثبات في المجال الجزائي يخضع إلى مبدأ ا<قتناع الشخصي للقاضي   

jugeIntime conviction" والعقوبة المقررة في المسؤولية الجنائية < تھدف إلى إزالة الفعل ،
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ما ھو الحال في المسؤولية المدنية بأن المكون للجريمة، أو التعويض عن الضرر الذي نتج عنه، ك

  .الھدف كما سبق القول زجرا لمرتكب الجريمة، وليرتدع غيره

والمحافظ العقاري باعتباره فرد من أفراد المجتمع عرضة لكي يخرق بعض نصوص القانون   

ة الجنائي، بحيث قد يقوم ببعض ا3عمال المجرمة جنائيا ومسؤولية المحافظ العقاري < تثير أي

  :خصوصية، ومع ذلك فيمكن تصورھا كالتالي

  .المسؤولية الجنائية التي يشترك فيھا وعامة الناس

] 44[المسؤولية الجنائية التي يشترك فيھا وفئة الموظفين العموميين مع خضوعھا للقضاء العادي

 .93ص 

ية قد يقوم بالنسبة للحالة ا3ولى فالمحافظ في إطار حياته الخاصة، دون اعتداد بصفته المھن

 .بجريمة قتل أو جرح أو سب أو سرقة، فالعبرة ھنا بالقواعد على مستوى التجريم والعقوبة

أما بالنسبة للحالة الثانية، فصفة الموظف العام تجعلھا موجھة ضد النظام العام، بحيث ھي 

من جانب فإنھا  -ا4خ7ل بالثقة العامة، فإن كانت من حيث جانب التجريم تخضع للقواعد العامة

العقاب تقتضي نوعا من التشدد، فمقابل الحماية التي يتمتع بھا الموظف ھناك تشدد في عقابه إن ھو 

  .سولت له نفسه خيانة ھذه ا3مانة

في  -المسؤولية المدنية والجزائية –والجدير بالذكر أنه يترتب على اخت7ف المسؤوليتين  

مشروع، فيستلزم قيام المسؤولية المدنية فقط، أو أنه أساسھما ونطاقھما، أن الفعل يعتبر عم7 غير 

يعتبر جريمة، تقوم عليھا المسؤولية الجنائية فقط إذ أن ك7 من المسؤوليتين في الواقع تستقل عن 

  .ا3خرى

على أنه قد يعتبر الفعل الواحد عم7 غير مشروع وفي نفس الوقت يشكل جريمة جنائية، 

  .1044، 1041ص ] 32[تان، المدنية والجنائية تجاه المسؤولوفي ھذه الحالة تجتمع المسؤولي

  .المسؤولية ا4دارية .3.1.1.1.2

إلى جانب المسؤولية المدنية قد تثار المسؤولية ا4دارية للمحافظ باعتبار صفته موظفا عموميا ،   

ؤوليته فقد يأتي ھو أو أحد أعوانه خطأ مصلحيا يؤسس لمساءلة ا4دارة، أو خطأ شخصيا يؤسس لمس

الشخصية لتأتي مسؤولية الدولة مع احتفاظھا بحق الرجوع عليه في حالة ارتكابه خطأ جسيما طبقا للمادة 

  .السالف الذكر 75/74من ا3مر  23

ونؤجل التفصيل في ھذه المسؤولية على اعتبار أنھا ستشغل جزءا مھما من ھذا البحث فيما   

  .سيأتي
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  نهالخطأ و الجزاء المترتب ع. 2.1.1.2

من المعلوم أنه من غير اليسير تحديد فكرة الخطأ، فكان من الطبيعي أن ينعكس ھذا الغموض و   

  .ا4بھام الذي تميزت به فكرة الخطأ على تدرجه وتقسيماته

إلى : ولھذا سوف نقسم ھذا المطلب إلى فرعين نتطرق في الفرع ا3ول إلى الخطأ والفرع الثاني  

  .الجزاء المترتب عنه

  الخطأ .1.2.1.2.1

لم يعرف المشرع الجزائري الخطأ، لكنه استعمل ھذا المصطلح عدة مرات وبعبارات مختلفة في   

المتعلق بالقانون ا3ساسي العام للوظيفة  1966جويلية  02المؤرخ في  66/133إطار ا3مر رقم 

اة اللوائح، أما المشرع ا4ھمال، التقصير، عدم ا<حترام و ا<نتباه، مراع: العمومية، ومن ھذه العبارات

منه حيث اعتبرت أن لفظ الخطأ في  163المصري في مذكرة المشروع التمھيدي للقانون بشأن المادة 

أو الفعل الذي يحرمه " العمل المخالف للقانون"أو " العمل غير المشروع"التعبير كاصط7ح 

يجابي، وتنصرف د<لته إلى مجرد و الفعل ا4" ا<متناع"فإنه يتناول الفعل السلبي . الخ"...القانون

ا4ھمال والفعل العمد على حد سواء وقد ترك ا3مر لتقدير القاضي يسترشد فيه بما يستخلص من طبيعة 

  .نھي القانون عن ا3ضرار من عناصر التوجيه

وھنا نجد المشرع المصري قد جعل معيارا عاما يتمثل في أنه ثمة التزام يفرض على الكافة عدم   

  .136، 135ص ] 47[ار بالغير، وأن مخالفة ھذا النھي ھي التي ينطوي عليھا الخطأا4ضر

والم7حظ أن مصطلح الخطأ، مرتبط ارتباطا وثيقا با<لتزام، فكلما انحرف الشخص عن تنفيذ   

التزامه القانوني، اعتبر مرتكبا لخطأ و يعتبر ركن أساسي في مجال المسؤولية المدنية كما رأينا، ويظھر 

<نحراف عن المسلك الصحيح العادي والمألوف ويرى أغلب الفقھاء، بأنه يستحيل تعريفه وتحديده ا

<ستحالة حصر ا<لتزامات القانونية وتأثر تعريفه بالنزاعات الدينية والفلسفية وا<جتماعية 

  .142ص ] 40[وا<قتصادية

يعرف على أنه إخ7ل بالتزام  الفكرة السائدة في كل من الفقه الفرنسي والمصري ھي أن الخطأ،  

  .7ص ] 48[قانوني سابق مع إدراك المخل إياه

وعليه حتى يسأل المحافظ العقاري عن الخطأ الذي يرتكبه، < بد من حدوث ضرر نتيجة لھذا   

الخطأ، فالضرر ركن جوھري لتقرير مسؤوليته، وإذا لم يثبت وقوع الضرر، ف7 محل للبحث والتحقق 

المترتبة سواء كانت مسؤولية تقصيرية تعود إلى خطئه الشخصي أو مسؤولية مرفقية  من نوع المسؤولية

  .استنادا إلى مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه
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  الجزاء المترتب عن قيام الخطأ .2.2.1.1.2

  :يختلف الجزاء باخت7ف طبيعة الخطأ المرتكب

ظ العقاري الخطأ، وھو إلزام الدولة وھو الجزاء الطبيعي في حالة ارتكاب المحاف: الجزاء المدني

  .بالتعويض، وذلك بحكم رابطة التبعية القائمة بينھما

يتمثل الجزاء العقابي في متابعة الموظف جزائيا من طرف نيابة الجمھورية ):الجنائي(الجزاء العقابي 

وتقوم بسبب مخالفته للقانون وا3نظمة، مخالفة يعتبرھا المشرع جريمة تمس بمصلحة المجتمع، 

مسؤوليته ھنا على فكرة ا<نحراف عن مسلك الرجل العادي اليقظ، ويدخل في ھذا ا4طار المحافظ 

  .العقاري باعتباره موظف مثل بقية الموظفين

  .النظام التأديبي للمحافظين العقاريين، جزء من نظام الوظيفة العامة:الجزاء التأديبي

ھذا الجزاء إلى حماية المرافق العامة  وھو ضرورة حتمية في ا4دارة العامة، ويھدف  

والمؤسسات العامة من ا<نحراف عن المسار الشرعي الذي أنشئت من أجله  ويستمد روحة من مخالفة 

  .اللوائح و ا3نظمة وا<لتزامات المفروضة

يتم ھذا الجزاء باستق7لية عن النظام العقابي وفقا للتشريع الجزائي بسبب اخت7ف التكييف   

  .1595ص ] 31[وني للجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية وفقا لقانون العقوباتالقان

أما أساس الجزاء التأديبي كنظام عقاب فيرجع إلى طبيعة ع7قة الوظيفة العامة بين المحافظ   

 66/133من ا3مر رقم  17العقاري كموظف مع الجھاز الذي يتبع له، وفي ھذا المجال تنص المادة 

إن كل تقصير «:المتضمن القانون ا3ساسي العام للوظيفة العمومية] 159[02/07/1966ي المؤرخ ف

في الواجبات المھنية وكل مس بالطاعة عن قصد، وكل خطأ يرتكبه موظف في ممارسة مھامه أو 

  .››أثناءھا يعرضه إلى عقوبة تأديبية دون ا4خ7ل، عند اللزوم بتطبيق قانون العقوبات

المتضمن القانون ا3ساسي  15/07/2006المؤرخ في  06/03جب ا3مر رقم والذي ألغي بمو  

على الموظف أن يسھر على حماية « :بنصھا 49أع7ه بالمادة  17للوظيفة العمومية واستبدلت المادة 

  .الوثائق ا4دارية وعلى أمنھا

ويتعرض مرتكبھا إلى يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إت7ف الملفات أو المستندات أو الوثائق ا4دارية 

  .»عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية
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  أساس مسؤولية المحافظ العقاري. 2.1.2

إن نظام الشھر العقاري في التشريع الجزائري ذو طبيعة إدارية، تتم عملية ا4شھار العقاري   

فظة العقارية، يتولى تسييرھا، للتصرفات العقارية على مستوى ھيئة إدارية، أطلق عليھا تسمية المحا

شخص يخضع إلى قانون الوظيف العمومي يدعي المحافظ العقاري الذي يشكل المحور الرئيسي في 

نظام الملكية العقارية باعتباره ھو المكلف بتأسيس ومسك السجل العقاري ومراقبة مدى صحة 

  .التصرفات الواردة عليھا محل ا4يداع على مستواه 3جل ا4شھار

وإذا كان المشرع منح المحافظ العقاري السلطة الكاملة في مراقبة العقود و الوثائق المودعة   

ورفض إيداعھا أو تنفيذ ا4جراء بشأنھا إذا لم تراع فيھا الشروط القانونية المطلوبة  قصد تنفيذه ا4جراء

ة، فقد منح لJفراد فيھا، فإنه مقابل ذلك وخوفا من استعمال المحافظ لھذه السلطات بطريقة تعسفي

  .المتضررين الحق في الطعن ضد قراراته وأخطائه أمام الجھات القضائية المختصة

ولعلى المشرع من خ7ل تقريره مسؤولية المحافظ العقاري عن ا3خطاء التي يرتكبھا نتيجة   

ه اليقظة الشديدة ال7مبا<ة وعدم يقظته المطلوبة عند مراقبته لقواعد وشروط الشھر العقاري، ثم أراد من

والروية في مباشرة المھام الموكلة إليه، نظرا لما قد يكون لJخطاء التي قد يقع فيھا من انعكاسات سلبية 

وعدم استقرار المعام7ت المتعلقة بھا، ا3مر الذي يدعم مبدئي  267ص  ]1[على الثقة بالملكية العقارية

  .القيد المطلق والقوة الثبوتية المطلقة

ا3ول نتطرق فيه إلى الخطأ المرفقي الصادر : ھذا ا3ساس قسمنا ھذا المبحث إلى مطلبينوعلى   

  .من المحافظ العقاري

  .والثاني نعالج فيه الخطأ الشخصي الصادر من المحافظ العقاري  

  الخطأ المرفقي للمحافظ العقاري. 2.1.2.1

خطاء المرفقية التي يمكن أن سوف نتناول تعريف الخطأ المرفقي بصفة عامة ثم نتطرق إلى ا3  

  .يرتكبھا المحافظ العقاري أثناء عملية شھر الحقوق العينية

  تعريفه .1.1.2.1.2

لم يعرف المشرع الجزائري الخطأ المرفقي لكنه استعمل ھذا المصطلح عدة مرات وبعبارات   

قانون المتعلق بال 21ص ] 49[02/07/1966المؤرخ في  66/133مختلفة في إطار ا3مر رقم 

المؤرخ في  06/03ا3ساسي العام للوظيفة العمومية، الذي تم تعديله بموجب ا3مر رقم 
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، تارة يستعمل عبارة ا4ھمال، وتارة أخرى  التقصير وعدم الحيطة وا<نتباه ولھذا يجمع 15/07/2006

  .214ص ] 50[أغلبية الفقه أنه يصعب إعطاء تعريفا جامعا للخطأ المرفقي كونه متعلق بحالة

ا3مر الذي جعلھم يصنفونه في حا<ت متعددة تعبر عن وجود خطأ مرفقي، كما استندوا في   

  .تحديده ومعرفته على أساس تمييزه عن الخطأ الشخصي

كما أن أغلبية الفقه يرى أنه < يمكن تحديد الخطأ عموما <ستحالة حصر ا<لتزامات القانونية   

الفقه الفرنسي والمصري عرف الخطأ على أنه إخ7ل بالتزام بصفة دقيقة وكاملة وإن كان جانب من 

  .قانوني سابق مع إدراك المخل إياه

والخطأ بھذا المفھوم قد يتخذ كما رأينا صورة الخطأ المرفقي أو الخطأ الشخصي حيث أن   

 31والخطأ الشخصي في المادة " الخطأ المرفقي"المشرع استعمل صراحة مصطلح الخطأ المصلحي 

إذا تعرض الموظف لمتابعة ‹‹]: 159[قانون ا3ساسي للوظيفة العمومية التي تنص على مايليمن ال

قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة يجب على المؤسسة أو ا4دارة العمومية التي ينتمي إليھا أن 

منفص7 تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب إلى ھذا الموظف خطأ شخصي يعتبر 

  .››عن المھام الموكلة له

والم7حظ على نص المادة أن المشرع الجزائري لم يصرح صراحة بمعيار الخطأ   

ولعل ھذا كان عن قصد منه باعتبار أن الفقه إلى يومنا لم يضع معيار جامعا  11ص ] 51[المصلحي

السلطة التقديرية للقاضي يفرق به ما بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي وترك حسم ھذه التفرقة إلى 

مراعيا في ذلك ضرورة التوفيق بين المصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على ا3موال العامة للخزينة 

العمومية التابعة للدولة، وحسن سير الوظيفة العامة والحفاظ على سمعتھا وھيبتھا من جھة أخرى 

جھة أخرى  دون الميل لمصلحة عن والمصلحة الخاصة للموظف والمصالح الشخصية لJفراد من 

  .أخرى وإ< يكون ھناك مساس بمبدأ العدالة

  :والحكمة من التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي ھو توطيد العوامل اMتية  

ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام، فالموظف عندما يطمئن أثناء ممارسة عمله، أنه غير 

مطلوبة، و< يخرج عن أھداف وظيفته، فإنه يبدع و< يخشى المسؤولية، مسؤول حيث يبذل العناية ال

ويقدم على ا3عمال ا4دارية دون تخوف، أما إذا كان مسؤو< في جميع ا3حوال انعكس ذلك على أداء 

  .الموظف بصورة سلبية، وقد يمتنع الموظفون عن أداء ا3عمال خشية المسؤولية

فإذا ترك المضرور يستفيد حقه من الموظف فإنه ضاع  حماية المضرور ضد إعسار الموظف،

  .مجھوده ووقته ھباء، حيث يجد المضرور الموظف معسرا، حين يطالبه بتنفيذ الحكم بالتعويض
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تأكيد لفكرة تحمل التبعة، ذلك أن الدولة تستفيد من أعمال موظفيھا، فإذا ما وقع الموظف في 

ه، وتوافر لديه حسن النية فإنه عد< < يسأل عن ھذا خطأ محتمل الوقوع من أي موظف في مثل ظروف

  .207، 206ص ] 52[العمل 3نه < يعمل لحساب نفسه، وإنما يعمل لحساب شخص آخر

ولكنه ينسب ) وليس المرفق(ھو خطأ يأتيه الموظف : وعليه فإن الخطأ المرفقي أو المصلحي  

الصفة الشخصية عن الخطأ الذي أتاه إلى المرفق مجازا، وليس إلى الموظف شخصيا، فإذا انتقت 

  .133ص ] 53[الموظف، يعد خطأ مرفقيا

ويقتضي الخطأ المرفقي أن يكون الخطأ راجعا إلى المرفق في ذاته، نظرا لعدم أدائه الخدمة   

العامة طبقا للقواعد القانونية التي يسير عليھا، سواء كانت خارجية أي موضوعة بواسطة المشرع، أو 

  .ھا المرفق لنفسه، أو يقتضيھا السير العادي لJمورداخلية أي سن

  :ويظھر ھذا الخطأ في إحدى صورتين

أن يمكن نسبة الخطأ إلى موظف معين، أو إلى موظفين معنيين بالذات حيث يكون : الصورة ا3ولى

  .مصدر الخطأ معلوما

سب الخطأ إلى المرفق أن < يمكن نسبة الخطأ إلى شخص أو أشخاص بذواتھم وھنا ين: الصورة الثانية

نفسه، حيث أن الخطأ مجھول المصدر، ويظھر كل موظف وقد أدى واجبه دون تقصير، لكن الضرر قد 

  .وقع

والم7حظ أن مجلس الدولة الفرنسي ينتھج اMن منھج التوسع في صورة الخطأ المرفقي حماية   

  .للمضرور، وللموظف معا

ظ العقاري والموجبة للمسؤولية من خ7ل القوانين والمشرع الجزائري لم يتطرق 3خطاء المحاف  

  .المتعلقة بالشھر، ا3مر الذي يستدعي اللجوء إلى المصادر الفقھية

وبالرجوع إلى الفقه والقضاء ا4داري نجده جاء بعدة معايير للتعريف بالخطأ المرفقي من خ7ل   

  :التمييز بينه و بين الخطأ الشخصي وتتمثل فيما يلي

  المعايير الفقھية في التمييز بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي. 1 .1.1.2.1.2

يعتمد الفقه ا4داري خاصة في فرنسا عدة معايير في مجال التمييز بين الخطأين ومن بين ھذه   

  :المعايير مايلي

 ويعد من أقدم المعايير التي قيل بھا للتفرقة بين": L'intention mauvaise"معيار الخطأ العمدي 

الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، مقتضاه البحث في مسلك الموظف وأھدافه، حتى إذا توافر قصد 

ا4ضرار بالغير اعتبر خطؤه شخصيا، وتحمل وحده العبء النھائي للتعويض عما تسبب فيه شخصيا من 

  .648ص ] 223[أضرار
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فيه شخصية الموظف، وتأسيا على وجھة نظر الفقيه <فيرير فإن الخطأ يعد شخصيا إذا ظھرت   

أو تحقق سوء نيته، أو ارتكابه خطأ جسيما يزيد من المخاطر العادية للوظيفة كأن يرتكب جريمة جنائية، 

  .أو اعتداء ماديا أو تدليسا

أما الخطأ المرفقي فھو الذي < يزيد عن المخاطر العادية للوظيفة أو الخطأ اليسير، أو ذلك الذي   

فإن مناط خطأ المحافظ العقاري باعتباره موظفا، مع توفر ا4رادة المصحوبة  وبالتالي. يرتكب بحسن نية

بنية ا4ضرار بالغير، وھو خطأ جسيم سوف يتأتى بيانه <حقا، يستوجب المتابعة التأديبية إضافة إلى 

  .المسؤولية الجزائية والتقصيرية إذا كان الفعل معاقب عليه وفقا للقانون الجنائي

ا3خطاء يعدمن أخطرھا على ا4ط7ق، نتيجة لJضرار التي تلحق بالمرفق العام وھذا النوع من   

  .من جرائه والتأثير في مدى مصداقيته لدى الجمھور

تغيير بيانات نتائج المسح وذلك بالتواطؤا مع أحد ا3شخاص 4سناد الملكية لھذا : ومن أمثلته  

  .ا3خير

ية بالرغم من اعتراض مديرية أم7ك الدولة، أو وشھره لعقد بيع محله ملك من ا3م7ك الوطن  

تسجيل عقد شھرة رغم وجود اعتراضات، أو شھر شھادة الحيازة لصالح شخص غير مؤھل لذلك 

  .قانونا

صاحب ھذا المعيار أن الخطأ يكون " الفقيه جيز"يرى ": La faute lourde"معيار الخطأ الجسيم 

  :شخصيا في الحا<ت اMتية

إليه سوء نية الموظف، إذا كان الخطأ جسيما يزيد عن المخاطر العادية للوظيفة  إذا كان الدافع

  :ويحدث ذلك في حا<ت ث7ث

  .إذا أخطأ الموظف في أثناء عمله خطأ جسيما في تقدير الوقائع التي كانت سببا فيما قام به

  .كاب الخطأإذا أخطأ الموظف خطأ جسيما في تقدير حدود اختصاصه القانوني مما أدى إلى ارت

  .إذا ارتكب الموظف جريمة جنائية 

يعتمد ھذا المعيار علـى مـدى انفصـال أو ارتباط الخطأ ": المعيار الوظيفي"معيار الخطأ المنفصل 

بأعمال الوظيفة بحيث لو أمكن فصل الفعل الخاطئ عن أعمال الوظيفة سواء كان انفصا< ماديا، أو 

ذر فصله عن أعمال الوظيفة، دخل الخطأ في دائرة الخطأ المرفقي معنويا عد الخطأ شخصيا، أما إذا تع

مھما كانت درجة جسامته ويعتبر الخطأ منفص7 عن الوظيفة انفصا< ماديا إذا كانت الوظيفة تتطلب 

  .القيام به أص7

دخول العمل في إطار ا<ختصاص : أما ا<نفصال المعنوي عن واجبات الوظيفة فمقتضاه  

ھذا المعيار . للموظف ولكنه باشر ھذا ا<ختصاص في غير ا3حوال التي قررھا القانون الوظيفي المقرر

في جانبه ا3خير يحتوي ضمنيا معيار <فيريير القائم على عنصر النية والدافع، وخفاية التصرف في ك7 
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ما لقيه معيار  لقي –المعيارين تبرر تكييفه، لذلك فھذا المعيار في جانبه الثاني أي ا<نفصال المعنوي 

انتقادان  –ا<نفصال المادي  –<فيريير من م7حظات إيجابية وسلبية، إضافة إلى ذلك تلقى جانبه ا3ول 

  :أساسيان

  .جعله كل خطأ منفصل عن الوظيفة خطأ شخصيا وإن كان تافھا

 .164ص ] 57[كما أنه يجعل الخطأ مصلحيا لمجرد اتصاله بالوظيفة وإن كان جسيما

ينظر إلى الدولة على أنھا تنظيم صناعي أقامه ا3فراد، " دوجي" "Duguit"لقد كان : ايةمعيار الغ

لتحقيق أغراض معينة، وليس كشخص معنوي حقيقي وأن لھذا التنظيم أجھزته، وذمته المالية التي 

  .تخصص لتحقيق ا3غراض التي تقوم عليھا الدولة

لشخصي دون المرفقي، 3نه في الحالة أن الموظف العام يسأل عن خطئه ا" Duguit"ويرى   

ا3خيرة تندمج شخصية الموظف مع المرفق العام و يسند الفعل إليه، بالرغم من أنه كان يؤمن بأن الدولة 

  .278] 224[ليس بإمكانھا أن تخطئ بذاتھا، وأن عبارة الخطأ المرفقي مجرد عبارة مجازية

ة، وا3خطاء الشخصية المتداخلة، فا3ولى وقد فرق بين نوعين من ا3خطاء الشخصية المنفصل  

ھي تلك ا3خطاء التي تتواجد بجانب ا3عمال المادية وتتميز عنھا ولو ارتكبت بمناسبة العمل ا4داري، 

فھي تتواجد كعنصر داخل العمل ا4داري فظاھرا < يوجد سوى عمل وظيفي واحد، ولكنه : أما الثانية

شخصي الذي يؤدي إلى مسؤولية الموظف شخصيا، فإما أن يحتوي على عنصر من عناصر الخطأ ال

يتعلق الخطأ بموضوع العمل الوظيفي كإصدار الموظف قرارا تنفيذيا يتعلق بالفرد، أو بماله ويخرج عن 

  .الحدود التي منح فيھا القانون ا<ختصاص للموظف

، على الرغم من قيام وإما أن يتعلق بالغاية منه كأن يكون ھدف الموظف بعيدا عن الصالح العام  

الموظف بعمل يدخل في اختصاصاه من ناحية الموضوع، إ< أن ھدفه ليس إداريا وبالتالي يسأل عن 

  .خطئه الشخصي في ھذه الحالة

في التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي على الغاية التي " Duguit"وعموما يعتمد   

نه الضرر، بغض النظر عن درجة جسامته، فإذا كان عمد الموظف إلى تحقيقھا بتصرفه الذي نتج ع

غرض الموظف تحقيق الصالح العام أو تحقيق أغراض المرفق، اعتبر الخطأ مرفقيا و< يسأل عنه 

الموظف مھما كانت درجة جسامته، أما إذا وضع الموظف نصب عينيه تحقيق أھداف غريبة عن 

أ يعد شخصيا، يسأل عنه الموظف المخطئ في ماله الصالح العام، بغية تحقيق أھداف شخصية، فإن الخط

  .1922ص ] 225[الخاص

يستند ھذا المعيار إلى أن الخطأ يعتبر شخصيا إذا كان الفعل الضار مسبوغ بطابع : المعيار الشخصي

شخصي يكشف عن عدم تبصر ا4نسان وضعفه وشھواته، أما إذا كان الفعل الضار لم يسبغ بھذا الطابع 

  .رفقيافالخطأ يكون م
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فھذا المعيار يستند إلى النية السيئة لدى الموظف في أثناء ممارسته لواجبات وظيفته، فمتى كانت   

منفعة شخصية يعتبر الخطأ شخصيا ھذه النية متجھة عمدا إلى ا4ضرار بالغير أو للحصول على 

ص ] 136[نتائجهيتحمل الموظف نتائجه ومتى كانت غير ذلك فإن الخطأ يعد مرفقيا تتحمل ا4دارة و

415.  

  المعايير القضائية في التمييز بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي. 2 .1.1.2.1.2

لم يتقيد مجلس الدولة الفرنسي بمعيار معين من تلك المعايير الفقھية السابقة وإنما فضل أن   

يه مجرد توجيھات يفحص كل حالة على حدة، فكانت بذلك ھذه المعايير والنظريات الفقھية بالنسبة إل

، ويتجه 140ص ] 54[وإرشادات يستنير بھا عند الحاجة، وھو بصدد تطبيق قواعد المسؤولية ا4دارية

  :القضاء ا4داري في ھذا النطاق إلى اعتبار الخطأ مرفقيا في الحا<ت التالية

أوائل مظاھر الخطأ  تعتبر الحا<ت المشكلة لسوء قيام المرفق بالخدمة: سوء تأدية المرفق للخدمة العامة

  .المرفقي من ناحية اعتراف مجلس الدولة بھا وتقريرھا والتعويض عنھا طبقا لنظرية الخطأ المرفقي

ويعرف سوء تأدية الخدمة بأنه كل عمل إيجابي صادر عن ا4دارة منطويا على خطأ، ترتب   

المرفق، حيث يظھر  عليه ضرر، سواء كان الخطأ صادر من موظف معين بذاته أو نتيجة سوء تنظيم

ص ] 55[المرفق وكان الخطأ صادرا عنه مباشرة، وسواء تعلق الخطأ بأعمال مادية أو تصرفات قانونية

، و< يشترط أن يقع الخطأ من موظف لدى ا4دارة، فقد يصدر عن أشياء أو حيوانات تملكھا 223

  .ائرات الحربيةا4دارة، وكذلك الحوادث التي تتسبب فيھا السيارات الحكومية أو الط

وكمثال لھذه الحالة إعطاء بيانات رسمية خاطئة لبعض المواطنين، فأصيبوا بضرر نتيجة   

  .تصرفھم على ضوء تلك البيانات

وفي وقت <حق، قرر مجلس الدولة الفرنسي مسؤولية الدولة بالتعويض عن : عدم تأدية المرفق للخدمة

ة عن امتناع ا4دارة عن تأدية خدمة معينة، ولم يعد الخطأ ا3ضرار الناجمة عن ا3خطاء المرفقية الناتج

  .المرفقي مقصور على سوء تأدية المرفق للخدمة المطلوبة

ويتمثل ھذا المظھر في امتناع ا4دارة عن اتخاذ موقف، أو القيام بخدمة، يقدر القضاء أنھا   

دارة في الحالة التي يتحتم عليھا ملزمة باتخاذ أو بأدائھا، فھذا المظھر يعتبر موقفا سلب من جانب ا4

  .140ص ] 53[اتخاذ موقف إيجابي

وبتقرير مجلس الدولة الفرنسي المسؤولية عن ھذا الموقف استطاع مد رقابته بطريقة غير   

مباشرة إلى كيفية مزاولة ا4دارة لسلطتھا التقديرية، مما يمكن معه القول أن اختصاص ا4دارة التقديري، 

  .ناحية الواقعيةأصبح مقيد من ال
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وامتناع ا4دارة عن أداء ا3عمال، أو توفير الخدمات التي تلتزم بھا، وتؤدي إلى مساءلتھا إذا   

  .شابھا خطأ مرفقي

امتناع ا4دارة عن المساھمة في تنفيذ ا3حكام الصادرة لصالح ا3فراد، و< يكون ھناك : ومثالھا  

  .مبرر يتعلق بالصالح العام

مجلس الدولة الفرنسي لم يكتف بتقرير مسؤولية الدولة عن الخطأ المرفقي في : بالخدمة تأخر قيام المرفق

حالة سوء تأدية الخدمة، أو ا<متناع عن أدائھا بل قررھا أيضا في حالة تأخر المرفق في تأدية الخدمة 

  .المطالب بأدائھا، تأجيل أكثر من المعقول، وترتب عنه إلحاق ضرر بفرد معين

ھذه الحالة في اختصاص ا4دارة المقيد، حيث يحدد لھا القانون ميعادا معينا، يجب و< تدخل   

عليھا تأدية الخدمة قبل حلوله و إ< عد ذلك امتناع منھا، مما يدخل في دائرة امتناع ا4دارة عن تأدية 

، حيث يترك الخدمة، بل تنطبق ھذه الحالة على اختصاص ا4دارة التقديري الذي < يلزم ا4دارة بميعاد

لھا تقدير الوقت الم7ئم 4جراء الخدمة، وبالتالي يكون مجلس الدولة قد أحدث انتصارا على ا4دارة، 

  .حيث يراقبھا في اختصاص ترك لھا القانون حرية التصرف فيه

وحماية منه لمصالح ا3فراد، ورقابة لQدارة، أخضع مجلس الدولة الفرنسي ھذه الحالة لرقابة   

تراخي : ون قضاء ا4لغاء الذي < يمكن تطبيقه في مثل ھذه الحا<ت وكمثال لھذه الحالةالتعويض د

ا4دارة في تنفيذ ا3حكام دون مبرر وكذلك التأخير في إرسال موظف <ست7م عمل موظف آخر كان قد 

  . انتھى عقده مع ا4دارة مما اضطر إلى البقاء في العمل رغم فصله

نون والقضاء ا4داري الجزائري من فكرة التفرقة بين الخطأ موقف القا. 3 .1.1.2.1.2

  الشخصي والخطأ المرفقي

  :موقف القانون ا4داري الجزائري من فكرة التفرقة بين الخطأ الشخصي والمرفقي

والذي  31/12/1962طبقت الجزائر القواعد الموضوعية للمسؤولية ا4دارية بموجب قانون   

ابقة ما لم تكن مخالفة للسيادة الوطنية الجزائرية، أو تحمل في طياتھا نص على امتداد القوانين الس

مظاھر التمييز العنصري، ورغم صدور العديد من القوانين والنصوص التشريعية الوطنية التي حلت 

محل التشريعات وا3حكام الفرنسية، فإن نطاق المسؤولية ا4دارية ما زالت تطبق القواعد والمعايير التي 

  .ا القضاء ا4داري الفرنسييطبقھ

من القانون ا3ساسي العام للوظيفة  31ولقد تبنى المشرع الجزائري ھذه التفرقة في نص المادة   

إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على «]:159[العمومية

العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب المؤسسة أو ا4دارة العمومية التي ينتمي إليھا أن تحميه من 

  .»إلى ھذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفص7 عن المھام الموكلة له
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ھذا ونجد المشرع يأخذ صراحة بالتفرقة بين الخطأ الشخصي والمصلحي، ولقد أكد ھذه التفرقة   

ينص على ھذه التفرقة مؤكدا  في العديد من التشريعات الجزائرية الصادرة منه، فنجده في قانون البلدية

أن البلديات مسؤولية مدنيا على ا3خطاء التي « :القانون البلدي وذلك بنصه على 179ذلك في المادة 

يرتكبھا رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه، وأعضاء المجالس المؤقتة والنواب البلديون المكلفون 

لبلدية حين قيامھم بوظائفھم أو بمناسبتھا ويمكن بوكالة خاصة، وأعضاء المجالس المؤقتة، وموظفوا ا

] 54[»للبلديات مع ذلك أن تمارس الطعن أمام الجھات القضائية المختصة تجاه مرتكبي ھذه ا3خطاء

  .129ص 

فھذه النصوص واضحة على اعتناق المشرع الجزائري فكرة التفرقة بين الخطأ الشخصي   

ية من ذمته المالية الخاصة والخطأ المرفقي والذي يرتب للموظف العمومي والمرتب للمسؤولية الشخص

  .مسؤولية السلطة ا4دارية بالتعويض عن ھذا الخطأ من الخزينة العامة

  :موقف القضاء ا4داري الجزائري من فكرة التفرقة بين الخطأ الشخصي والمرفقي

بين الخطأ الشخصي  لم يعتنق القضاء ا4داري الجزائري في محاولته للتمييز: 1996قبل دستور 

والمرفقي معيارا فقھيا محددا بل طبق في كل مرة المعيار الذي يراه مناسبا، فقد أتيحت للغرفة ا4دارية 

بالمحكمة العليا للتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي معيارا فقھيا محددا، بل طبق في كل مرة 

م والبسيط بناء على طعن المدعي الذي أتلف مشغله في المعيار الذي يراه مناسبا للتمييز بين الخطأ الجسي

ا3ول يتمثل في : حريق تسببه إلقاء ألعاب نارية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف ونسب لQدارة خطآن

المؤرخ في  69/291انتفاء تدابير الضبط البلدي المتعلقة با3لعاب النارية طبقا للمرسوم 

وبيعھا واستعمالھا، والثاني يتمثل في التنظيم غير الكافي مكافحة  الذي يمنع إنتاجھا 02/08/1963

الحريق في ا3مكنة التي وقعھا الحريق، وقد أقر القضاء ا4داري مسؤولية ا4دارة على أساسا الخطأ 

البسيط في الحالة ا3ولى وھي عدم قيام رئيس البلدية بتنفيذ ونشر إجراءات ا3من المتعلقة بمنع بيع 

 ]154[النارية ورفضھا في الحالة الثانية التي < تشكل خطأ جسيما عدم كفاية وسائل الحريق ا3لعاب

  .581ص 

أما فيما يتعلق بأعمال الضبطية فقد ذھب القضاء ا4داري المجلس ا3على الغرفة ا4دارية في   

عويض قضية وزير الداخلية ضد سماتي إلى إعطاء الحق في الت 25/06/1976قرارھا الصادر في 

لشخص أوقف من طرف رجال الضبطية القضائية، والذين قاموا بضربه مما أدى إلى فقدان إحدى 

والمقصود بالخطأ في ھذه الحالة ھو الخطأ الجسيم وإن لم يشر إليه القاضي ا4داري صراحة، . عينيه

ر وطرق ولقيام الخطأ الجسيم يضع القاضي ا4داري عدة عناصر تتمثل في الظروف المحيطة بالضر

  .تحديده
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وعلى ھذا ا3ساس فإنه يمكن القول بأن الخطأ الشخصي ھو الذي يرتكبه الموظف خارج نطاق   

  .الوظيفة ا4دارية، أو الخطأ الذي يرتكب داخل الوظيفة ا4دارية بسوء نية وعى قدر من الجسامة

مجلس قضاء وكذلك تظھر التفرقة بين الخطأ الشخصي والمرفقي في قرار الغرفة ا4دارية ل

بأرشيف الضبط ا4داري،  1614636وذلك في القضية رقم  09/07/1971الجزائر الصادر بتاريخ 

حيث تتلخص وقائعھا أن سائق إحدى السيارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني صدم مواطنا 

ه وزوجته التي أقامت سنة، مما أدى إلى وفاته تاركا وراءه أو<د 65جزائريا بحي حيدرة يبلغ من العمر 

دعوى ضد السائق أمام المحاكم المدنية، والتي قضت بمسؤولية السائق وحكمت عليه بدفع تعويض 

لزوجة القتيل وأو<ده وتعويضھم عن الضرر المعنوي الذي أصابھم، ولما رجع السائق على وزارة 

له المبلغ المحكوم به عليه من  الدفاع الوطني مطالبا إياھا بدفع التعويض الذي حكمت به المحكمة دفعت

طرف الغرفة المدنية على أساس أن خطأ الذي ارتكبه كان متص7 اتصا< وثيقا ومعنويا بالوظيفة العامة 

أو المرفق العام، بحيث يعتبره ھنا خطأ وظيفيا < شخصيا، إذ كان ھذا السائق عندما ارتكب الخطأ 

به القيام بھا، وثانيا ا3دوات والوسائل التي شكلت الخطأ  المذكور يؤدي واجبات الخدمة الوطنية المناطة

المرتب للمسؤولية ھي وسائل مرفقية بحتة، جعلت ھذا السائق وساعدته على ارتكاب الخطأ، ا3مر الذي 

  .128ص ] 54[يجعل ھذا الخطأ مرفقيا يولد مسؤولية ا4دارية

منذ وجود مجلس الدولة الجزائري : موقف مجلس الدولة الجزائري من الخطأ الشخصي والمرفقي -ب

عمل على تكريس مبدأ مسؤولية ا4دارة أو الدولة عن الخطأ الشخصي للموظف، الذي ألحق ضررا 

بالضحية وھذا الخطأ < يمكن فصله عن المرفق 3ن الحادث ارتكب بس7ح ناري استلمه الموظف بحكم 

  ].154[الوظيفة

لمرفقي ضد إدارة الضرائب وألزمھا بالتعويض لثبوت كما قضى القاضي ا4داري بثبوت الخطأ ا  

المسؤولية ضدھا، وبالتالي فطلب التعويض مبرر لثبوت الخطأ المرفقي المتمثل في قبض إدارة 

الضرائب المبالغ بعد إبطال قرار فرضھا قضائيا من جھة وكذا نتيجة تمادي ا4دارة في ا4بقاء على 

  . المبالغ غير المستحقة لديھا

لة لما سبق، يمكننا القول أن العبرة بالقصد الذي ينطوي عليه الموظف وھو يؤدي وحوص  

واجبات وظيفته، فكلما قصد النكاية أو ا4ضرار أو مبتغيا منفعته الذاتية كان خطؤه شخصيا يتحمل ھو 

يكون بالبحث " المصلحي"، وفيصل التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي 350ص ] 56[نتائجه

ء نية الموظف، فإذا كان يھدف من القرار ا4داري الذي أصدره تحقيق الصالح العام، أو كان قد ورا

تصرف لتحقيق ا3ھداف المنوط با4دارة تحقيقھا والتي تدخل في وظيفتھا ا4دارية، فإن خطؤه يندمج في 

العام، ويكون خطأ أعمال الوظيفة بحيث < يمكن فصله عنھا ويعتبر من ا3خطاء المنسوبة إلى المرفق 

الموظف في ھذه الحالة مرفقيا، أما إذا تبين أن الموظف العام لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعا 
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بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيما بحيث يصل إلى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون 

لموظف الذي وقع منه ھذا الخطأ في العقوبات، فإن الخطأ في ھذه الحالة يعتبر خطأ شخصيا ويسأل عنه ا

  .ماله الخاص

وعلـيه يمكـن تعريـف الخطأ المصلحي للمحافظ العقـاري، ھـو إخ7له بواجبات وظيفته إيجابا أو   

سلبا أو إتيانه من ا3عمال ا4دارية المحرمة عليه أو يقصر في تأديته لما تتطلبه من حيطة ودقة وأمانة، 

أو ھو ذلك الخطأ الناجم عن ا4ھمال أو . 266ص  ]1[ھذه الوظيفة أو يخل بالثقة المشروعة في

  .32، 31ص ] 226[التقصير الذي قد يقع عنه عند قيامه بالوظيفة العامة المنوطة أو المطلوبة منه

  أخطا المحافظ العقاري المرفقية .2.1.2.1.2

من  23رد في المادة الوا –بالرجوع إلى نظام المسؤولية في قانون الشھر العقاري الجزائري   

المتضمن إعداد مسح ا3راضي العام وتأسيس السجل  12/11/1975المؤرخ في  75/74ا3مر 

العقاري، جاء بصيغة العموم وذلك بسكوت المشرع عن ذكر ولو على سبيل المثال بعض الحا<ت التي 

لفرنسي في القواعد تتقرر فيھا مسؤولية المحافظ العقاري، وھذا على العكس ما ذھب إليه المشرع ا

على أن محافظ الرھون يكون مسؤو<  2197العامة للقانون المدني الفرنسي، حيث أنه بموجب المادة 

  .إھمال ا4شھار العقاري للعقود و ا3حكام القضائية‹‹: عن ا3ضرار الناجمة عن

العقارية  إغفال إعطاء المعلومات بالتسجي7ت الواردة على الحقوق وعدم ذكرھا في الشھادات  

  .»المسلمة

، وھذا ما يتبين من نص الفصل 149، 148ص ] 29[ونفس الطريق سلكه المشرع التونسي  

تكون الدولة مسؤولة عن الضرر ‹‹: من قانون الشھر العقاري التونسي التي تنص على مايلي 402

  :الحاصل

  .للقانون عن إھمال التنصيص بسج7ت الملكية العقارية على الترسيمات المطلوبة طبقا

عن عدم التنصيص برسوم الملكية على الترسيمات المترتبة مباشرة علـى الملكيـة أو ا4نزال 

وبالكشوف والشھادات على ترسيم أو عدة ترسيمات موجودة إ< إذا اقتصر مدير الملكية العقارية على 

 يمكن أن ينسب تنفيذ رغبة ا3طراف بالضبط أو كان عدم التنصيص ناشئا عن نقص في البيانات <

  .››إليه

إذا أھمل مدير الملكية العقارية بالنسبة إلى عقار، ‹‹: من نفس القانون 403ويضيف الفصل   

التنصيص بالشھادات على حق أو عدة حقوق مرسمة وكان من الواجب التنصيص عليھا قانونا، فإن ذلك 

  .››لية عند ا<قتضاء على الدولالعقار يظل بيد الحائز الجديد محررا من تلك الحقوق وتحمل المسؤو
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السالف الذكر، نستنتج أن أخطاء المحافظ  75/74من ا3مر رقم  23وبالرجوع إلى نص المادة   

العقاري المرفقية ھي ا3خطاء المضرة بالغير أي الناجمة عن ا4ھـمال أو التقصير التي يقع فيھا المحافظ 

  .العقاري في أثناء ممارسته لمھامه

ين حا<ت ا3خطاء المرفقية التي يحتمل أن يقوم بھا المحافظ العقاري بمناسبة قيامه ونذكر من ب  

  :بوظيفته

عدم قيام المحافظ العقاري بمراقبة أو التحري في التصرفات المفرغة في المحررات والوثائق 

  .116ص ] 101[الخاضعة لعملية الشھر العقاري، كأن يقوم بقيد حق < تتوفر فيه شروط القيد

  .دم فحص العقود و الوثائق و الشروع في عملية شھرھاع

  .عدم التحلي باليقظة ال7زمة والتدقيق في البيانات الخاصة بھوية ا3طراف وتعيين العقارات

إجراء الشھر العقاري للسندات دون أن يقدم الدفتر العقاري من صاحبه وتسليمه إلى صاحب 

  .فيه و الواقع في منطقة ممسوحة الحق العيني ا3صلي المشھر للعقار المتصرف

وبصفة عامة يدخل في إطار ا3خطاء المرفقية المرتكبة من قبل المحافظ العقاري كل ا3عمال   

 100التي يقوم بھا في أثناء قيامه بعملية الشھر العقاري ولم تراع فيھا ا3حكام الواردة في نص المادة 

ت رفض ا4يداع إذا لم يقم المحافظ بعدم مراعاتھا السالف الذكر والمتضمنة حا< 76/63من المرسوم 

  .عند دراسته ومراقبته للوثائق والمحررات المودعة بالمحافظة العقارية

  الخطأ الشخصي للمحافظ العقاري. 2.2.1.2

لقد تطرق الفقه والقضاء واجتھدا في وضع تعريف للخطأ الشخصي، ولذلك تعددت المحاو<ت   

  .على أساسھا المعايير التي تحدد الخطأ الشخصي الفقھية والقضائية وكثرت

  مفھوم الخطأ الشخصي .1.2.2.1.2

إذا صدر من أحد الموظفين العموميين خطأ شخصي، وسبب ضررا للغير فإنه يتم م7حقة ھذا   

الموظف أمام القضاء العادي لجبر الضرر الذي تسبب فيه، وإن المضرور يطلب التعويض ضمن قواعد 

  .يالقانون المدن

ومن ھنا تظھر أھمية التكييف بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، 3نه إذا كان الخطأ   

الشخصي فإنه سيرتب المسؤولية المدنية للموظف العمومي أمام القضاء العادي، أما إذا كان الخطأ 

من خ7ل مرفقيا فإنه سيرتب مسؤولية ا4دارة أمام القضاء ا4داري، ولذلك يجب معرفة الخطأ الشخصي 

  .تعريفه في الفقه والقضاء
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  .التعريف الفقھي للخطأ الشخصي .1.1.2.2.1.2

الخطأ الشخصي بأنه التصرف الذي تمليه نية سيئة " La ferriére"عرف الفقيه <فريير   

فيحركه الضعف والكراھية أو الضغينة، مثل ھذا التصرف < يمت لQدارة بصلة، و< تختص المحاكم 

  .فھو عمل شخصي يسأل عنه الموظف أمام المحاكم العادية ا4دارية بنظره

ھو ذلك الخطأ الذي يقترفه ويرتكبه الموظف العمومي إخ7< «:وقد عرفه عمار عوابدي  

با<لتزامات والواجبات القانونية، يقررھا إما القانون المدني فيكون الخطأ الشخصي للموظف العمومي 

  .119ص ] 54[»خصيةخطأ مدنيا يرتب ويقيم مسؤوليته الش

فقد عرف الخطأ الشخصي بمعيار الخطأ المنفصل ويتحقق ذلك إذا " Horio"أما الفقيه ھوريو   

انفصل عمل الموظف عن المرفق، فإذا قصد تحقيق نية سيئة ورغبة خاصة به فإنه يأتي عم7 شخصيا، 

  .كما يسأل أيضا إذا خرج عن تقاليد الوظيفة

قد عرف الخطأ الشخصي باعتماده على عنصر الھدف، وعلى ف" Duguit"أما الفقيه دوجي   

ذلك يرى أن الخطأ الشخصي يكمن في البحث عن الھدف المبتغى من الموظف وليس جسامة الخطأ، إذ 

يذھب إلى أن الموظف إذا ارتكب خطأ جسيما وكان ھدفه من ذلك سليما طبقا لقصد المشرع فإنه لم 

  .يرتكب خطأ شخصيا

واعتمد على الع7قة بين الخطأ والمرفق، بمعنى أنه يجب " "Valigneذ فالين كما عرفه ا3ستا  

البحث عما إذا كان الخطأ منفص7 أو غير منفص7 عن الوظيفة ويكون الخطأ منفص7 إذا ارتكب خارج 

  .الوظيفة

فقد اعتمد على معيار الخطأ الجسيم في تعريفه للخطأ الشخصي وذلك " Jez"أما ا3ستاذ جيز   

له يعتبر الموظف مرتكبا لخطأ شخصي، كلما كان الخطأ جسيما يصل إلى ارتكاب جريمة تقع تحت بقو

  .139ص ] 54[طائلة قانون العقوبات

يقول أنه < يوجد تعريف أو مفھوم خاص بالخطأ الشخصي ولكن توجد " CHabi"أما شابي   

  :عدة أخطاء شخصية يمكن تصنيفھا إلى ث7ثة أصناف

  .ون من الخطأ الشخصي المرتكب في أثناء الوظيفةيتك: الصنف ا3ول

  .يتكون من الخطأ الشخصي المرتكب خارج الوظيفة ولكن له ع7قة بھا: الصنف الثاني

  .11ص ] 51[يتكون من الخطأ الشخصي الذي ليس له أي ع7قة مع الوظيفة: الصنف الثالث

وھو الخطأ الذي يرتكبه : وظيفةالخطأ الشخصي المرتكب في أثناء ممارسة مھام ال: الصنف ا3ول

الموظف في أثناء واجبات وظيفته، ويكون كذلك إذا ارتكب في زمان ومكان العمل، أو في أثناء القيام 
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] négligence et imprudence ]227 بمھمة مرفقية، أو يكون صدر عنه إھمال أو عدم تبصر

  .واجبات وظيفته عموما في أثناء ممارسة ذلك العمل، أو في أثناء ممارسة 860، 858ص 

ولكنه غير مجرد عن كل صلة : أن يكون الخطأ مرتكبا خارج ممارسة مھام الوظيفة: الصنف الثاني

  .بالمرفق بخ7ف الصنف الثالث الذي ليس له أي ع7قة مع الوظيفة

والم7حظ أن الفقه القانوني عرف الخطأ الشخصي على أنه ذلك الخطأ الذي يرتكبه الموظف في   

اء الوظيفة التي يمارسھا أو بمناسبتھا، دون أن تكون لطبيعة العمل أو الظروف المحيطة بھا تقتضي أثن

  .أو تبرر القيام بھذا العمل

علما أن ا3ساس القانوني لمسؤولية المحافظ العقاري عن فعله الشخصي ھو راجع إلى نص 

كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب  كل عمل أيا«:من القانون المدني الجزائري، التي تنص 124المادة 

  .»ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

  التعريف القضائي للخطأ الشخصي .2.1.2.2.1.2

  :لقد استند القضاء في تعريفه للخطأ الشخصي على عدة معاير وھي كالتالي  

القضاء الخطأ الذي  اعتبر: الخطأ الشخصي المرتكب خارج الوظيفة ومنبت الصلة بالمرفق العمومي

يرتكبه الموظف خطأ شخصيا إذا كان الخطأ المرتكب والمنسوب إلى الموظف < ع7قة له بعمله 

الوظيفي، كأن يرتكبه خارج وظيفته وفي حياته الخاصة كما لو خرج موظف ليتنزه بسيارته الخاصة، 

ء عمله إ< أنه منبت الصلة فأصاب أحد المارة بضرر، أو يكون الفعل الضار للموظف العمومي في أثنا

الشرطي الذي يقبض على أحد ا3شخاص ويضعه في أحد أقسام الشرطة ويعتدي : بواجبات الوظيفة، مثل

عليه بالضرب من دون أي مبرر و< مقاومة مثل ھذه ا3خطاء في نظر مجلس الدولة الفرنسي تعتبر 

  .140ص] 54[أخطاء شخصية للموظف العمومي

الخطأ شخصيا إذا قصد الموظف المخطئ من ورائه أغراضا ومقاصد غير أغراض يعد : الخطأ العمدي

ومقاصد المصلحة العامة، وھنا على القاضي أن يبحث عن سوء نية صاحب الخطأ وھو النشاط 

المنسوب للموظف العمومي، ولكن المشكلة تثار عندما تكون النية غير ظاھرة وخفية، فيصبح من 

يجب على القاضي أن يستعمل معيار الھدف المتبع أي ما إذا تصرف  الصعب التعرف عليھا، وھنا

الموظف تحقيقا لمصلحة المرفق أو أن غرضا آخر ھو المستھدف من طرفه وتكون آنذاك أمام خطأ 

  .للوصول إلى نية الموظف العمومي من ذلك النشاط -شخصي

7 بنية ا<نتـقام مـن خصمـه ومن أمثلة الخطـأ العمدي كـما لـو ارتكـب الموظـف العمومـي عمـ  

كإنسان بضعفه «: أو مجاملة أو محاباة لصديق أو قريب له، أي يتصرف على حد تعبير < فريير

  .»وأھوائه وعدم تبصره
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والم7حظ أنه في حالة تنفيذ الموظف 3وامر رئيسه فقد نكون أمام خطأ مرفقي أو خطأ   

  :176، 175ص ] 58[شخصي

ا قام الموظف العمومي بالتصرف تنفيذا 3وامر صدرت إليه من رئيسه لكن إذ: فنحن أمام خطأ مرفقي

  .بشرط أن تكون إطاعة ا3وامر واجبة عليه

  :ونكون بصدد خطأ شخصي للموظف في حالتين

وتتمثل في الفعل الضار الناتج عن خطأ صادر عن الموظف أو العون العمومي، والذي تصرف : ا3ولى

ي أوامر من رئيسه، بشرط أن يكون ذلك التصرف ليس بھدف تحقيق مصلحة من تلقاء نفسه، أي دون تلق

  .المرفق

وتتمثل في أن يتصرف الموظف أو العون تنفيذ 3وامر صادرة عن رئيسه لكن دون أن تكون : الثانية

  .طاعتھا واجبة عليه

جاء ويمكن إضافة حالة ثالثة للخطأ الشخصي، وتتمثل في تجاوز الموظف العمومي لحدود ما   

  .في ا3مر الصادر عن رئيسه

 - والمشرع الجزائري اعتبر الخطأ الذي يرتكبه الموظف العمومي تنفيذا 3وامر رئيسه ا4داري  

من ا3مر رقم ] 159[47إما خطأ مرفقيا، أو خطأ شخصيا للرئيس < للمرؤوس، حيث تنص المادة 

كل «:م للوظيفة العمومية كمايلي، المتضمن القانون ا3ساسي العا15/07/2006المؤرخ في  06/03

  .موظف مھما كانت مرتبته في السلم ا4داري مسؤول عن تنفيذ المھام الموكلة إليه

وھو ما أكدته المادة . »< يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسه

وميون مسؤولين شخصيا عن < يكون الموظفون وا3عوان العم«: من القانون المدني بنصھا 129

أفعالھم التي أضرت بالغير إذا قاموا بھا تنفيذا 3وامر صدرت من رئيس، متى كانت إطاعة ھذه ا3وامر 

  .»واجبة عليھم

ومثل ھذا النص إنما وضع قاعدة عامة وھي استبعاد الخطأ الشخصي واعتماد الخطأ المرفقي   

ذا كانت واجبة التنفيذ، ومع ذلك فلم يحدد المشرع كأساس للمسؤولية في حالة تنفذ أوامر الرئيس إ

الجزائري قاعدة عامة تكون بموجبھا طاعة تلك ا3وامر واجبة، إذ قام بإحالة عامة حيث ترك ا3مر 

  .39ص ] 59[لنصوص أخرى مما يبقي المسألة قائمة خاصة بالنسبة لJوامر المخالفة للقانون

أل أمام القضاء العادي عن خطئه بشرط أن يكون وإذا كنا بصدد خطأ شخصي فإن الموظف يس  

المشار إليه  06/03من ا3مر رقم  31في ا4مكان فصل ذلك الخطأ عن المرفق وعبرت عن ذلك المادة 

إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة، يجب على «:أع7ه بنصھا

ا أن تحميه من العقوبات المدنيةالتي تسلط عليه، ما لم ينسب المؤسسة أو ا4دارة العمومية التي ينتمي إليھ

  .»إلى ھذا الموظف خطأ شخصيا يعتبر منفص7 عن المھام الموكلة له
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بأنه سلوك يتضمن ا4خ7ل بالتزام قانوني يحدثه " الجسيم"عرف القضاء الخطأ الشخصي : الخطأ الجسيم

به من شخص يتحلى بسلوك الموظف العادي شخص قليل الذكاء، والعناية، و< يمكن تصور ارتكا

المعتدل، ويمتاز بصفة سوء نية مرتكبة ومثال ذلك كأن يطلب أحد الجنود إدخاله إلى المستشفى إ< أن 

الطبيب العسكري يرفض ذلك رغم تدھور صحة ذلك الجندي فيموت، فيعتبر خطأ الطبيب خطأ شخصيا 

  .يلزمه مسؤوليته

الخطأ الشخصي فيه ينسب «:ي الخطأ الشخصي حيث يقولوقد عرف مجلس الدولة الفرنس  

الخطأ الذي نتج عنه الضرر إلى الموظف نفسه وتقع المسؤولية على عاتقه شخصيا، فيدفع التعويض من 

  .352ص ] 60[»ماله الخاص، وتكون المحاكم العادية ھي صاحبة ا<ختصاص

] 102[رة ونية سيئة لصاحبهولقد اعتبر القضاء الفرنسي خطأ شخصيا، كل خطأ يتميز بخطو  

  .58ص 

استنادا إلى ذلك يكون المحافظ العقاري مخطئا شخصيا إذا صدر عنه سلوك منحرف عن المسلك   

الصحيح العادي والمألوف، يھدف من ورائه خدمة أغراض شخصية، بحيث < يأتيه الموظف العادي 

  .31ص ] 228[المتبصر اليقظ و الحريص على تسيير مصلحته وشؤون عمله

فالعبرة الواجب التقيد بھا لقيام المسؤولية الشخصية للموظف عندما يكون العمل الصادر   

مصبوغا بالطابع الشخصي الذي يكشف ضعف ا4نسان وخضوعه لنزواته الشخصية وعدم تبصره، 

فكلما قصده من وراء قيامه با3عمال مبتغيا من ورائھا الحصول على مزايا شخصية فھو يتحمل نتائج 

  .(350ص ] 56[لكذ

إذن فإن مناط مسؤولية المحافظ العقاري الشخصية ھو الفعل غير المشروع وتنطوي مسؤوليته   

  .على ا4خ7ل بالتزام قانوني يتمثل في ا<لتزام ببذل عناية

  )الخطأ الجسيم للمحافظ العقاري( أخطاء المحافظ العقاري الشخصية  .2.2.2.1.2

وللدولة ...«:السالف الذكر، خاصة في فقرتھا ا3خيرة 75/74مر من ا3 23تطبيقا لنص المادة   

  .»...الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري في حالة الخطأ الجسيم لھذا ا3خير

يتضح من ذلك أن المشرع أقر أن خطأ المحافظ العقاري الجسيم ھو أساس دعوى رجوع الدولة   

مة للمحافظ العقاري أخطاء شخصية يلتزم المحافظ العقاري بھا عليه، وذلك 3نه اعتبر ا3خطاء الجسي

شخصيا ويمكن للدولة أن ترجع عليه بالتعويض في حالة قيامھا ھي بالتعويض إلى المتضررين من تلك 

ا3خطاء، غير أن المشرع لم يحدد متى يعتبر الخطأ جسيما؟ وما ھي الحا<ت التي تكون فيھا مسؤولية 

  ؤولية شخصية؟المحافظ العقاري مس



202 

 

 

وھذا على عكس ما ذھبت إليه تشريعات معظم الدول، حيث أوردت نصوصا خاصة في ھذا   

ا4طار تتضمن سرد بعض ا3مور التي تترتب عن مخالفتھا قيام مسؤولية المحافظ العقاري الشخصية 

  :نذكر من بينھا مايلي

  :التي تؤكد على مايلي 95قانون الشھر العقاري السوري في مادته 

  :يكون أمين السجل العقاري مسؤو< شخصيا عن ا3ضرار الناتجة عمايلي‹‹  

عن إھمال تسجيل قيد أو قيد احتياطي أو ترقيم موجود في السجل العقاري إذا طلب ذلك بصورة 

  .قانونية

إذا أھمل تدوين قيد أو قيد احتياطي أو قيد ترقيم موجود في السجل العقاري على النسخة أو 

  .ي يعطيھا موقعه منهالخ7صة الت

  .عن عدم قانونية أو بط7ن القيود ا<حتياطية والترقيم في السجل العقاري

  :إن رئيس المكتب المعاون مسؤول شخصيا عن ا3ضرار الناشئة عما يلي

  .عن كل إھمال أو عدم قانونية في التصريحات والمحاضر التي يتلقاھا وينظمھا

  .ةعن كل خطأ أو إھمال في دفتر اليومي

  .عن الخطأ في تصفية الخراج والرسوم وعائدات ا3وقاف

  .عن تأخير إرسال المحاضر والوثائق المقدمة إليه

وفي جميع . ھذا مع ا<حتفاظ بأحكام القوانين المرعية بشأن مسؤولية الموظفين العموميين  

  .]178[»ا3حوال المتقدمة تكون الحكومة مسؤولة حقوقيا عند عدم مقدرته على الدفع

أما قانون الشھر العقاري المصري فقد أورد النص على مسؤولية أمين السجل العقاري ورئيس 

من  95وھي تكاد تشبه المادة  625ص  ]1[188من القرار رقم  95المكتب المعاون له في المادة 

 إن أمين السجل العقاري مسؤول شخصيا عن ا3ضرار الناتجة‹‹:قانون الشھر العقاري السوري بنصھا

  :عمايلي

عن إھمال تدوين قيد أو قيد احتياطي أو ترقيم في السجل، إذا طلب من دوائره إجراؤه بصورة 

  .قانونية

عن إھمال ا4شارة إلى قيد أو قيد جملة قيود، أو قيود احتياطية أو ترقيمات مدونة بالسجل 

  .ا موقعه بإمضائهالعقاري، في الشھادات أو الخ7صات المأخوذة عن السجل العقاري والتي يعطيھ

عن عدم قانونية أو عن بط7ن القيود، والقيود ا<حتياطية أو الترقيمات المدونة في السجل 

  .العقاري

  :أما رئيس المكتب المعاون فإنه مسؤول شخصيا عن ا3ضرار الناتجة عما يلي

  .عن كل خطأ أو إھمال في قيود السجل اليومي
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  .حات و المحاضر التي يتلقاھا وينظمھاعن كل إھمال أو عدم قانونية في التصري

  .عن كل خطأ في تصفيه الخراج والرسوم المتوجبة، وعائدات ا3وقاف

  .عن كل تأخير يسببه في إيداع المحاضر و الوثائق المبررة

ھذا مع ا<حتفاظ با3حكام المعنية في القوانين المرعية ا4جراء بشأن الموظفين العموميين، وفي   

  .››لسابقة الذكر تكون الحكومة مسؤولة مدنيا عند عجز موظفيھا عن الدفعجميع ا3حوال ا

يتبين من خ7ل ھذا النص أن المشرع المصري حدد طبيعة مسؤولية أمين السجل العقاري   

ورئيس المكتب المعاون عن ا3خطاء التي تشير إليھا ھذه المادة بأنھا مسؤولية شخصية، ولذلك فإن ك7 

ويض عن ا3ضرار الناتجة عن ھذه ا3خطاء، دون تفريق بين الحالة التي تكون فيھا منھما يلتزم بالتع

، 311ص ] 61[ھذه ا3خطاء أخطاء شخصية، والحالة التي تكون فيھا أخطاء مرفقية أو أخطاء خدمة

أمام المحكمة المدنية المختصة، وينفذ الحكم الصادر  266ص  ]1[، وتقام عليھا الدعوى بالتعويض312

ذه الدعوى في أموالھما وھذا عندما يكون الخطأ المنسوب إلى أمين السجل أو رئيس المكتب في ھ

تكون المحاكم العادية وحدھا  188من القرار  95المعاون داخ7 ضمن الحا<ت التي عددتھا المادة 

ن القضاء المختصة للنظر بالدعوى التي تقام على الموظف وعلى الدولة، أما إذا لم يكن داخ7 ضمنھا فإ

  .291ص ] 71[ا4داري يكون المرجع الصالح للنظر فيھا

وفي ھذا خروج على المبدأ العام الذي يقضي بتحميل الموظف مسؤولية أخطائه الشخصية فقط   

وا4بقاء على مسؤولية أخطائه المرفقية على عاتق الدولة، إ< أن المشرع المصري لم يقصد بتعداد 

حصر مسؤولية أمين السجل العقاري ورئيس المكتب  188من القرار  95 ا3خطاء المذكورة في المادة

المعاون با3ضرار الناجمة عن ھذه ا3خطاء وحدھا، وإعفائھا من المسؤولية عن ا3ضرار الناجمة عن 

، 95أخطائھما ا3خرى، بل أراد أن يفرض عليھما مسؤولية مشددة عن ا3خطاء المذكورة في المادة 

  .تھما عن ا3خطاء ا3خرى إلى القواعد العامةوأن يترك مسؤولي

وأمام سكوت المشرع الجزائري عن تقدير ولو على سبيل المثال الحا<ت التي تتقرر بموجبھا   

مسؤولية المحافظ العقاري، فإنه في ھذه الحالة < بد من الرجوع إلى القواعد العامة، وما جاءت به المادة 

السالفة الذكر، حيث كما قلنا يصبح مناط مسؤولية المحافظ العقاري  من القانون المدني الجزائري 124

الشخصية ھو الفعل غير المشروع حيث تنطوي مسؤوليته على ا4خ7ل بالتزام قانوني يتمثل في ا<لتزام 

  .ببذل عناية وتقوم المسؤولية في ھذه الحالة على ث7ثة أركان، الخطأ، الضرر، الع7قة السببية

ي يحتمل أن يقوم به المحافظ العقاري يتخذ عدة صور، فقد يكون خطأ عمديا، وھو والخطأ الذ  

ذلك السلوك الذي يتضمن ا4خ7ل بالتزام قانوني مصدره إرادة الموظف مصحوبا بنية ا4ضرار بالغير، 

من وھو خطأ جسيم يستوجب معه المتابعة التأديبية والتقصيرية والجزائية خاصة إذا كان الفعل المرتكب 

  .قبل المحافظ العقاري يعاقب أو يجرمه القانون الجزائي
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ويعد ھذا النوع من ا3خطاء من أخطرھا والمضرة بالمرفق العام على ا4ط7ق من جرائه   

والتأثير في مدى مصداقيته لدى الجمھور، ومن ا3مثلة العملية لھذا النوع من ا3خطاء، قيام المحافظ 

عقاري لسند يحمـل تصـرف يكـون مخالفـا للنظـام العـام واMداب العامـة العقاري بإجراء عملية إشھار 

أو قيامه بشھر سند كانت عدم شرعيته ظاھرة، أو قيامه بشھر عقد شھرة يتضمن ا<عتراف بالملكية 

العقارية على ملك عقاري تابع لملكية الدولة، أو تغيير بيانات نتائج المسح وذلك تواطؤا مع أحد 

سناد الملكية لھذا ا3خير، فيتعين على المحافظ العقاري في مثل ھذه الظروف، ا<متناع عن ا3شخاص 4

السالف  25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  105تنفيذ الشھر العقاري بناء على المادة 

الذكر، التي تتطلب منه القيام بفحص المستند  والتحري عن صحته وإ< عرض نفسه إلى نظام 

، أو قيامه بإشھار عقد ملكية متضمن تصرفا في عقار واقع في منطقة 139، 138ص ] 29[وليةالمسؤ

ممسوحة دون إحضار الدفتر العقاري الخاص بھذه الملكية العقارية، وكان العقد المودع يتضمن تعيينات 

  .خاصة بالعقار مخالفة عن تلك المقيدة على الدفتر العقاري

السالف الذكر  76/63في فقرتھا ا3ولى من المرسوم  46 علما أنه تطبيقا لنص المادة  

  .››يسلم الدفتر العقاري إلى المالك الذي حقه قائم بمناسبة إنشاء بطاقة عقارية مطابقة‹‹:بقولھا

نجد أن الدفتر العقاري سند إداري يسلم إلى أصحاب العقارات الثابتة حقوقھم بعد ا<نتھاء من   

وتأسيس السجل العقاري، وھو محدد بنموذج خاصبقرار من وزير المالية عملية المسح العام لJراضي 

وھذا يعني أن الدفتر . 15ص ] 240[يعبر عن الوضعية الحالية للعقارات 27/05/1977بتاريخ 

العقاري يعتبر بمثابة جسم الملكية العقارية، يستمد روحه أساسا من وثائق المسح ومخالفة ھذا المدلول 

لعقاري يعتبر خرقا فادحا 3حكام قانون الشھر العقاري، يترتب عنه مسؤولية كاملة من طرف المحافظ ا

بمجرد ثبوت خطئه والمتمثل في تسليم الدفاتر العقارية دون مراعاة مقاييس الرسم الطبوغرافي لحدود 

لمؤرخ ا 92/134الملكيات المنجزة من قبل المسح العام لJراضي المستحدثة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 

من أجل وضع الحدود في كل بلدية بمجرد افتتاح العمليات المسحية، كما رأينا ذلك  07/04/1992في 

  .في السابق

3ن الغرض من " جسيما"وبالتالي يعتبر خطأ المحافظ العقاري في ھذه الحالة خطأ شخصيا   

 داول العقارات وبعثا لQئتمانالمسح العام لJراضي، ھو إعطاء القوة الثبوتية المطلقة للحقوق تسھي7 لت

وضبطا للملكية العقارية، لذلك فإن خطأ المحافظ المتمثل في عدم مراعاة مقاييس الرسم الطبوغرافي 

  .لحدود الملكيات من شأنه ا4خ7ل بقواعد الملكية الثابتة والمستقرة

اھب الذي < كذلك حالة شھر المحافظ العقاري لحق مشوب بعيب كحالة الھبة الصادرة من الو  

تتوافر فيه أھلية التبرع وقت صدور الھبة وتم شھره، أو حالة إذا وجد خطأ في مساحة العقار الموھوب، 
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كأن يقصد الواھب مث7 التبرع بربع المساحة وتبين فيما بعد أن المحافظ عن خطأ قام بشھر ھبة نصف 

  .61ص ] 103[العقار

مال خروج العقار من الموھوب له فيكون قد ھذه ا3خطاء وغيرھا تعتبر جسيمة نظرا <حت  

  .تصرف فيه إلى الغير

ومن أمثلة الخطأ الجسيم أيضا قيام المحافظ العقاري بإجراء الشھر لمحرر عرفي صادر بعد   

أو إجراء شھر سند عقاري لم يخضع إلى قاعدة ا3ثر النسبي في الشھر  1971تاريخ الفاتح جانفي 

  .انھا في الباب ا3ولالسالف بي 140ص  ]240[المسبق

والم7حظ أن الخطأ المرتكب من قبل المحافظ العقاري قد يكون ناتجا عن ا4ھمال وكان ھذا   

  .ا4خ7ل خاصا بالتزام قانوني ويدرك المحافظ العقاري إدراكا تاما بھذا ا<نحراف المخالف للقانون

وت ا<نحراف عن مسلك وأساس قيام مسؤولية المحافظ العقاري في ھذه الحالة بمجرد ثب  

الموظف العادي المتبصر واليقظ، وعدم التزامه ببذل العناية ال7زمة في أداء الوظيفة، وقد ينجم عن ھذا 

الخطأ إما خطأ جسيما أو خطأ يسيرا، وذلك بالنظر إلى طبيعة ا4خ7ل  با<لتزام القانوني ودرجة 

ا ا4ھمال قيام المحافظ العقاري بعملية إشھار مسؤولية الموظف، ومن بين ا3مثلة العملية عن صور ھذ

 25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  100عقاري دون مراعاة ا3حكام في نص المادة 

السالف الذكر أع7ه، المحددة لحا<ت رفض ا4يداع الخاصة بالوثائق بالمحافظة العقارية، فيقوم مث7 

شروط الشرط الشخصي المتعلق بطرفي التصرف غير كافية، المحافظ العقاري بإشھار عقد بدون توافر 

أو إشھار عقد بيع بدون توافره على بند أصل الملكية أو شھره لسند ما رغم تغيير حدود الملكية، وذلك 

بدون مراعاة وثائق القياس المثبتة لھذا التغيير المادي الحاصل بشأن الحدود  وبالتالي يكون المحافظ 

  .خطأ ا4ھمالالعقاري قد ارتكب 

ومھما قيل حول صور ا3خطاء التي يرتكبھا المحافظ العقاري عند قيامه بإجراء الشھر العقاري   

فھي إما تدخل في إطار صورة الخطأ السلبي كامتناع المحافظ العقاري عن قبول إيداع الوثائق 

ر بھذا ا<متناع حتى والمحررات المودعة على مستواه دون أي سبب جدي أو دون إب7غ المعنيين با3م

  .يتسنى لھم اتخاذ ما يرونه مناسبا لھذا السلوك السلبي، أو صورة الخطأ ا4يجابي

المؤرخ في  06/03وبالرجوع إلى أحكام القانون ا3ساسي للوظيفة العمومية أي ا3مر   

التي وإلى أحكام قانون الشھر العقاري نجد بأن المشرع الجزائري لم يحدد ا3خطاء  15/07/2006

تستوجب مسؤولية المحافظ وإنما اكتفى بذكر بعض ا<لتزامات التي يخضع لھا أي موظف في المواد من 

المتضمن القانون ا3ساسي العام  15/07/2006المؤرخ في  06/03من ا3مر رقم  54إلى  26

  ].159[للوظيفة العمومية
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حال تأدية وظيفته أو بسببھا  وجل ھذه المواد تفيد بأن كل تقصير من الموظف أو ارتكابه خطأ  

منه في بابه السابع المعنون النظام التأديبي في  163يعرضه إلى إحدى العقوبات التأديبية المحددة بالمادة 

  :فصله الثاني و التي قسمت على حسب الدرجات إلى

  :عقوبات الدرجة ا3ولى

  التنبيه

  ا4نذار الكتابي

  :عقوبات الدرجة الثانية

  .أيام) 3(إلى ث7ثة ) 1(عمل من يوم التوقيف عن ال 

  .الشطب من قائمة التأھيل

  :عقوبات الدرجة الثالثة

 .أيام) 8(إلى ثمانية ) 4(التوقيف عن العمل من أربعة 

  .التنزيل من درجة إلى درجتين

  .النقل ا4جباري

  عقوبات الدرجة الرابعة

  .التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة

  التسريح

ھذه المواد المحافظ العقاري، باعتباره أحد موظفي الدولة ويشغل منصب أعلى  ويدخل في مفھوم  

  .بوزارة المالية ويعمل تحت وصايتھا

وفي ھذا الصدد صدر قرارا إداريا عن المديرية العامة لJم7ك الوطنية لوزارة المالية بـ   

لفات مھنية جسيمة تتلخص يقضي بإنھاء مھام المحافظ العقاري وھذا نظرا <رتكابه مخا 26/06/2002

  :وقائعھا فيما يلي

بشكوى إلى المديرية الو<ئية للحفظ ) ل. م(و) ع.م(تقدم ا3خوين  13/02/2001بتاريخ   

العقاري، مفادھا أن المحافظ العقاري لعين البيضاء رفض إشھار العقدين، وبنفس التاريخ قامت المديرية 

ه تقديم تقريرا مفص7 عن موضوع الشكاية <تخاذ الو<ئية بمراسلة المحافظ العقاري تطلب من

  .ا4جراءات ال7زمة

يؤكد فيه أن محافظته  28يرد المحافظ العقاري بموجب إرسال رقم  24/02/2001وبتاريخ   

بحجة أن القضية طرحت سابقا،  01/10/2000العقارية قامت بالرد على موضوع الشكاية بتاريخ 

فإن المحافظ العقاري يؤكد أن القطعة موضوع  01/10/2000 وبالرجوع إلى ا4رسال المؤرخ في
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 14/05/2000التصرف آلت إلى فريق آخر غير البائعين، وذلك بموجب عقد القسمة المشھر بتاريخ 

  .53رقم  71حجم 

تكليف المفتش الرئيسي للتحقيق في  14/07/2001ومن أجل التحقيق في ذلك، تم بتاريخ   

حيث أكد فع7 أن العقار موضوع التصرف آل إلى أطراف . العقاريةالملف على مستوى المحافظة 

أخرى غير البائعين، و بالتالي يستحيل تنفيذ ا4جراء وذلك بموجب تقرير مفصل مؤرخ في 

 G 65يرد فيه المحافظ أن القطعة رقم  29/07/2001وارد إلى المديرية في  15/07/2001

وبالتالي < يمكن ) ر.ش(حين أن البائعين ھم ورثة  في) ط. ش(موضوع التصرف عادت لفائدة ورثة 

  .شھر العقدين

وبناء على ما سبق قامت المديرية الو<ئية للحفظ العقاري بإب7غ الشاكيين باستحالة تنفيذ   

  .ا4جراء

بعدھا لجأ الشاكيان إلى القضاء ليستصدرا أمرا استعجاليا من طرف محكمة عين البيضاء بتاريخ   

والمدعيان ) ش(زم منطوقه المحافظ العقاري بإشھار ا<تفاق المبرم بين ورثة يل 04/03/2002

  .دون التطرق إلى تفاصيل أخرى لتعيين نوع ا<تفاق وكذا تعيين العقار) م(ا3خوين

ليقوم بدوره بتحويله إلى المديرية الو<ئية  17/03/2002بلغ ا3مر إلى المحافظ العقاري في   

مرفق بتقرير يؤكد فيه أن العقار موضوع التصرف آل إلى فريق  23/03/2002للحفظ العقاري في 

، يستأنف 27/03/2002آخر وأن العقدين موضوع ا3مر ا<ستعجالي تم رفضھا مسبقا لنفس السبب في 

ا3مر ا<ستعجالي أمام الغرفة ا<ستعجالية لمجلس قضاء أم البواقي من طرف المديرية الو<ئية للحفظ 

  :اب التاليةالعقاري لJسب

صحة القرار المتخذ من طرف المحافظ العقاري في رفض العقدين <نعدام المحل بعد أيلولة 

  .القطعة موضوع التصرف لفريق آخر غير البائعين

  .كما التمس إلغاء ا3مر ا<ستعجالي الملزم للمحافظ العقاري بشھر العقدين

طرف المدير الو<ئي للحفظ العقاري  في أثناء الزيارة الميدانية، من 13/04/2002بتاريخ   

مرفوقا برئيس مصلحة عمليات الشھر العقاري و المحقق التي خصصت لنتائج عملية التفتيش التي قام 

، تتفاجأ المديرية بشھر 2001بھا ھذا ا3خير والمتعلقة بنشاط المحافظة خ7ل فترة السداسي الثاني لسنة 

رغم انعدام المحل تماما، للتوضيح فإن المحافظ  07/04/2002العقدين محل الموضوع ذلك بتاريخ 

العقاري في أثناء شھره العقدين لم يلزم الموثق وكتابة الضبط بإيداع ا4جراء ا<ستعجالي في الشكل 

تطبيقا وبناء على ا3مر ا<ستعجالي "الرسمي، بل قام بالتأشير على ھامش إجراء ا4شھار بعبارة 

الممھور بالصيغة  61/2002فھر  04/03/2003البيضاء بتاريخ  الصادر عن رئيس محكمة عين
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وھذا يعد خطأ كبيرا على مستوى ا4جراءات التي تم التنبيه إليھا سلفا ومع ذلك لم " التنفيذية المبلغ قانونيا

  .يعر أي اھتمام ما طلب منه

العقاري غير  واعتمادا على ذلك اعتبرت المديرية الو<ئية أن التصرف الذي قام به المحافظ  

قانوني، بل زاد من فقدان ثقة المواطن بإدارتھا بعد أن أصبح غير أمين على ا3م7ك التي يفترض 

  .حمايتھا قانونا لذلك تم إقالة المحافظ العقاري

وھو يعد خطأ  32ص ] 228[من خ7ل وقائع القضية يتضح خطأ المحافظ العقاري العمدي  

ة أرض لھا م7كھا بموجب عقد قسمة مشھر مسبقا، وھذا ما يؤدي جسيما كونه قام بشھر عقد بيع لقطع

إلى إھدار ا<ئتمان العقاري ويھدد ضوابط الملكية العقارية مما يستوجب مساءلة المحافظ العقاري مدنيا 

والم7حظ أنه حتى تقوم المسؤولية . وتوقيع عقوبات تأديبية با4قالة وإنھاء مھامه كمحافظ عقاري

حافظ العقاري < بد من توافر أركان الجريمة التأديبية وھي عادة نفس أركان الجريمة التأديبية للم

  .الموجودة في القواعد العامة، وھي الركن المادي، الركن المعنوي والركن الشرعي

  الركن المادي. 2.21..2.1.2

أن كل يتضح ھذا الركن من خ7ل الفعل الذي يرتكبه الموظف والذي يخالف به واجباته، غير 

فعدم الكفاءة المھنية . فعل يرتكبه الموظف < يعد ذنبا إداريا إ< إذا رتب آثارا فعلية في المجال الوظيفي

كما أنه < يجوز لQدارة . وكذلك المعتقدات الدينية والسياسية أو ا<نتماء الحزبي < تشكل جرائم تأديبية

بخ7ف ا3سباب ا3خرى الناتجة عن   28ص ] 49[متابعة الموظف بحجة التصرف العام غير المرضي

ا4ھمال  والتقصير التي تكون سببا مباشرا في قيام ھذه المسؤولية و التي < بد من ذكرھا في قرار 

  .التأديب

كما أن مجلس الدولة الفرنسي يشترط توفر الركن المادي للجريمة وإ< ألغي قرار التأديب، وإلى   

حيث أنه اتضح من ‹‹:111ص ] 229[رية جاء في قرار لھا مايليھذا جنحت المحكمة العليا الجزائ

خ7ل التحقيق بأن ا4دارة لم تذكر ا3فعال المنسوبة إلى الموظف والتي أدت إلى تحريك الدعوى 

  .››التأديبية، ا3مر الذي يجعل المحكمة غير قادرة على ممارسة رقابتھا على القرار التأديبي

لمسببة أو المسببة تسبيبا غامضا < يسمح بإجراء الرقابة القضائية  فالقرارات التأديبية غير ا  

  .تكون قابلة لQلغاء

  الركن المعنوي. 2.2.2.2.1.2

إن مسألة تحديد درجة خطورة الخطأ الذي يؤدي إلى تحريك الدعوى التأديبية، يخضع في  

  :القضاء الفرنسي إلى عدة عوامل يمكن إجمالھا كما يلي
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  .مصلحة المرفق

  .ية الموظف في إلحاق الضرر بمصلحة المرفقن

  .الدوافع التي أدت بالموظف إلى ارتكاب الخطأ

  .درجة مسؤولية الموظف في ارتكاب الخطأ

فقبل تحريك الدعوى التأديبية ضد الموظف < بد أن تأخذ بعين ا<عتبار جملة ھذه العوامل،   

يختلف وضعه عن وضع الموظف الذي يتعمد فالموظف الذي يتلف عوامل ا4نتاج بغفلة منه أو إھمال 

إلحاق الضرر بمصالح المرفق العام، وكذلك الحال بالنسبة إلى الموظف الذي يحول ا3موال التابعة 

لQدارة تحت تأثير الحاجة الملحة، فوضعه يختلف عن الموظف الذي يضع يده على ا3موال العامة 

م يلزم ا4دارة بأن تأخذ بعين ا<عتبار ھذه العوامل 4شباع ملذات شخصية، غير أن المشرع الفرنسي ل

كلما أرادت تحريك الدعوى التأديبية، وإنما ترك لھا السلطة التقديرية في ھذا المجال إيمانا منه بأن 

الجريمة التأديبية تختلف عن الجريمة الجنائية، وھذا الوضع من شأنه أن يضر بمصالح  الموظف طالما 

  .سألة تقدير الخطأ وتحريك الدعوى التأديبيةأن ا4دارة حرة في م

وتفاديا 4ساءة ا4دارة في استعمال حقھا في المجال التأديبي تدخل المشرع الجزائري في تحديد   

الخطأ التأديبي في جانبه المعنوي، ا3مر الذي يؤدي حتما إلى تقييد سلطة ا4دارة في تحريك الدعوى 

والمتعلق  21/04/1990المؤرخ في  90/11من القانون رقم  73/01التأديبية، وقد حددت المادة 

بع7قات العمل الفردية والجماعية الخاص بع7قات العمل الفردية، العوامل التي يتعين على ا4دارة أن 

  : تأخذھا بعين ا<عتبار عند تقدير الخطأ الجسيم وھي

  .الضرر الناجم عن الخطأ

  سلوك العمل قبل ارتكابه الخطأ

ف التي ارتكب فيھا الخطأ ومدى اتساعه ودرجة خطورته، غير أن ھذا < يعني أن والظرو  

المشرع الجزائري قد فرض على ا4دارة التقيد بالعوامل التي سبق ذكرھا عند تقديرھا لJخطاء الجسيمة 

 07وا3خطاء من الدرجة الثانية فقط، وھذا ما يستشف من أحكام التعليمية رقم ) من الدرجة الثالثة(

، حيث حددت العوامل التي يتعين على ا4دارة أن تأخذھا بعين ]202[الخاصة با4جراءات التأديبية

  :ا<عتبار عند تقديرھا للخطأ مھما كانت جسامته، وھذه العوامل ھي

  .نية الموظف وسنه

 .حداثة الموظف بالعمل، والمسؤولية الملقاة على عاتقه

 .ظروفه العائلية والسوابق التأديبية

ويجب ا4شارة إلى أن المشرع الجزائري قد جمع بين عنصري ا4رادة والدوافع التي أدت إلى 

ارتكاب الجريمة التأديبية 3نه فرض على ا4دارة أن تأخذ في الحسبان عند تقديرھا للخطأ، نية الموظف 
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فاعلية عندما  والدوافع التي أدت إلى اقتراف الذنب ا4داري، وھذا المسلك يمنح للموظف ضمانة أكثر

 .تقوم ا4دارة بعملية تحريك الدعوى التأديبية

  الركن الشرعي. 3.2.2.2.1.2

إن الكثير من ا3نظمة التأديبية تمنح لQدارة سلطة إضفاء الطابع المذنب على تصرفات الموظف، إذ 

إ< نادرا،  –ت < يوجد تحديد لJخطاء التأديبية، على سبيل الحصر، كما ھو معمول به في قانون العقوبا

وھذا يشكل من الناحية العملية خطر على وضعية الموظف ا4دارية، 3نه يمنح لQدارة سلطة تقديرية 

على عكس ما ھو معمول به في القانون الجنائي إذ <  694ص  ]230[واسعة النطاق في مجال التأثيم

رغم عدم حصر الجريمة التأديبية جريمة و< عقوبة إ< بنص، ومع ھذا فإن الشرعية التأديبية موجودة 

على غرار ما ھو معمول به في قانون العقوبات، وھذه الشرعية تستمد قوتھا وأساسھا القانوني من 

إذا لم يقم المشرع بتجريم فعل معين بنص صريح، ف7 يعني ذلك أن إتيان  -: الظروف والمعطيات التالية

تقديرية في تكييف ا3فعال الموكلة للموظف، لمعرفة ما  ھذا الفعل < يشكل خطأ تأديبيا، فلQدارة سلطة

  .إذا كانت ھذه التصرفات تمس بكرامة الوظيفة أو تعد خروجا عن وظيفتھا

  .إن ممارسة السلطة التأديبية في مجال التأثيم تخضع لرقابة القضاء

ھو معمول به في إذا أثم المشرع فع7 معينا، يتعين على ا4دارة أن تتقيد بھذا النص على نحو ما 

 .قانون العقوبات

إن عدم تحديد الجرائم التأديبية بنص خاص في كل حالة يجعل من المحتمل تعريض الموظف 

 .52ص ] 49[العام إلى عقوبة < تتناسب البتة مع الخطأ المقترف

في و< يكفي الخطأ وحده لقيام مسؤولية المحافظ العقاري، ف7 بد من توافر ركن الضرر، ويقصد به 

ھذه الحالة الضرر المادي الناجم عن خطأ المحافظ العقاري والمتمثل في الخسارة التي تلحق بالذمة 

وإثبات الضرر في مثل ھذه الحا<ت يخضع . المالية للشخص والتي تنشأ له الحق في المطالبة بالتعويض

يدعي وقوع خطأ من قبل  إلى القواعد العامة لقاعدة البينة على من ادعى  واليمين على من أنكر، فمن

المحافظ العقاري عند إشھاره لحقوقه أن يقيم الدليل على وجود ھذا الخطأ وما على المحافظ العقاري في 

مثل ھذه الحا<ت إ< نفي الخطأ المنسوب إليه وذلك بإثباته أنه قام ببذل كل ما في وسعه 4جراء شھر 

، وبما في ذلك من الحيطة والحذر عند دراستھا، صحيح لھذه المحررات والعقود المودعة على مستواه

وأنه استعمل كامل سلطاته القانونية التي خولھا له القانون والتنظيم رغم ذلك وقع في الخطأ، ففي مثل 

 .ھذه الحا<ت يعتبر الخطأ خطأ إداريا محضا ويقع تبعة تحمله على عاتق الدولة
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بذل العناية المطلوبة في مجال وظيفته، يجب  ولكي تتحقق مسؤولية المحافظ العقاري بسبب عدم  

على المضرور إذن أن يكشف عن الخطأ المرتكب 4ثبات مسؤولية ھذا الموظف، فمسؤولية المحافظ 

  .العقاري المترتبة، تقوم على العمل الشخصي الذي ينبعث من محض إرادة المسؤول نفسه

ان نابعا من دوافع ونزوات شخصية فإذا استطاع المضرور إثبات أن خطأ المحافظ العقاري ك  

والعبرة بالقصد الذي ينطوي عليه  1474ص ] 31[يكشف عن ضعف الموظف العام وعدم تبصره

الخطأ المرتكب، بحيث كلما ثبت بأنه ينوي تحقيق أغرا ض ذاتية أو ا4ضرار بالغير، كان خطؤه 

ع الذي أحدثه المحافظ العقاري شخصيا يتحمل نتائجه للضرر الحاصل، أما إذا كان العمل غير المشرو

، كما أسلفنا القول فإنه 95ص ] 62[يكشف عن تعرض الموظف للخطأ والصواب، فيكون الخطأ إداريا

يقع على عائق الدولة تحمل النتائج المترتبة، 3نه بدوره قد يلحق الغير بأضرار يستوجب معه إلزامية 

  .التعويض طبقا للقواعد العامة المقررة في القانون

لكن إذا أثبت المتضرر أن خطأ المحافظ العقاري كان إراديا نابعا من دوافع ونزوات شخصية،   

أو كانت نتيجة إھماله أو عدم تبصره يجوز للدولة في مثل ھذه الحالة الرجوع عليه بالتعويض وھذا ما 

  .سوف يأتي بيانه في الفصل الموالي المعنون بآثار مسؤولية المحافظ العقاري

حظ أنه إلى جانب ا3خطاء، التي يرتكبھا المحافظ العقاري في مجال وظيفته كمكلف والم7  

بإدارة الشھر العقاري، بالجزائر، فإن مسؤولية تقوم كذلك في حالة ارتكاب الموظفين العاملين معه على 

  .مستوى المحافظة العقارية على أساس المسؤولية عن فعل الغير

صية تقوم على أساس خطأ واجب ا4ثبات، فإن مسؤولية عن بقية غير أنه، إذا كانت مسؤولية شخ

ص  ]240[الموظفين الذين يعملون تحت إشرافه تكون مفترضة وتنبني على أساس الخطأ المفترض

151.  

  طبيعة مسؤولية المحافظ العقاري. 3.1.2

لخطأ المرتكب إن فكرة المسؤولية تثير فكرة الخطأ ومبدأ المسؤولية < يتقرر إ< إذا نجم عن ا  

  .139ص ] 240[ضررا للغير مع شرط قيام ع7قة سببية بينھما

فمسؤولية المحافظ العقاري تجد أساسھا في الخطأ المھني الناتج عن ا4خ7ل با<لتزامات التي   

  .فرضتھا النصوص القانونية، والتي تؤدي عدم تطبيقھا بتبصر إلى إلحاق أضرار بالغير

يعة ھذه المسؤولية، فجانب منه اعتبرھا مسؤولية تقصيرية وآخر فلقد اختلف الفقه في طب  

ا3خير كون . اعتبرھا عقدية استنادا إلى وجود عقد بين طالب الشھر والمحافظ ويؤخذ على ھذا الرأي

المحافظ، < يقوم إ< بواجب مھني تمليه عليه وضعية كموظف عمومي دون أن يستطيع ا<متناع عن 

ه في ھذا المجال محددة في العقارات والحقوق العقارية، وداخل الدائرة المكانية ذلك، كما أن اختصاصات
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للمحافظة العقارية التي يعمل بھا، إذ ليس من حق أي طرف سواء المحافظ أو طالب التقييد أو الشھر 

فرض شروط عقدية على اMخر إذ < يلزم طالب الشھر إ< بما ھو مسطر ومحدد في القوانين وا3نظمة 

المعمول بھا في ميدان الشھر العقاري، كما < يستطيع المحافظ إضافة أية شروط أخرى غير واردة في 

  .تلك النصوص

< يمكن أن تكون إ< تقصيرية  137ص ] 231[ولكن مسؤولية المحافظ حسب الرأي الفقھي  

نه موظف تابع الوظيف وتتدخل مع المسؤولية ا4دارية نظرا 3 ناتجة عن عدم القيام با<لتزامات المھنية

  .العمومي

على ھذا ا3ساس، فإن القانون قد أقر بعض الشروط و المعايير القانونية يتم بموجبھا تحديد نوع   

الخطأ، حيث حددت في ذلك شروط ومعايير خاصة للتمييز بين المسؤولية الشخصية التي تترتب عن 

تب عن الخطأ المرفقي مع تحديد كيفية خطأ المحافظ العقاري الشخصي ومسؤولية الدولة التي تتر

المذكور  75/74من ا3مر رقم  23التعويض عن ا3ضرار الناجمة عنھما وبالرجوع إلى نص المادة 

تكون الدولة مسؤولة بسبب ا3خطاء المضرة بالغير والتي يرتكبھا المحافظ العقاري ‹‹ :أع7ه كمايلي

ضد الدولة يجب أن ترفع في أجل عام يحدد ابتداء من  أثناء ممارسة مھامه، ودعوى المسؤولية المحركة

  .اكتشاف فعل الضرر وإ< سقطت الدعوى

وتتقادم الدعوى بمرور خمسة عشر عاما ابتداء من ارتكاب الخطأ وللدولة الحق في رفع دعوى   

  .››الرجوع ضد المحافظ في حالة الخطأ الجسيم لھذا ا3خير

لمسؤولية المترتبة عن أخطاء المحافظ العقاري تتقرر في إن مضمون ھذه المادة يشير إلى أن ا  

كما ھو منصوص  140ص ] 240[ا3ساس على الدولة بناء على مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة

تكون الدولة مسؤولة بسبب ا3خطاء المضرة بالغير والتي ‹‹ :عليه في الفقرة ا3ولى من نفس المادة

  .››مارسة مھامهيرتكبھا المحافظ العقاري أثناء م

غير أنه إذا ثبت خطأ ھذا ا3خير الجسيم، للدولة الحق بالرجوع عليه على أساس المسؤولية عن   

فعله الشخصي، وعليه < يمكن للشخص الذي يدعي بأنه أصيب بضرر ناتج عن الخطأ الجسيم المقترف 

مباشرة بصفته الشخص  من طرف المحافظ العقاري أن يباشر إجراءات الدعوى في مواجھة ھذا ا3خير

المكلف بإدارة الشھر العقاري، وإنما يتعين عليه، أن يوجه دعواه ضد الدولة ممثلة في ذلك من طرف 

  .وزير المالية للمطالبة بالتعويض

وطبيعة ھذه الدعوى ھي دعوى القضاء الكامل يعود ا<ختصاص فيھا إلى الغرفة ا4دارية   

  . اكم ا4داريةالمح التي أصبحت 101ص ] 63[المحلية

كل ذلك ما لم يأخذ الخطأ المرتكب الوصف الجزائي كما ھو الحال بالنسبة إلى التزوير في   

البيانات المدونة بالسجل العقاري أو في البطاقة العقارية، 3نه في ھذه الحالة تتبع إجراءات الدعوى 
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مثل القانوني عن الدولة محل العمومية ضد شخص المحافظ العقاري، و< يمكن تصور إمكانية حلول الم

المحافظ العقاري لتحمل عبء المتابعة الجزائية كما ھو الشأن بالنسبة إلى تحمل التعويضات الناجمة عن 

  .دعوى المسؤولية المدنية

  :وھذين النوعين من المسؤولية ھما

  .المسؤولية على أساس الفعل الشخصي

  .مال تابعهمسؤولية الدولة على أساس مسؤولية المتبوع عن أع

  :لتوضيح ھذا الموضوع قسمنا ھذا المبحث إلى مايلي  

  .نتطرق إلى المسؤولية الشخصية الملقاة على المحافظ العقاري: في المطلب ا3ول

  .نتطرق إلى مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيھا في مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه: والمطلب الثاني

  ي عن فعله الشخصيمسؤولية المحافظ العقار.1.3.1.2

 124من المعلوم أن ا3ساس القانوني لمسؤولية المحافظ العقاري عن فعله الشخصي ھو المادة   

كل فعل أيا كان، يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من ‹‹ :من القانون المدني التي تنص

  .››كان سببا في حدوثه بالتعويض

شخصية ھو الفعل غير المشروع وتنطوي مسؤوليته على ومناط مسؤولية المحافظ العقاري ال  

  .ا4خ7ل بالتزام قانوني يتمثل في ا<لتزام ببذل عناية

الخطأ، والضرر والع7قة السببية بين الخطأ والضرر، وعليه فإن : وتقوم على ث7ث أركان ھي  

الصحيح العادي المحافظ العقاري يكون مخطئا خطئا شخصيا إذا صدر عنه سلوك منحرف عن المسلك 

والمألوف، يھدف من ورائه تحقيق أغراض خاصة، بحيث < يأتيه الموظف العادي اليقظ والمتبصر 

  .الحريص على تسير شؤون إدارته وتحقيق مصالح ا3فراد

وھذا كله نظرا 3ن المشرع أضفى على بيانات التسجيل العقاري وخاصة ما تعلق منھا بالحقوق   

ء الجميع، وھذه الحجية تتطلب أن يكون ھناك تطابق مستمر بين بيانات العقود أو العينية حجية مطلقة إزا

المحررات المشھرة وكذلك الشھادات المسلمة من طرف المحافظ العقاري مع البيانات المدونة في 

  .المستندات المقدمة لQيداع والتي كانت سببا 4نشاء الحق أو تعديله أو إسقاطه

ھي بدورھا لھا طابع رسمي يشھد فيھا المحافظ العقاري بوجود حق من ھذه الشھادات الخاصة   

  .الحقوق العينية ا3صلية أو التبعية المترتبة على عقار محفظ كالرھن الرسمي أو حق ا<نتفاع

فھل يجب أن يكون نفس التطابق موجودا بين بيانات الدفتر العقاري بالنسبة لعقار ممسوح   

  نشاء الحق أو تعديله أو إسقاطه؟والسندات التي كانت سببا 4
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مما <شك فيه أن مثل ھذه المستندات ھي التي تعتبر أساسا لكل تسجيل أو شھر إذ < يجوز  

للمحافظ العقاري أن يبادر من تلقاء نفسه إلى تقييد بيانات مفترضة تغيير من طبيعة الحق المسجل أو 

  .وإ< ترتبت عليه المسؤوليةتنقص منه دون أن تكون ھناك سندات تبرر ھذا التقيد 

 –وليس بقدر ا4مكان  –ومما سبق نجد انه يتعين على المحافظ العقاري أن يحرص حرصا   

 –ونسخھا  –المحررات أو العقود  –على أن تكون البيانات المقيدة في الرسوم العقارية ونسخھا 

الحقوق المسجلة أو التي  صحيحة ومطابقة للحقيقة، وإن كل إھمال أو عدم انتباه يلحق ضرر بذوي

السالف الذكر، والمشرع في ھذا  75/74من ا3مر  23ستسجل، قد يرتب مسؤولية المحافظ طبقا للمادة 

ا4طار جاء بصيغة العموم وذلك بسكوته عن ذكر ولو على سبيل المثال بعض الحا<ت التي تتقرر فيھا 

أو المرفقية أي الناتجة  -ن أخطائه الشخصيةأي الناتجة ع –مسؤولية المحافظ العقاري سواء الشخصية 

  .عن أخطائه المرفقية

بخ7ف المشرع المصري والمشرع الفرنسي كما رأينا ذلك عند الك7م عند الخطأ الشخصي   

المحافظ «: وكذلك الشأن بالنسبة للمشرع المغربي الذي نص على أن –والمرفقي للمحافظ العقاري 

  .581ص ] 64[من ظھير التحفيظ العقاري 97صية طبقا للفصل العقاري يكون مسؤول مسؤولية شخ

  :وھذا في الضرر الناتج عمايلي  

  .عن إغفال التضمين بسج7ته لكل تسجيل أو تقييد احتياطي أو تشطيب بصفة قانونية

عن إغفال التضمين بالشھادات أو النسخ من الكناش العقاري المسلمة والموقعة من طرفه لكل 

  .احتياطي أو تشطيب ضمن بالكناش العقاريتسجيل أو تقييد 

عن فساد وبط7ن ما ضمن بالكناش العقاري من تسجيل أو تقييد احتياطي أو تشطيب ما عدا 

  .»73الحالة ا<ستثنائية المذكورة في الفصل 

المشرع الجزائري لم يتطرق لJخطاء الموجبة للمسؤولية من خ7ل القوانين المتعلقة بالشھر،   

  .يستدعي اللجوء إلى المصادر الفقھية ا3مر الذي

  الخطأ العمدي والخطأ با4ھمال .1.1.3.1.2

فالخطأ العمدي يقصد به سلوك يتضمن ا4خ7ل بالتزام قانوني، منبعه إرادة الموظف مصحوبا   

  .بنية ا4ضرار بالغير

عل المرتكب، ويعتبر جسيما يستوجب معه المتابعة التأديبية والتقصيرية والجزائية إن كان الف  

  .يعاقب عليه التشريع الجزائي

ذلك أن ھذا النوع من ا3خطاء، يعد من أخطرھا على ا4ط7ق والمضرة بالمرفق العام وينجم   

  .عن خطورة الموظف بالمرفق لقيام الصلة المعنوية بين السلوك المادي والنشاط الذھني للموظف
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قيام المحافظ العقاري بإشھار شھادة الحيازة  من بين ا3مثلة التي يمكن ذكرھا في ھذا المقام،  

المحررة من قبل شخص غير مؤھل قانونا لذلك كإمضاء ا3مين العام عليھا بد< من رئيس المجلس 

ص  ]240[أو قيامه بشھر سند يحمل تصرفا مخالفا للنظام العام أو اMداب العامة... الشعبي البلدي

142 ،143 ،144.  

ب من المحافظ العقاري ناتجا عن ا4ھمال وال7مبا<ة تقصيرا منه مع وقد يكون الخطأ المرتك  

إدراكه بذلك، ويتضح بمجرد انحرافه أو خروجه عن معيار الموظف العادي المتبصر واليقظ الملزم ببذل 

المؤرخ في  76/62من ا3مر  03العناية ال7زمة في أداء المھام الخاصة الموكلة له طبقا للمادة 

والمتعلق بإعداد مسح ا3راضي العام السلف الذكر ومن أمثلتھا إغفال كتابة البيانات  25/03/1976

على السج7ت العقارية الخاصة بالحقوق العينية والتكاليف العقارية المؤسسة على العقارات الخاضعة 

  .لQشھار وجميع الشكليات ال7حقة لھذا ا4شھار

جسامة أو خطأ يسيرا، وھذا حسب طبيعة ا4خ7ل وقد يترتب عن الخطأ با4ھمال خطأ بالغ ال  

با<لتزام القانوني ودرجة مسؤولية الموظف، والخطأ اليسير ھو عبارة عن سلوك يتضمن إخ7< بالتزام 

قانوني < يبلغ حدا من الجسامة، ويعتبر خطأ مغتفرا، ذلك أن درجة الضرر المحدث من ا3خطاء التي 

  .ة بين الناسيجرى عليھا التسامح بصورة عادي

لكن ھذا الخطأ يصلح للمطالبة بالتعويض أمام القضاء، وقد يكون مح7 للمسألة التأديبية والتي   

سبق توضيحھا أع7ه، ويعتبر من ا3خطاء الشائعة في الوظائف العمومية < تنجم عن سوء نية الموظف، 

  .32ص ] 228[وتسمى بأخطاء الوظيفة

أن ...‹‹:السالف الذكر بقولھا 76/63من الرسوم  33دة وقد نص المشرع على ذلك في الما  

ا3غ7ط التي تنسب إلى أعوان المحافظات والتي تتم معاينتھا في التأشيرات على البطاقات بعد تقديم 

نوفمبر  12المؤرخ في  75/74من ا3مر  08السجل العقاري الذي تسليمه منصوص عليه في المادة 

ا3راضي العام وتأسيس السجل العقاري، يمكن تصحيحھا إما والمتضمن إعداد مسح  1975سنة 

  .››...بمبادرة المحافظ وإما بناء على طلب حائز السجل العقاري

وكذلك ا3مر بالنسبة إلى إغفال ذكر إحـدى بيانات العقار من موقـع ومساحـة أو إغفال ذكر   

ا<ط7ع من جديد على وثائق ا3طراف ا<سم والھوية بالكامل، فمثل ھذه ا3خطاء سھلة التدارك بمجرد 

  .المعنية

والجدير بالذكر أنه مھما كان الخطأ المرتكب من طرف المحافظ العقاري سواء كان خطأ ايجابيا   

يتضمن سلوك مادي محسوس يحدثه المحافظ العقاري، ويتضمن ا4خ7ل بالتزام قانوني وسواء كان خطأ 

ن كل ھذه ا3نواع من ا3خطاء تشكل انحرافا عن المسلك العادي جسيما أو يسيرا، متعمدا أو با4ھمال 3

  .والسوي للموظف اليقظ و المتبصر
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  .أو كان خطأ سلبيا المتمثل في الموقف السلبي للموظف في امتناعه عن أداء التزام قانوني معين  

ر العقاري، ومثاله، امتناع المحافظ العقاري عن إيداع الوثائق بسجل ا4يداع قصد إجراء ا4شھا  

كي يتسنى لھم إتخاذ ما يرونه مناسبا، فا<متناع في ھذه . دون سبب جدي أو دون إب7غ المعنيين با3مر

الحالة يعد سلوكا سلبيا، و3نه يمثل مخالفة <لتزام قانوني فيكيف على أساس أنه خطأ يوجب المساءلة 

  .القانونية في حالة تحقق الضرر للغير

  دني والخطأ الجزائيالخطأ الم .2.1.3.1.2

فالخطأ المدني، ھو سلوك يرتكبه المحافظ العقاري يرمي إلى ا4خ7ل بالتزام قانوني، يترتب   

  .عنه قيام مسؤوليته المدنية التي تھدف إلى التعويض عن الضرر الناجم عن ھذا الخطأ

العقار محل  ومثاله عدم ذكر في وثيقة المعلومات التي يسلمھا المحافظ العقاري للغير، بأن  

  .التصرف مثقل بحق عيني تبعي كامتياز مث7

وقد يتصور سلوك المحافظ العقاري في الخطأ الجزائي الذي يقوم على مخالفة التزام قانوني   

  .معاقب عليه في قانون العقوبات

ام إن لثبوت ھذا الخطأ، أثر بالغ على المسؤولية المدنية، 3ن قيام المسؤولية الجزائية يتبعھا قي  

  .145ص  ]240[المسؤولية المدنية بھدف التعويض

ومثاله قيام المحافظ العقاري باستبدال بيانات البطاقة العقارية بعد المسح دون أن ترتكز على 

وثائق عمليات المسح العام لJراضي، ويشكل ھذا السلوك جريمة تزوير في محررات رسمية وھو الفعل 

التالي يكون المحافظ العقاري يكون محل المساءلة الجنائية عن المنصوص عليه في قانون العقوبات وب

  .جرمه الجنائي

إن مسؤولة الدولة، تعني أن ذمتھا تنشغل بالتزام مالي يتحمله في صورة تعويض يؤدى إلى   

المضرور بسبب الخطأ الثابت الذي تسبب فيه المحافظ العقاري في مجال وظيفته، و< يمكن لھا أن تنفي 

ا عن الخطأ المرتكب بدعوى أنھا أحسنت رقابتھا على المحافظ العقاري، وإنما مسؤوليتھا مسؤولياتھ

قائمة على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه كلما توفرت شروطھا من ع7قة تبعية وخطأ نجم 

  .عنه ضرر للغير
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  مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه. 2.3.1.2

ن أعمال تابعه إ< إذا تحققت بداية مسؤولية التابع، فمسؤولية ھذا < تتحقق مسؤولية المتبوع ع  

ا3خير ھي ا3صل، وتتوقف عليھا مسؤولية المتبوع وسوف يأتي بيانه بالتفصيل في الفصل الثاني من 

  .الباب الثاني من دراستنا

عليھا أن  تقوم ھذه المسؤولية على أساس فكرة الضمان، فالتابع يعمل لحساب الدولة التي ينبغي  

  .تتحمل كافة ا3ضرار المترتبة على أخطاء المحافظ العقاري، طالما أن ع7قة التبعية لم تزل

تعتبر مسؤولية الدولة في ھذا المجال قائمة ليس على أساس الخطأ الشخصي الواقع منھا، وإنما   

عقاري خطأ ما، حال وھو الموظف التابع لھا فارتكاب المحافظ ال –على أساس الخطأ الحاصل من الغير 

تأدية وظائفه دون أن يتم عـن تبصرة أو مدفوعا بعوامل شخصية ودون أن يكون خطؤه جسيما يصل 

إلى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة التشريع العقابي، فإن الخطأ في ھذه الحالة يعتبر خطأ مصلحيا أو 

  .مرفقيا إداريا، تتحمله الدولة

المحافظ العقاري، تعني أن ذمتھا مثقلة بدين مالي، تلزم بسداده  إن مسؤولية ا4دارة عن أخطاء  

في صور تعويض يؤدي إلى المضرور بسبب الخطأ الثابت الذي ينجم عن موظفيھا في مجال وظيفته، 

  و< ترجع على المحافظ العقاري به إ< إذا ثبت مسؤوليته 

المشار  75/74من ا3مر رقم  23 التقصيرية الناجمة عن خطئه الشخصي خاصة الجسيم طبقا للمادة

  .إليه أع7ه

وھذا ما سوف يأتي بيانه في الحديث عن دعوى الرجوع التي ترفعھا الدولة على المحافظ   

  .العقاري المندرجة من الفصل الثاني من الباب الثاني المعنون بمسؤولية المحافظ العقاري

  آثار مسؤولية المحافظ العقاري. 2.2

ولية المحافظ العقاري قيام ع7قة قانونية بينه وبين المضرور، تتمثل في ينشأ عن تحقق مسؤ  

  .140ص  ]241[التزام ا3ول بتعويض الثاني عما أصابه من ضرر الذي مصدره الفعل الضار

ويحصل المضرور على التعويض من طريق دعوى المرفوعة ضد الدولة خ7ل عاما واحدا   

 15وإ< سقطت الدعوى، وفي كل الحا<ت تتقادم الدعوى بمضي  ابتداء من تاريخ اكتساب الفعل الضار

سنة تسري ابتداءا من تاريخ ارتكاب الخطأ وللدولة الحق في الرجوع على المحافظ العقاري بما سددته 

  .السالف الذكر 75/74من ا3مر  23من مال في حالة الخطأ الجسيم الذي أحدثه وھذا طبقا للمادة 

منه على حالة المسؤولية عن  1384في قانونه المدني فقد نصت المادة أما المشرع الفرنسي   

فعل الغير، حيث قررت أن المرء يسأل ليس فقط عن ا3ضرار التي تصيب الغير بفعله الشخصي، بل 
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يسأل أيضا عن ا3ضرار التي تحدث بفعل غيره ومنھم المخدوم بالنسبة إلى أفعال خادمه، والمتبوع 

يكون «:من القانون المدني المصري، حيث نصت على أنه174تابعه، وكذلك المادة بالنسبة إلى أفعال 

المتبوع مسؤو< عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حالة تأدية 

< يسأل أحد «:من القانون المدني ا3ردني التي نصت على أنه 288وكذلك المادة » وظيفته أو بسببھا

فعل غيره، ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور إذا رأت مبررا أن تلزم بأداء الضمان  عن

  :المحكوم على من أوقع الضرر

  ...أ

من كانت له على من وقع منه ا3ضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيھه ولم يكن حرا في اختياره إذا . ب

  .»أو بسببھا كان الفعل قد صدر من التابع في حالة تأدية وظيفته

بينما جاءت بعض التشريعات لتفرد نصوصا خاصة في مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيھا   

المدني العراقي حيث نصت على في فقرتھا ا3ولى من القانون  219مثل ما ورد في المادة 

الحكومة والبلديات والمؤسسات ا3خرى التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص يستغل إحدى «:أن

المؤسسات الصناعية أو التجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموھم إذا كان الضرر ناشئا 

  ].157[»عن تعد وقع منھم أثناء قيامھم بخدماتھم

غربي نص في قانونه الخاص با<لتزامات والعقود على مسؤولية الدولة وذلك كما أن المشرع الم

  .80و 79بنصوص صريحة في المواد 

وتستخدم الدولة في أداء الخدمات أفرادھا عددا منھم في مرافقھا العامة، إذ تمارس أعمالھا   

ق البحث مسؤولية ونحن نستعد من نطا) التشريعية والقضائية والتنفيذية(بواسطة سلطاتھا الث7ث 

  .السلطتين التشريعية والقضائية باعتبار أن مجال البحث فيھا < يدخل ضمن نطاق القانون المدني

ا3ولى حكومية وتتضمن بوجه عام وضع : أما السلطة التنفيذية، فھي تمارس في الواقع وظيفتين  

  .السياسة العامة للدولة، وتشمل إنشاء وتنظيم المرافق العامة فيھا

وبذلك تشكل . تتولى ا4دارة عن طريق ھذه المرافق تقديم الخدمات والحاجيات اليومية لJفرادو  

الجھاز ا4داري الذي تباشر الدولة بواسطته تلك الوظيفة، وھذا الجھاز ھو  -بمجموعھا -ھذه المرافق

سابھا، لذا فإن المقصود ھنا في دراستنا ھذه، وھذا الجھاز أيضا إنما يباشر وظائفه باسم الدولة ولح

  .المسؤولية التي تقع عليه تنعكس على الدولة فتعتبر مسؤوليتھا ھي

  :والم7حظ أنه لتحديد المسؤولية التي تقع على الدولة فإننا نستبعد  

أن أعمال : المسؤولية الجزائية من نطاق ھذا البحث لعدم تصور قيامھا بالنسبة للدولة، ثانيا:أو<

واMخر " Actes juridiques"نوعين من ا3عمال أحدھما تصرفات قانونية  الجھاز ا4داري تتمثل في

لرقابة  - كقاعدة عامة –وك7 النوعين من ا3عمال يخضعان " Actes matériels"أعمال مادية 
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القضاء، إ< أن التصرفات القانونية تعرض دائما بشكل أوامر أو قرارات إدارية، أو على شكل عقود 

  .5ص ] 65[إدارية

ونستبعد ھنا ھذا النوع من ا3عمال 3ن دراستھا تقع ضمن دراسة القضاء ا4داري، وقد تولى   

و3ن دراسة المسؤولية  217ص ] 104[بحثھا بصورة مفصلة فقھاء وأساتذة القانون ا4داري أو<

ذلك  العقدية بشأن ما تبرمه ا4دارة من عقود تجد مكانھا الطبيعي في دراسة موضوع العقود سواء كان

  .في العقود ا4دارية، أم في العقود المدنية ثانيا

وإذا كانت مسؤولية الدولة عن ا3خطاء التي تقع من موظفيھا إنما تكون بحكم ما يوجد بين   

الدولة وموظفيھا ع7قة، فما ھي العناصر المكونة لھذه الع7قة؟ وھل أن مفھوم ھذه الع7قة في القانون 

  لھا من مفھوم في القانون العام؟  الخاص يختلف عما ھو مقرر

وبما أن المسؤولية الشخصية تستوجب إثبات الخطأ قبل الموظف، بما أن الخطأ يتكون كقاعدة   

أحدھما نفسي وھو التمييز أو ا4دراك، واMخر مادي يتمثل في ا4خ7ل بموجب : عامة من عنصرين

ظ العقاري حتى تقوم مسؤولية الدولة عنه؟ قانوني، فھل يشترط إثبات بعنصرية قبل الموظف أي المحاف

وھل الدولة تسأل عن كل خطأ يرتكبه المحافظ العقاري، أم < بد من صلة يرتبط بھا خطأ المحافظ 

  ومتى يعتبر الخطأ مرتبطا بالوظيفة ومتى < يكون كذلك؟. بالوظيفة التي يشغلھا

دما تكون الوظيفة سببا في وقوع الخطأ إن الفقه والقضاء الفرنسيين قب7 قيام مسؤولية الدولة عن  

رغم عدم النص على ذلك في القانون المدني، والمشرع المصري نص على ذلك صراحة في المادة 

من القانون المدني، حث نصت على قيام مسؤولية المتبوع عن خطأ تابعيه متى كان الخطأ واقعا  174

الجزائري بتقريره لمسؤولية الدولة عن أخطاء في حال تأدية وظيفته أو بسببھا، وحدى حذوھم المشرع 

السالف الذكر وھي تشبه نوعا ما  75/74من ا3مر  23المحافظ العقاري المضرة بالغير في المادة 

  .من القانون المدني 137و 136المادتين 

والمحافظ العقاري باعتباره يباشر مھامه تحت وصاية وزير المالية ويخضع في ع7قته 

ى قانون الوظيف العمومي، وھو مكلف بتسيير ھيئة عمومية ذات طيعة إدارية، وبالتالي ھل التنظيمية إل

تنسب تصرفات وأعمال المحافظ العقاري إلى المرفق وعندئذ تكون مسؤولية الدولة عن تلك التصرفات 

الدولة وتدبير تشريعي تضمن ) المحافظ العقاري(أم تنسب إلى القائمين بھا ) مباشرة(وا3عمال شخصية 

  ما قد ينجم عنھا من أضرار؟

  .ذلك يرتب آثارا مھمة من حيث ا3ساس الذي تقوم عليه ھذه المسؤولية و3خذ بھذا ا<تجاه أاإن 

فالمذھب الشخصي يقيمھا على أساس الخطأ الصادر من المحافظ العقاري والذي ينسب إلى 

ا4دارة مباشرة في بذل العناية في رقابة الدولة باعتبار أن الموظف يعني في الدولة أو على أساس خطأ 

للدولة إمكانية ا<عتماد على ) غير المباشرة(الموظف أو في اختياره، بينما يرى أنصار المسؤولية 
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النظريات الحديثة كنظرية الضمان، ونظرية تحمل التبعية، فما ھو الرأي الذي يستحق الترجيح في 

  .وف نتطرق إليه عند الحديث عن التزام الدولة بالتعويضتأسيس ھذه المسؤولية؟ ولماذا؟ وھذا ما س

وإذا ما تضرر شخص من جراء ممارسة المحافظ العقاري لنشاطاته المختلفة وأقام المضرور 

دعواه على الدولة، فھل ستتحمل وحدھا عبء التعويض؟ وسوف نراه في دعوى التعويض ودعوى 

  .الحلول

عليه أن يتحمل ھذا العبء كام7 أو جزءا منه، وقد  وإذا كان المحافظ العقاري ھو الذي يجب

دفعت الدولة التعويض عنه للمضرور، فھل يحق لھا الرجوع على المحافظ العقاري المخطئ بكل ما 

دفعت عنه للمضرور أو بجزء منه أو إذا كان لھا الحق بذلك الرجوع فمتى يكون لھا ھذا الحق؟ وما 

  الطريقة التي يتم بھا ھذا الرجوع؟

  .وھذا ما سنوضحه عند البحث عن دعوى الرجوع

  :يتضح مما سبق بيانه أننا سوف نقسم ھذا الفصل إلى

 التزام الدولة بالتعويض في المبحث ا3ول

  .والمحافظ العقاري ودعوى المسؤولية في المبحث الثاني

  التزام الدولة بالتعويض. 1.2.2

دولة التعويض مكان المحافظ العقاري، لقد أقر المشرع الجزائري صراحة بالتزام وتحمل ال  

 75/74من ا3مر  23وعما سبب ھذا ا3خير بأخطائه من ضرر على الغير، وھذا وفقا لما قررته المادة 

السالف الذكر، وبناءا على ذلك يتضح أن ھذه المسؤولية التي تلحق بالدولة < تقوم بصفة اعتباطية ھكذا 

  .142ص  ]240[ستند إليهوإنما لھا أساس قانوني تقوم عليه وت

3ساس القانوني <لتزام الدولة بالتعويض عن ا3خطاء التي يرتكبھا المحافظ اويتضح أن   

العقاري عند ممارسة لسلطاته الخاصة بقبول ا4يداع وتنفيذ إجراء الشھر العقاري تستمد مصدرھا من 

تابعه، أو باعتبار أن الخطأ  مصدرين ھامين للمسؤولية وھما على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال

  .المرفقي للمحافظ العقاري ھو أساس التزام الدولة بالتعويض

  تأسيس مسؤولية الدولة على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه.  1.1.2.2

< تتحقق مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في القانون إ< إذا تحققت بداية مسؤولية التابع،   

  .أن مسؤولية ھذا ا3خير ا3صل وتقوم عليھا بعد ذلك مسؤولية المتبوع وذلك باعتبار
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يكون المتبوع مسؤو< « :من القانون المدني الجزائري 136وھذا حسب ما نصت عليه المادة   

عن الضـرر الذي يحدثـه تابعه بفعله الضار، متـى  كان واقـعا منـه في حالـة تأدية وظيفته أو بسببھا أو 

  .بمناسبتھا

وتتحقق ع7قة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كان ھذا ا3خير يعمل لحساب  

  .»المتبوع

تطبيقا لنص المادة المذكورة أع7ه يتضح أن الدولة تتحمل مسؤوليتھا عن ا3خطاء التي يرتكبھا   

موظف تابع لحساب الدولة التي  المحافظ العقاري على أساس فكرة الضمان، باعتبار أن المحافظ العقاري

عليھا أن تتحمل كافة أ3ضرار المترتبة عن أعماله ما دام أن ع7قة التبعية ما زالت قائمة ولم تزول، 

وفي ھذه الحالة تقرير المسؤولية ليست قائمة على أساس الخطأ الشخصي الواقع منھا، وإنما تقوم على 

لتابع لھا، حيث ارتكاب المحافظ العقاري خطأ ما حال أساس الخطأ الحاصل من الغير، وھو الموظف ا

تأدية وظيفته أو بمناسبتھا نتيجة عدم تبصره أو يكون مدفوعا بعوامل شخصية، ودون أن يكون خطئه 

جسيما يصل إلى حد تكيفه على أنه جريمة يختص بھا القانون الجنائي، فإن خطئه في ھذه الحالة تتحمله 

  :ھذه ا3خيرة على ھذا ا3ساس < بد من توافر شروط وھي كما يلي الدولة، وحتى تقوم مسؤولية

  شروط مسؤولية الدولة عن أخطاء المحافظ العقاري  1.1.1.2.2

إن الدولة ليست شخصا طبيعيا يمكن إسناد الخطأ إليه، بل ھي شخص معنوي يؤدي نشاطاته   

لدولة عما يرتكبه ھؤ<ء ا3شخاص المرفقية أو الضبطية بواسطة أشخاص طبيعيين، لذا فإن مسؤولية ا

من أفعال غير مشروعة تقوم استنادا إلى ما يوجد من ت7زم موضوعي في الع7قة بين الدولة وموظفيھا 

ومن بينھم المحافظ العقاري، فما ھي الع7قة وما ھي الصعوبات التي تكتنف تقريرھا؟ وھل أن مفھومھا 

الخاص؟ وھذا ما سوف نراه أو< كشرط أول لقيام مسؤولية  في القانون العام يختلف عما ھو في القانون

الدولة، وإذا تحققت ھذه الع7قة ف7 بد من وجود خطأ ارتكبه الموظف وسبب للغير ضررا فلزم 

، ولكن ھل تلزم الدولة بجبر أي ضرر ينشأ عن خطأ أحد موظفيھا بصرف 848ص  ]232[تعويضه

لذلك قيام صلة بين ذلك الخطأ والوظيفة التي عھد بھا إلى  النظر عن كيفية وقوع ذلك الخطأ؟ أم يلزم

وضرورة ) الموظف(وھذا ما سنراه ثانيا الذي سيكون موضوعه عن خطأ المحافظ العقاري . الموظف

  .إتصاله بالوظيفة كشرط ثان لمسؤولية الدولة

ا3مر  من 23إن مسؤولية الدولة عن أخطاء المحافظ العقاري بالغير تقررت بموجب المادة 

تكون الدولة مسؤولة بسبب ا3خطاء المضرة بالغير والتي يرتكبھا «:السالف الذكر بنصھا مايلي 75/74

المحافظ العقاري أثناء ممارسة مھامه، ودعوى المسؤولية المحركة ضد الدولة يجب أن ترفع في أجل 
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بمرور خمسة عشر عاما عام واحد ابتداء من اكتشاف فعل الضرر وإ< سقطت الدعوى وتتقادم الدعوى 

  .ابتداءا من ارتكاب الخطأ

  .»وللدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ في حالة الخطأ الجسيم لھذا ا3خير

فھي من قبيل المسؤولية ا4دارية القائمة على أساس الخطأ، والخطأ ھنا مستقل تماما عن الفكرة   

ھذا فإن دعوى المسؤولية ترفع على الدولة ممثلة في المدنية عنه، ويقدر وفقا لكل حالة على حدة، ول

شخص وزير المالية مباشرة، دون حاجة إلى توجيھھا إلى الموظف كما ھو متبع بالنسبة لمسؤولية 

  .المتبوع عن أعمال تابعه

  ع7قة التبعية .1.1.1.1.2.2

الخاصة لQدارة، وأن القواعد " التابع"يرفض بعض الفقھاء أن يطلق على الموظف وصف   

من القانون المدني  1384تتعارض مع تطبيق المادة   -عند ھؤ<ء الفقھاء -بمسؤولية الموظفين والدولة

أن السبب ا3كثر دقة في استبعاد تطبيق المادة :" الفرنسي في ھذا المجال، وفي ھذا يقول ا3ستاذ مازو

إليه وكأنه عضو فيھا، وبسبب  يجب النظر) الدولة(من القانون المدني، ھو أن موظف ا4دارة  1384

  ".عضوا ف7 يمكن اعتباره بنفس الوقت تتابعا لھا -وربما بدون حق - اعتباره 

بمعناھا الغني " كلمة الموظف"وإذا كنا نتحدث عن ع7قة التبعية بين الموظف والدولة نقصد   

ي كل من يؤدي عم7 الدقيق، وإنما نقصد المعنى الواسع لھذا المصطلح، ونريد به كل تابع للدولة أ

  .272ص ] 53[لحسابھا

" التابع الخاص"وتمييزه عن " الموظف العام"وبالرغم من ا3ھمية الفقھية الكبيرة لتحديد معنى   

إلى " الموظف"فإن ھذه ا3ھمية تضعف جدا عن ترك ا<ختصاص في تقرير مسؤولية الدولة عن أعمال 

في ھذا الصدد، حيث أن " التابع"م يشمله مصطلح القضاء المدني من جھة وبالقول أن الموظف العا

بالمعنى الغنى لھذا المصطلح، بل تمتد إلى كل من يؤدي " الموظف"مسؤولية الدولة < تقف عن أعمال 

عم7 لحسابھا من جھة أخرى، على أنه ي7حظ بأن تبعية الموظف العام للدولة تكاد تكون أمرا 

ئ ع7قة خضوع تام على عاتق الموظف إلى السلطات ، حيث أن الوظيفة تنش254ص ] 66[مفترضا

الرئاسية في المرفق الذي يعين فيه وذلك بحكم خضوعه 3حكام الوظيفة، إ< أن ع7قة التبعية ھذه قد 

تثير بعض الصعاب، كما أن ھذه الع7قة تتأثر بتأثير  النفوذ السياسي على أنظمة الوظيفة العامة في 

  .1509ص ] 31[الدول المختلفة

فھي  -وسواء كانت ذات طبيعة عقدية أم تنظيمية –والواقع أن الع7قة فيما بين الموظف والدولة   

عن تلك التي بين التابع والمتبوع، وفي ھذا يقول  -في ھذا المجال - من حيث كونھا ع7قة تبعية < تختلف

ية من جانب وعن أفعال كل أشخاص القانون العام تكون مسؤولة عن السلطات ا4دار« :ا3ستاذ فالين بأن
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ويضيف بالقول أن الفعل الضار يمكن » ا3شخاص الذين يمكن اعتبارھم تابعين لھا، من جانب آخر

  .828ص ]  232[إسناده إلى الشخص العام عندما يمكن اعتبار الفرد الذي ارتكبه تابعا للشخص العام

، حيث تقوم مسؤولية الدولة عن ويرى الدكتور الطماوي أن الموظف ھو في مركز التابع للدولة  

ويوضح أن شروط مسؤولية الدولة " على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع"أعمال الموظفين 

] 66[على أنھا خطأ الموظف وارتباط الخطأ بالوظيفة وھي شروط مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع

  .265ص 

مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيھا، والمتبوع وإذا كانت ع7قة التبعية ھذه شرطا مھما لقيام   

عن أعمال تابعه، فإن أغلب القوانين المدنية لم توضح متى تتحقق تلك الع7قة، وماھي العناصر المكونة 

لھا، فلذا فإن الخ7ف حول العناصر المكونة لع7قة التبعية قد حصل في فقه كل من  القانونين العام 

لعناصر التي ثار الخ7ف بشأنھا، والعناصر التي اعتمدھا الجميع في والخاص، وسنتناول فيمايلي ا

  :المطلبين التاليين

  :عناصر التبعية المختلف بشأنھا

تناول الفقه عددا من العناصر المكونة لع7قة التبعية، إ< أن بعض تلك العناصر لم يجمع الرأي   

عنصر الحق في ا<ختيار، : ه العناصر ھيعلى قبولھا، بل ثار الخ7ف بشأن ا3خذ بھا أو رفضھا، وھذ

  .وعنصر التبعية ا<قتصادية، وعنصر العمل لحساب ا4دارة أو المتبوع

  :لذا سنتناول ھذه العناصر الث7ثة لنرى مدى ص7حيتھا كعنصر يعني وجودھا قيام ع7قة التبعية  

  :عنصر الحق في ا<ختيار

أي حق المتبوع في ) Le choix(ا<ختيار باعتبار عنصر  -في فرنسا - إنتشر الرأي قديما  

، إذ تتفق رابطة 165ص ] 67[اختيار تابعه عنصرا أساسيا لقيام رابطة التبعية بين كل متبوع وتابعه

التبعية كلما قام المتبوع باختيار التابع الذي وقع منه الخطأ، وقد أيد القضاء القديم ھذا ا<تجاه، وسلك 

تجاه حيث تطلبت بعض ا3حكام صراحة ضرورة توافر عنصر ا<ختيار القضاء الفرنسي القديم نفس ا<

  .لقيام رابطة التبعية

ثم تضاءل ا<ھتمام بعامل ا<ختيار وأخذت المحاكم تتخلى تدريجيا عن التمسك بھذا العامل،   

وتقضي بتوافر ع7قة التبعية عن توافر السلطة في الرقابة والتوجيه، والم7حظ أن الدولة تتحرك 

سؤوليتھا عن أخطأ سائر موظفيھا بصرف النظر عن الدرجة التي يشغلونھا، و< يستلزم لذلك أن تكون م

الدولة حرة في اختيارھم، فقد يوجب القانون في بعض ا3حيان اختيار الموظفين عن طريق المسابقات 

  .ا<متحانية

تدفع مسؤوليتھا على ومع ذلك تبقى ا4دارة مسؤولة عن أخطأ ھؤ<ء الموظفين وليس لھا أن   

ويضاف إلى ذلك الصعوبة التي تثور بشأن إثبات . 1000ص ] 65[أساس أنھا لم تكن حرة في اختيارھم
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الخطأ في ا<ختيار أو نفيه، وأن مسؤولية الدولة < تقتصر على أخطاء موظفيھا الذين يستغلون وظائف 

  .لھا صفة الدوام

  :عنصر التبعية ا<قتصادية

بضرورة توافر التبعية ا<قتصادية  –وعلى ا3خص ا4نجليز منھم  –اء يعني بعض الفقھ  

  .كعنصر ھام لقيام ع7قة التبعية

وفي الواقع يتعين على ارتباط الموظف بإحدى الوظائف العامة أن يلتزم بأداء واجباتھا بدقة   

ع التوقف عن وأمانة، وأن يخصص كل جھده واھتمامه لتأدية ما عھد إليه من عمل وظيفي و< يستطي

ولذلك . 157ص ] 68[ذلك إ< لعذر مشروع، بل وقد يحظر عليه أن يزاول مھنة أخرى بجانب وظيفته

فإن مورده الوحيد ھو ما تصرفه إليه الدولة من خزينتھا من مرتب منتظم يكفيه للعيش مع عائلته 

ذا ا<حتراف يتكون إلى بالمستوى ال7ئق، ويبدو الموظف محترفا لوظيفة معينة في الدولة، ونتيجة لھ

جانب الرابطة القانونية بينه وبين الدولة تبعية اقتصادية وأبرز ما يكون ھذا ا3مر في الدول ا<شتراكية، 

حيث يكون الدخل ا3ساسي للمواطن ھو ما يحصل عليه من الدولة من كسب لقاء عمله وليس مما تدر 

  .1493ص ] 31[عليه أعماله الخاصة من ربح أو قائده

وعليه فإن التبعية ا<قتصادية تكون عنصرا ضروريا لقيام تلك الع7قة بصدد قيام مسؤولية   

  .الدولة

لذا يتبين أن بعض الموظفين < تظھر بينھم وبين الدولة تبعية اقتصادية، ومع ذلك < يصح القول 

  .بانعدام رابطة التبعية

  :عنصر العمل لحساب ا4دارة

العمل لحساب الغير إلى جانب غيره من العناصر يلزم وجوده  يرى جانب من الفقه أن عنصر  

يرى أن القضاء الفرنسي استخلص   43، 42ص ] 3Cornu ]233جل قيام رابطة التبعية، فا3ستاذ

المعيار الذي يحدد ع7قة التبعية ويوضح عناصرھا، وأن ھذا المعيار < يكون بوجود عقد العمل و< 

 Faculté de"تبوع تتعلق بإزدواج خاصية إعطاء ا3وامر والتعليمات بدفع ا3جرة، بل أن صفة الم

donner desordres et des instructions " وأداء العمل لحساب المتبوع وفائدته الشخصية" 

Pour son comte et profit personnel " لذا فع7قة التبعية عن ا3ستاذ"Cornu " تتحلل إلى

  :عنصرين

  وتتمثل في إصدار ا3وامر والتعليمات ع7قة خضوع بين شخصين

  فائدة يحصل عليھا ا3ول من نشاط الثاني

فيقابل العنصر . ثم يحاول المؤلف تطبيق ھذين العنصرين على ع7قة الموظف العام بالدولة

في إطاعة رئيسه وتنفيذ أوامره، ويقابل العنصر الثاني  -استنادا إلى سلطة التدرج -ا3ول بالتزام الموظف
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تزام الموظف بالمشاركة في إدارة المرفق ومنعه من أن يمارس نشاطا مھنيا غير الوظيفة، فھو < ال

  .44ص ] 233[يتصرف إذا إ< لحساب الدولة، وھو يلتزم أيضا بالنزاھة وا4خ7ص في أداء الخدمة

إلى أو تلك الع7قة تتوفر بتوافر عنصرين ھما السلطة في  Chapusوذھب أيضا ا3ستاذ   

طاء ا3وامر والتعليمات وممارسة الوظيفة لحساب من تكون له تلك السلطة، ويستوي عنده أن يكون إع

  .231ص  ]227[صاحب تلك السلطة فردا خاصا أو عاما

ومن الفقھاء العرب الذين اتخذوا من الرقابة والتوجيه، والعمل لحساب ا4دارة عنصرين لنشوء   

لكي تسأل ا4دارة عن أخطاء أحد عمالھا «:فھمي حيث يقول ع7قة التبعية الدكتور مصطفى أبو زيد

ص ] 65[»يجب أن يكون لھا سلطة فعلية في رقابته وتوجيھه، وھو يقوم بأعمال وظيفته لحساب ا4دارة

1021.  

رابطة تنشأ عن عملية «:وعلى ھذا الرأي أيضا الدكتور فياض، فھو يعرف ع7قة التبعية بأنھا  

خدم بموجبھا أشخاص آخرين، تنشأ عنھا لمن يقوم بھا سلطة فعلية في تشغيل يقوم بھا شخص يست

4صدار ا3وامر وممارسة الرقابة والتوجيه على تنفيذ تلك ا3وامر على أن تتم عملية التشغيل لحساب 

، ويستخلص الدكتور الفياض من ھذا التعريف العناصر المكونة لرابطة 181ص ] 104[»ذلك الشخص

  :مايلي التبعية وھي ينظره

 .السلطة الفعلية في إصدار ا3وامر والتعليمات وممارسة الرقابة على ذلك

 العمل لحساب جھة إدارية

والم7حظ أـننا < نستطيع إنكار أھمية عنصر العمل لحساب ا4دارة، ولكن < نراه عنصرا 

تلك المسؤولية، ھذا  مستق7 لتكوين ع7قة التبعية باعتبارھا شرطا لقيام مسؤولية الدولة، بل ھي منشئ

من جھة، ومن جھة أخرى فإن العمل لحساب آخر يرتبط بجميع عناصر ع7قة التبعية، فھو يرتبط مث7 

بعنصر ا<ختيار حيث أن القول بالحق في اختيار التابع تعني به حق المتبوع في اختيار من يعمل 

  .لحسابه

وعنصر . لحساب مالك تلك السلطةوكذا يرتبط بالسلطة الفعلية، حيث ھي تقع على من يعمل 

الرقابة والتوجيه < بد وأنه ينصب على من يعمل لحساب مالك ھذه الرقابة وذلك التوجيه كما ويتصل 

عنصر العمل لحساب ا4دارة اتصا< شديدا بما قيل من اعتبار التبعية ا<قتصادية عنصرا لقيام ع7قة 

  .حد التدخل بين المفھومين التبعية، بل أن ارتباط ھذين العنصرين يصل إلى

فذا ف7 يمكن اعتبار العمل لحساب ا4دارة عنصرا مستق7 عن غيره من العناصر التي تنشئ 

  .ع7قة التبعية بين الموظف والدولة
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  :عناصر التبعية المتفق عليھا

لية التي يمتلكھا يذھب غالبية الفقه المدني إلى القول بأن العناصر المكونة لع7قة التبعية ھي السلطة الفع

أن ما يكون ع7قة التبعية  412ص ] 235[المتبوع في رقابة وتوجيه تابعه، لذلك يرى ا3ستاذ مازو

 Le droit de :بأنه الحق بإعطاء ا3وامر والتعليمات إلى التابع -كما تقول محكمة النقض –ليس 

donner des ordres et des instructions 3وامر بل ھو السلطة في إعطاء اLe pouvoir 

de donner des ordres.  

شروطا عديدة لقيام مسؤولية المتبوع منھا شرط " Lalou"وفي الفقه الفرنسي يضع ا3ستاذ <لو   

مقتضاه أن يكون للمتبوع السلطة والتوجيه على التابع في وقت ارتكابه للفعل الضار على أنه يشترط 

وفي الفقه . 609، 607ص ] 234[ه شخصا معنويا عاماأيضا أن < يكون المتبوع قد تصرف باعتبار

  :العربي يذھب الدكتور السنھوري إلى أن عناصر التبعية ھي

 السلطة الفعلية

 لرقابة والتوجيها

وبذلك لم يجعل العمل لحساب المتبوع من العناصر لع7قة التبعية، بل جعله جزءا مكم7 لعنصر 

  .1449، 1146ص ] 32[الرقابة والتوجيه

يه نجد أن مناط التبعية بين الموظف والدولة ھو ما يكون لھذه ا3خيرة من سلطة فعلية في وعل

من القانون المدني  174رقابة وتوجيه الموظف، وأن ھذا ھو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

متى كانت  وتقوم رابطة التبعية ولو تم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه -2«:المصري حيث جاء فيھا

من القانون  136وكذلك ھو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة » له سلطة فعليه في رقابته وتوجيھه

وتتحقق ع7قة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان ...«:المدني الجزائري بنصھا

  .»ھذا ا3خير يعمل لحساب المتبوع

من قانونه  288من المادة ) ب -أ(ا3ردنية حيث نصت الفقرة  وكذلك ا3مر بالنسبة للمشرع

متى كانت له على من وقع منه ا3ضرار سلطة فعلية في رقابته «:المدني عندما قررت مسؤولية

وتوجيھه ولو لم يكن حرا في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو 

  .»بسببھا

  .صري السلطة الفعلية والرقابة والتوجيهلذا سنتناول عن

  :عناصر السلطة الفعلية

مدني مصري والمادة  174من القانون المدني الفرنسي والمادة  1184يستفاد من نص المادة 

مدني أردني بأنه < بد أن يكون لمن يتم العمل لحسابه سلطة فعلية في  288مدني جزائري والمادة  136
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ات ل]خر، ويفقدان ھذه السلطة تنھار ع7قة التبعية فتنھار تبعا لذلك المسؤولية إصدار ا3وامر والتعليم

  .المترتبة عليھا

وبعبارة أخرى أصبحت العبرة كمباشرة سلطة إصدار ا3وامر والتعليمات لدى المتبوع تجاه 

  .182ص ] 105[تابعه بغض النظر عن مصدرھا

يمارسه الشخص المعنوي على موظفيه ھي العنصر ا3ساسي الذي " Guyenot"فالسلطة كما 

أو المتبوع على تابعيه وبتشابه ھنا مركز الموظف العام مع مركز التابع الخاص، حيث يخضع الموظف 

المقابل بالضبط لسلطة المتبوع " Cornu"وھي كما يقول " بالسلطة الرئاسية 107ص ] 236[لما يسمى

  .44ص ] 233[في إصدار ا3وامر إلى التابع

ع7قة التبعية تقوم على توافر الو<ية في «:لذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية بأن وتطبيقا

  .»الرقابة والتوجيه، بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار ا3وامر إلى التابع

على القاضي التأكد من أن المتبوع كان له سلطة إصدار «:وقضت محكمة النقض الفرنسية بأن

  .213ص ] 70[»للتباع وقت ارتكاب ا3خير للخطأا3وامر والتعليمات 

ولقد تأثر المشرع الجزائري بالحلول التي انتھى إليھا القضاء الفرنسي وھذا ما نص عليه في 

من القانون المدني بحيث أنه < ع7قة الرابطة التبعية بفكرة اختيار التابع  136الفقرة الثانية من المادة 

تبعية القانونية، ومنة ثم ضرورة وجود عقد عمل بل يكفي لقيام رابطة مما يدل على استبعاد فكرة ال

  .التبعية أن يباشر المتبوع سلطة الرقابة والتوجيه على تابعه

ومتى نشأت ھذه السلطة فليس المھم بعدئذ مصدرھا، فقد تكون ناشئة عن عقد عمل يلتزم فيه 

ون مصدرھا القانون أو النظام كما في حالة التابع بأن يؤدي عمله لحساب المتبوع لقاء أجر،، وقد يك

الموظفين العموميين، وليس ضروريا أن تكون ھذه السلطة شرعية، بل يكون وجودھا فع7 من الناحية 

الواقعية فإن وجدت ھذه السلطة قامت ع7قة التبعية حتى وإن كان مصدرھا عقدا باط7 أو غير مشروع 

جھة غير ذات اختصاص أو استند ذلك القرار على سبب  كأن يكون قرار تعيين الموظف قد صدر من

  .غير صحيح مثل عدم توفر شرط من شروط التعيين

ويثور في ھذا الصدد ما يسمى في فقه القانون ا4داري بالموظف الفعلي وھو الفرد الذي عرف 

ص ] 72[لميةتعيينا معيبا أو الذي لم يصدر تعينه قرار إط7قا وع ذلك تعتبر ا3عمال الصادرة منه س

  .، لذا فالموظف الفعلي يمكن أن يظھر في وضعين، وضع عادي وآخر استثنائي295

ففي ا3وضاع العادية قد يصدر قرار بتعيين موظف، وبعد قيامه بمھامه يتبين أن ذلك القرار 

باطل لعدم إتباع ا4جراءات القانونية الصحيحة عند إصداره، فيصدر قرار آخر يقضي بإلغاء قرار 

تعيين، ففي الفترة بين صدور قرار التعيين وإلغائه نجد أن ھناك موظفا من حيث الظاھر، وليس من ال
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حيث القانون، إ< أن أعماله تبقى استنادا إلى فكرة ا3وضاع الظاھرة ولو أنھا صدرت من فرد 

  .1022ص ] 65[عادي

لة، حيث أن السلطة ففي ھذه الحالة < صعوبة بتقرير وجود التبعية بين ھذا الموظف والدو

الفعلية قائمة بدون شك، لذا فالدولة تكون مسؤولة عن كل ما يقع منه من أخطاء تسبب ضررا للغير إبان 

  .فترة توليه الوظيفة بالرغم من أن وجود السلطة الفعلية لم يكن شرعيا

إذا وفي الظروف ا<ستثنائية كالحرب والثورة قد يحصل أن يقتل أو يختفي بعض الموظفين، ف

تولى أفراد مناصب أولئك الموظفين ومارسوا ا<ختصاصات التي كانت مخولة 3صحابھا قانونا التأمين 

سير المرافق الحيوية، فإن أغلبھم تكون صحيحة من وجھة نظر القانون ا4داري على أساس ضرورة 

شكل واضح ى صعوبة وجود السلطة الفعلية ب_، ومع296ص ] 72[سير المرافق العامة سيرا منتظما

في مثل ھذه الحا<ت نظرا لظروفھا ا<ستثنائية، إ< أنه استقر أن الضرورة التي جعلت أعمال الفرد الذي 

تولى أعباء الوظيفة دون سند قانوني مشروعة، فالضرورة نفسھا تحتم أن تكون الدولة مسؤولة عن 

  .أخطائه كمسؤوليتھا عن أخطاء موظفھا ا3صيل

الفعلية في وقت وقوع الخطأ، فإن وقع ھذا الخطأ من الموظف في وقت والعبرة بوجود السلطة 

لم يكن فيه للدولة مثل ھذه السلطة، ف7 تتحقق مسؤوليتھا عنه وإن قامت ھذه السلطة فيما بعد، كأن 

يصدر قرار بتعيين موظف فيرتكب خطأ قبل التحاقه بالوظيفة، وبالعكس تتحقق تلك المسؤولية إذا وقع 

ت كانت فيه السلطة الفعلية متوفرة وإن كانت ھذه السلطة قد انتھت وقت رفع الدعوى الخطأ في وق

للمطالبة بالتعويض أو قبلھا كأن يكون الموظف الذي ارتكب الخطأ قد استقال أو فصل أو أحيل على 

  .التقاعد

  :عنصر الرقابة والتوجيه
 174جزائري وحتى المادة من القانون المدني ال 136لقد ربطت وبشكل صريح كل من المادة   

من القانون المدني ا3ردني عنصر السلطة الفعلية للمتبوع  288من القانون المدني المصري والمادة 

  ".في رقابته وتوجيھه"على التابع 

ويراد بھذا العنصر أن تنصب السلطة الفعلية على رقابة الموظف وتوجيھه، أي أن يكون للدولة   

لتوجيه الموظف في العمل الذي يؤديه لحسابھا، وسلطة في الرقابة على تنفيذ السلطة في إصدار ا3وامر 

  .1148ص ] 32[تلك ا3وامر تتعلق بالكيفية التي يتقيد بھا العمل الذي استخدم من أجله

للفقرة الخامسة من  1384< يمكن تطبيق المادة «:ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه  

ون للمتبوع السلطة في ا4شراف وتوجيه تابعه في الوقت الذي سبب فيه ھذا القانون المدني إ< حيث يك

  .445ص ] 237[»ا3خير الضرر
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لقد أخذ القضاء الجزائري به متأثرا بالقضاء الفرنسي، حيث جاء في قرار للمجلس ا3على   

كان عليه أ< كما أنه يمارس على مستخدمه ب عبد الكريم سلطة فعلية في رقابته وتوجيھه، حيث «:مايلي

  .»يترك سيارة زبونه ب الطاھر أن تغادر المرأب لي7 ويقودھا شخص في حالة سكر له رخصة سياقه

والمقصود بسلطة التوجيه أن تكون للمتبوع سلطة إصدار ا3وامر والتعليمات إلى تابعه بشأن   

دف المراد تحقيقه من جھة، كيفية أداء العمل الذي أسنده إليه، ويتولى المتبوع في ھذا الشأن تحديد الھ

والوسائل التي يجب استعمالھا من قبل التابع 3جل ذلك من جھة أخرى، وتتمثل سلطة الرقابة في حق 

وكما بينا في موضوع السلطة الفعلية،  833ص ] 35[المتبوع في محاسبة التابع عن تنفيذ ھذه التعليمات

موظف < يتقاضى راتبا من الدولة كأن يكون فإن عنصر الرقابة والتوجيه يمكن توافره وإن كان ال

  .متطوعا، وسواء كان معينا لمدة غير محددة أو محددة بأعمال مؤقتة تطلبتھا ظروف أو حا<ت استثنائية

وليس شرطا أن يمارس المتبوع سلطته في الرقابة والتوجيه بنفسه، فقد يصعب بل قد يستحيل   

صيا طبيعيا، تمارس تلك السلطة بواسطة موظف آخر ذلك، فالدولة وھي شخص معنوي عام وليست شخ

يتولى ھذه السلطة نيابة عنھا ولحسابھا، فالوزير يقوم بمراقبة وتوجيه موظفي وزارته، والمدير العام 

يتولى بالنسبة لمديريته، فھو يصدر أوامره وتعليماته إلى الموظف يحدد فيھا العمل ووقت ومكان أدائه 

كما يقوم بمراقبته للتأكد من تطبيقه تلك ا3وامر من تطبيقه تلك ا3وامر والتعليمات والكيفية التي ينفذ بھا 

  .فيلومه أن قصر في ا<متثال إليھا

والوزير أو المدير العام عندما يقوم بذلك فھو لن تكون إ< وسيطا، لذا فعندما تترتب المسؤولية   

ترتب على شخصه، وإنما تقع على صفته على الوزير أو المدير العام عن أخطاء موظفيه، فھي < ت

  .فتكون المسؤولية المدنية بالنتيجة على الدولة

وتجدر ا4شارة إلى أن سلطة الرقابة والتوجيه، < يشترط فيھا أن تكون فنية بالنسبة لعمل   

حيث  أ4دارية، من, الموظفين الفنيين، وإنما يكفي أن تكون تلك الرقابة منصبة على الناحية التنظيمية أ

إصدار ا3وامر والتعليمات، دون ا4لمام بدقائق العمل وأصوله، فمث7 صاحب السيارة متبوعا بالنسبة 

  .83ص ] 240[لسائقھا ولو كان يجھل قيادة السيارات

و< يشترط أن يكون من خول الرقابة والتوجيه عن الدولة قد مارسھا فع7 على الموظف وقت   

اشتراط الممارسة الفعلية للرقابة والتوجيه من قبل المخول بھا قانونا وقت ارتكابه للفعل الضار، حيث أن 

وقوع الحادث يعني إبعاد المسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيھا في كثير من الحا<ت التي ما وجدت فيھا 

  .المسؤولية إ< للمصلحة العامة بشكل عام، ومصلحة المضرورين بشكل خاص

لموظف المخطئ عدم الممارسة الفعلية لسلطته في الرقابة والتوجيه، فقد يدعي الرئيس المباشر ل  

وقد يسھل عليه إثبات ذلك، كأن يثبت إبتعاد مكان وقوع الحادث عن مركزه أ4داري، أو أن الضرر كان 

قد وقع أثناء غيابه المفاجئ دون التمكن من تعيين من يقوم مقامه ھذا من جانب، ومن جانب آخر قد 
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ضرور إثبات العكس لجھله با3مور ا4دارية والتنظيمية في الدائرة التي ينتسب إليھا يصعب على الم

  .الموظف المخطئ

يضاف إلى ذلك أن معظم ا3ضرار التي تحصل للغير نتيجة أفعال الموظفين غير المشروعة أن   

كما يقول (ھمال ھي إ< نتيجة ا4ھمال في مراقبتھم، فكيف يمكن السماح بدفع المسؤولية بإثبات ذلك ا4

Guyenot ( إن ا<ستحالة المادية أو المعنوية في ممارسة الشخص المعنوي للرقابة على تابعه مسبب

بل أن عدم الممارسة ھو بذاته يزيد القناعة  107ص ] 236[الفعل الضار < تحول دون قيام المسؤولية

  .1148ص ] 32[بلزوم ترتيب المسؤولية

قابة والتوجيه أن يكون للسلطات الرئاسة في الدولة على الموظف ويترتب على توافر سلطة الر  

الرقابة وا4شراف التام، بل أن ھذا ا4شراف وتلك الرقابة تمتد حتى إلى حياة الموظف الخاصة، والبعيدة 

] 31[عن مجال وظيفته، حيث يحرم عليه كل سلوك يمكن أن يؤدي إلى ا4خ7ل بمھام وظيفته وكرامتھا

  .1292ص 

لدولة باعتبارھا القوامة على المصلحة العامة، لھا في سبيل إظھار سلكتھا في مراقبة الموظف فا  

أن يقع له القواعد الدقيقة بنصوص ينظمھا الدستور أو القوانين أو ا3نظمة على شكل أوامر أو نواھي 

جل المساھمة تكفل سير العمل وزيادة ا4نتاج وتفرض على الموظف التحلي بأرفع الفضائل وأسماھا 3

في تحقيق المصلحة العامة وتفضيلھا على المصلحة الخاصة، وبھذا يعود النفع على جميع أفراد الشعب 

  .ويتمخض جھدا الموظف في الناھية عن خدمة المجموع

الرقابة وا4شراف على الموظف حتى في  –على أن ممارسة الدولة بواسطة سلطاتھا الرئاسية   

ه السلطات على إيقاع الجزاء على الموظف عن فعل وقع منه خارج وظيفته أموره الخاصة، وقدرة ھذ

عندما ينعكس بالضرر عليھا، كل ذلك < يتعارض مع توفير الضمانات للموظفين ضد استغ7ل السلطات 

  .الرئاسية وتعسفھا في استعمال ص7حياتھا في المراقبة وا4شراف على الموظفين

  بط بوظيفتهخطأ الموظف المرت .2.1.1.1.2.2

أثار اشتراط خطأ الموظف لقيام مسؤولية الدولة نقاشا كثيرا بين فقھاء القانون الخاص، وأشد منه   

بين فقھاء القانون العام، فلكي يسأل الموظف شخصيا < بد من قيامه بعمل غير مشروع يسبب ضرر 

7 بالوظيفة التي يشغلھا، للغير، ولكي تسأل ا4دارة عن ھذا الموظف < بد أن يكون عمله الضار متص

وإن انعدام ھذه الصلة يجعل العمل بعيدا عن كونه قد ارتكب ممن تحوطه صفة الموظف وبالتالي يبعد 

  .مسؤولية الجولة عن ذلك العمل

يتضح أم مسؤولية الدولة عن ا3عمال عير المشروعة لموظفيھا ترتبط وجودا وعدما مع ا4جابة   

  :عن ھذين التساؤلين
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 ب الموظف عم7 أضر بالغير؟ھل إرتك

  .ھل توجد صلة بين عمل الموظف ووظيفته

ھذين التساؤلين نبين فيما يلي المقصود بخطأ الموظف، وتحديد الصلة الواجب توفرھا بين  نلQجابة ع

  :ذلك الخطأ والوظيفة في النقطتين التاليتين

  :خطأ يرتكبه الموظف يضر الغير

ة < تقوم مسؤولية الدولة إ< إذا كان الضرر الذي أصاب طالب بموجب قواعد المسؤولية التقليدي  

  .التعويض قد نشأ عن خطأ ارتكبه الموظف

< يمكن مساءلة المتبوع عن تابعه ما لم يكن ا3خير «:لذا فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه  

  .»من القانون المدني 1382قد ارتكب خطأ بمفھوم المادة 

بوع < يكون مسؤو< عن النتائج الضارة لنشاط تابعه ما لم يكن الضرر المت«:وقضت أيضا بأن  

  .»قد نتج عن خطأ ارتكابه التابع

إن خطأ الموظف يكون بانحرافه عن السلوك المعتاد لموظف مثله تحوطه نفس الظروف   

  .الخارجية،  وقد يكون الخطأ عمديا أو غير عمدي

دني تنطبق تماما على ع7قة الموظف بالغير، حيث وأن ھذه القواعد المعروفة في القانون الم  

  .< يختلف كثيرا عن وضع أي فرد عادي آخر –في أحيان كثيرة  -يكون الموظف العام

على أن الوظيفة قد تفرض على الموظف التزامات معينة يلتزم بمراعاتھا عند أداء تلك الوظيفة،   

نون المدني، فالموظف يكون مخطئا في إسائته إضافة إلى ا<لتزامات التي تفرضھا عليه قواعد القا

استعمال السلطة التي تخوله إياھا الوظيفة التي يشغلھا، ويكون مخطئا أيضا في حالة تجاوزه حدود تلك 

  .السلطة

وإن وصل الخطأ الموظف إلى حد تقوم به المسؤولية الجنائية بتطبيق النصوص الواردة في   

اصر المسؤولية المدنية والجنائية والتأديبية، و< يجوز عندئذ إحالة قانون العقوبات، عند ذلك تجتمع عن

ذلك الموظف إلى المحاكم الجزائية إ< بإذن من الوزير الذي ينتسب إليه ذلك الموظف أو أية جھة أخرى 

  .298ص ] 73[يحددھا القانون

تعمال أو تجاوز إن انتفاء خطأ الموظف الموجب لمسؤوليته المدنية يؤدي إلى انتفاء إساءة اس  

  .159ص ] 74[حدود ص7حياته

كما أن القواعد العامة تقضي بوجوب إثبات الخطأ أو الفعل الضار لتحقق المسؤولية، فعلى من   

يقع العبء في إثبات الخطأ الذي يرتكبه الموظف، وھل يستلزم ذلك إثبات ك7 من عنصري الخطأ؟ 

  ):ب(وإثبات الخطأ ) أ(سنتناول فيما يلي مسؤولية الدولة وفكرة الخطأ 

  :مسؤولية الدولة وفكرة تدرج الخطأ
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والمقصود بفكرة تدرج الخطأ ھو الفكرة التي تميز بين الخطأ اليسير والخطأ الجسيم، والواقع أنه   

  .من الصعب جدا وضع تعريف لكل من الخطأين

المرافق العامة التي وقد أريد بالتفرقة بين الخطاء الجسيمة واليسيرة التي يرتكبھا موظفوا بعض   

توجه صعوبات خاصة في ممارسة نشاطاتھا، قيام مسؤولية الدولة عن ا3خطاء ا3ولى ونفيھا عن 

  .الثانية

قامت واتسعت في القضاء  –بالنسبة 3عمال تلك المرافق  -ويمكن القول أن فكرة تدرج الخطأ  

اضحا مما ھي عليه في المسؤولية عن ا4داري، وھي تتخذ في المسؤولية عن القرارات ا4دارية شك7 و

على أن الفكرة عرضت في فقه القانون المدني منذ أقدم العصور . 329ص ] 75[ا3عمال المادية

  .5ص ] 76[وخصوصا في دائرة المسؤولية الطبية

أما عن التشريعات المدنية، وبصدد مسؤولية الدولة، فقد عمقت النصوص الني أوردتھا بشأن   

وإن كانت بعض التشريعات قد  - ولية، وأطلقتھا دون تمييز بين ألخطاء من حيث جسامتھاقيام تلك المسؤ

  .ودون تمييز أيضا بين النشاطات المختلفة لمرافق الدولة عرفت ھذه التفرقة في مجا<ت أخرى

وبذلك نخلص إلى القول بأن مسؤولية الدولة عن عمل موظفيھا إنما تقوم بمجرد حصول الضرر   

الذي يجب إثباته بجانب " الخطأ"ة ذلك العمل حتى في ظل القوانين التي تشترط وجدود للغير نتيج

الموظف كالقانون المصري والسوري واللبناني، إذ يعتبر ذلك شرطا لقيام مسؤولية الموظف الشخصية 

  .دون مسؤولية الدول عنه

والمشرع العراقي في  مدني 288ونعتقد بصفة ا<تجاه الذي اعتمده المشرع ا3ردني في المادة   
مدني عندما اكتفوا بمجرد وقوع الفعل  136مشروع مدني والمشرع الجزائري في المادة  411المادة 

  . الضار لقيام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه
من  23والمحافظ العقاري باعتباره موظفا عاما وتابعا للدولة باعتبارھا متبوعا فإنه طبقا للمادة 

السالف الذكر أين اكتفى المشرع بوجود ا3خطاء المضرة بالغير لتقوم مسؤولية الدولة  75/74ا3مر 

  .والتي يرتكبھا المحافظ أثناء ممارسة مھامه

  :إثبات خطأ الموظف أو فعله الضار

بما أن خطأ الموظف في عموم القوانين المدنية أو فعله الضار في بعضھا شرطا ليقام مسؤولية   

ا من إثبات ھذا الخطأ أو الفعل وع7قته بما نتج عنه من ضرر، ولما كانت القاعدة أن الدولة، ف7 بد إذ

يكون المكلف  -وھو المضرور -البينة على المدعي فالمستفيد من إثبات خطأ الموظف أو فعله الضار

نه بإثبات وقوعه من الموظف، والمضرور في سبيل ذلك أن يلتجأ إلى جميع الوسائل القانونية التي تمك

من ذلك، 3ن كل من الخطأ والفعل الضار ھو واقعة مادية يمكن إثباتھا بطرق ا4ثبات كافة إ< أنه قد 

يعفى المضرور من ھذا الواجب وذلك في الحا<ت التي يكون فيھا خطأ الموظف مفترضان سواء كان 

  .ھذا ا<فتراض قاب7 4ثبات العكس أم < تقبله
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  :الوظيفةارتباط الخطأ ب .3.1.1.1.2.2

أن يكون الخطأ الذي  -3جل قيام مسؤولية الدولة وفق القواعد التقليدية –يجب فض7 عما تقدم   

يرتكبه الموظف مرتبطا بالنشاط الذي يبذله في أداء ما عھدت به الوظيفة من عمل إليه، وذلك 3ن ع7قة 

ق مسؤوليتھا عن كل ما يرتكبه التبعية بين الموظف والدولة < تشمل نشاط الموظف كله ف7 يجوز إط7

  .الموظف من أفعال ضارة، حتى تلك التي < تجمعھا مع الوظيفة رابطة معينة

وقد نصت القوانين المدنية وبصيغ مختلفة على ضرورة توفر ھذه الصلة، فعبر عن ذلك المشرع   

 dans l'exercise de leurالفقرة الخامسة من القانون المدني بعبارة  1324الفرنسي في المادة 

fonction " الفقرة ا3ولى بعبارة  174والقانون المدني المصري فـي المادة " في تأدية وظائفھم" وتعني

حالـة تأديـة الوظيفــة أو بسببــھا : "والمشـرع الجزائـري عـبر عنـھا". حـال تأديـة وظيفتـه أو بسببـھا"

  .أو بمناسبتھا

موظف من حيث اعتباره مرتبطا أم غير مرتبط بالوظيفة على أن تكييف الخطأ الذي يقع من ال  

ليس با3مر السھل في أحوال كثيرة، بل أن ھذا يعتبر من المسائل الدقيقة التي أثارت في العمل صعوبات 

كبيرة وفي الفقه مناقشات حادة، فقد تعارف فقھاء القانون المدني العرب والفرنسيون على تبيان ارتباط 

والخطأ بسبب الوظيفة، والخطأ بمناسبة  -الخطأ  في تأدية الوظيفة: صور ث7ث وھي الخطأ بالوظيفة في

  .320ص ] 67[الوظيفة

ولتوضيح كيفية ارتباط الخطأ بالوظيفة ارتباط يكفي لقيام مسؤولية الدولة عنه وذلك با<عتماد   

  :ين النوعين في مايليا<رتباط المادي وا<رتباط السياسي وسنحدد المقصود بھذ: على التقسيم التالي

  :ا<رتباط المادي بين الخطأ والوظيفة

نريد بھذا ا<رتباط ا3حوال التي يشكل فيھا خطأ الموظف إخ7< بما عھد إليه من أعمال   

وظيفية، فالخطأ يقع من الموظف وھو يؤدي واجبا معھدوا إليه أداؤه بحكم وظيفته، بحيث يكون الخطأ 

  .في أداء ذلك الواجب

الموظف إما أن يكون إيجابيا أو سلبيا، ويكون الخطأ المرتبط ماديا بالوظيفة ايجابيا في  وخطأ  

الحالة التي يقوم فيھا الموظف بتأدية عمل من أعمال وظيفته، دون أن يكون ا3داء سليما فيظھر عمله 

  .معيبا بالخطأ الذي سبب للغير ضررا

لمھمات التي تفرضھا عليه الوظيفة لمصلحة وقد يكون خطأ الموظف سلبيا بامتناعه عن أداء ا  

على أن الخطأ قد يرتبط مع , الغير ممن ينتقدون من نشاطات المرفق الذي يعمل فيه الموظف المخطئ

  .الوظيفة من الناحية الزمنية، وقد يرتبط بھا أيضا من الناحية المكانية
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  :أثر الرابطة الزمنية بين الخطأ والوظيفة

نية، ھو التوافق الزمني ببين الخطأ والوظيفة، أي أن الخطأ كان قد وقع في ويقصد بالرابطة الزم  

  الفترة الزمنية المحددة 3داء العمل الوظيفي، فھل تكفي ھذه الرابطة للقول بقيام مسؤولية الدولة؟

إن الرابطة الزمنية < يكفي وجودھا منفردة 3ن يكون معيارا منضبطا لتحقيق الصلة الواجب   

بين الخطأ والوظيفة 3جل قيام مسؤولية الدولة وإن كانت ھي من الد<ئل التي تزيد القناعة بتوفر توافرھا 

، على أن كثيرا من الخطاء التي تقع في غير زمان الوظيفة تعتبر بعيدة عن 414ص ] 67[تلك الصلة

كبه العامل في يوم الوظيفة و< تقوم بھا مسؤولية الدولة، فقد قضي بعدم المسؤولية عن الخطأ الذي ارت

ص ] 70[ا3حد وھو يوم عطلة عامة لعدم ارتباط ذلك الخطأ بصلة مع الوظيفة تبرر مساءلة المتبوع

335.  

  :أثر ا<رتباط المكاني بين الخطأ والوظيفة

تقوم الرابطة المكانية بين الخطأ والوظيفة في ا3حوال التي يكون فيھا خطأ الموظف قد وقع في   

تأدية العمال الوظيفية، على أن مكان الوظيفة قد يكون معددا تحديدا ثابتا، وقد < المكان المخصص ل

  .يتحدد بحيز معين

فعند وقوع الخطأ في محل أداء الوظيفة محدد كان المحل أم غير محدد، تحققت الرابطة المكانية   

  .بينه وبين الوظيفة

يقيمھا وحدھا أحيانا للقول بمسؤولية  والقضاء الفرنسي تردد في ا<عتماد على ھذه الرابطة، فھو  

وبالتالي يتبين أن  292ص ] 69[الدولة وينفي مرة أخرى ا<عتماد عليھا 3جل نفي تلك المسؤولية

الرابطة المكانية مثلھا مثل الرابطة الزمنية < يصح اعتبارھا وحدھا للقول بتحقق ا<رتباط بين الخطأ 

  .م مسؤولية الدولة عن ذلك الخطأوالوظيفة ذلك ا<رتباط الذي يكفي لقيا

  :ا<رتباط السببي بين الخطأ والوظيفة

والمقصود به ھو تلك ا3حوال التي يمكن يعتبر فيھا أمرا ما سبب في ارتكاب الموظف للفعل   

  :الضار، إذ لو<ه لما وقع الخطأ، وا<رتباط السببي ھذا يكون في حالتين

  :ل الوظيفيا<رتباط السببي مع العم: الحالة ا3ول

ويراد بالخطأ الذي يرتبط سببا مع الوظيفة، الخطأ الذي يرتكبه التابع أو الموظف وھو < يؤدي   

عم7 من ا3عمال التي تحتم عليه الوظيفة أدؤھا ولكن يرتبط بالوظيفة برابطة سببية، أي أن الوظيفة 

وظيفي سببا للخطأ الذي ، ولكن متى يعتبر العمل ال668ص ] 78[كانت سببا أدى إلى وقوع الخطأ

  ارتكب الموظف؟
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في ھذه المسألة، فمنھم من يذھب إلى اشتراط السببية المباشرة بين  166ص ] 77[اختلف الفقه  

الخطأ والوظيفة، بحيث يكون التابع قد تجاوز حدود الوظيفة بأن يكون قد زاد في أداء عم لمن أعماله، أو 

  .بأنه الوظيفة لما وقع الخطأأساء استعمال شأن من شؤونھا، بحيث يثبت 

ويرى جانب آخر من الفقه إلى أو الوظيفة يجب أن تكون ضرورية <رتكاب الخطأ لكي يقوم   

ا<رتباط السببي بينھما، ويريدون به أن تكون الوظيفة لو< ما  ما وقع الخطأ، أي ما كان التابع ليستطيع 

  .70ص  ]242[ارتكابه

ك ا<تجاھات الفقھية المستوحاة من أحكام القضاء تتفق في كونھا وي7حظ في ھذا الشأن أن كل تل  

تشترط لتحقق ا<رتباط السببي أن يثبت أنه لو < الوظيفة ما وقع الخطأ، والخ7ف ينحصر في أن من 

الفقھاء، من أضاف أليه معيار آخر، ومنھم من أراد تحديده بعبارات تتسم بالعموم والغموض و< حاجة 

  . بھا

القول أن البحث عن معيار يفصل بين ا<رتباط المادي وا<رتباط السببي ليس فيه وخ7صة 

  .أھمية كبيرة، 3ن المسؤولية تقوم في ك7 النوعين من ا<رتباط

أما الفصل بين الخطأ المرتبط بالوظيفة الذي تترتب عليه المسؤولية، وبين الخطأ غير المرتبط 

  .ذه مسألة وقائع يجب تركھا لتقدير القضاء ودون تقيد بمعيار محددبالوظيفة الذي تنعدم به المسؤولية فھ

  :ا<رتباط السببي مع الوسائل وا3دوات التي تھيؤھا الوظيفة: الحالة الثانية

تستخدم مرافق الدولة وھي تؤدي نشاطاتھا أدوات ووسائل مختلفة تدخل في أو تساعد على، 

  .ممارسة نلك النشاطات

موظف بسبب استعماله لJداة أو الوسيلة التي ھيئتھا له الوظيفة دون أن وقد يقع الخطأ من ال  

يرتبط ھذا الخطأ ماديا بھا، ودون أن يرتبط مع العمل الوظيفي برابطة بسببية، وإنما يرتبط بمثل ھذه 

  .الرابطة مع الوسيلة أو ا3داة الوظيفية فقط

  .إجازتهكمث7 العسكري الذي يصيب طف7 برصاصة من مسدسه أثناء   

لقد تردد من خ7له القضاء الفرنسي في ھذه القضايا فتارة اعتبر أن كل ما يسعى من خ7له   

الموظف لمصلحة شخصية يعد خطأ شخصيا < تسأل عنه الدولة، وتارة أخرى وفي نفس ا4طار اعتبر 

الخطأ من  أن مسؤولية الدولة ھي القائمة والسبب يعود لخطأ مفترض صادر عن جانبھا ھذا إذا وقع

  .الموظف من خ7ل تأدية وظيفته أو بسببھا

  :ومن ھنا يطرح التساؤل التالي  

ھل تقام مسؤولية الدولة أم مسؤولية الموظف الشخصية إذا كان الخطأ قد وقع من موظف < في   

  خ7ل تأديته وظيفته، و< بسببھا ولكن بمناسبة الوظيفة فقط؟
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لمدني ن7حظ أن المشرع الجزائري وبعد تعديلھا بموجب من القانون ا 136بالرجوع إلى المادة 

لم يفرق بين ارتكاب الموظف للخطأ أثناء تأدية الوظيفة أو  20/07/2005المؤرخ في  05/10القانون 

وبرجوعھا إلى مسؤولية الدولة عن أخطاء . بين ھذه ا3وضاع 136بسببھا أو بمناسبتھا، إذ سوت المادة 

المشار إليه أع7ه فقد نصت  75/74من ا3مر  23ه موظفا تابعا لھا فإن المادة المحافظ العقاري باعتبار

على مسؤولية الدولة عن المحافظ العقاري أثناء تأدية مھامه فالسؤال ھنا فھل ھي ضامنة لمسؤولية 

  المحافظ العقاري في الحا<ت ا3خرى أي بسبب وظيفته أو بمناسبتھا؟

  ركن الضرر .4.1.1.1.2.2

تكب الموظف خطأ في حق أحد ا3فراد سواء تمثل في عمل مادي أو قرار إداري غير إذا ار  

مشروع، فإن الخطأ وحده < يكفي لقيام المسؤولية المدنية القابلة للتعويض، بل يجب أن يصيب الخطأ 

  :صاحب الشأن ذاته بضرر أو أضرار محددة وھو ركن الضرر والذي ينقسم إلى نوعان

  .ص في جسمه ومالهضرر مادي يصيب الشخ
ضرر معنوي وھو ذلك الضرر الذي يصيب نفسية الشخص فيحدث آ<م معنوية، ويشمل 

التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو السمعة أو الشرف ولقد تطرق المشرع الجزائري 

نوي يشمل التعويض عن الضرر المع«:بنصھا  ]175[مكرر 182إلى الضرر المعنوي في أحكام المادة 

ويشترط أن يكون الضرر محققا وخاصا أي أنه يجب أن . »كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة

يصيب فردا معينا بذاته أو مجموعة من ا3فراد محددين على وجه الخصوص بذاتھم، أي < يكون نتيجة 

  .ا3عباء العامة

  ركن الع7قة السببية .5.1.1.1.2.2

عن أعمال موظفيھا توافر الع7قة السببية بين الخطأ والضرر، يشترط لتحقيق مسؤولية الدولة   

  .ويعني أن الضرر الذي أصاب المضرور قد نتج مباشرة عن خطأ ا4دارة والمتمثل في خطأ موظفيھا

وطبقا للقواعد العامة للمسؤولية تنقطع الع7قة السببية كلما أثبت أن الضرر لم يكن ناتجا عن   

لية نتيجة سبب أجنبي < دخل لQدارة فيه، وھذا السبب ا3جنبي يمكن أن تراه خطأ ا4دارة وإنما حدث ك

  .خطأ الغير -3خطأ المضرور نفسه،  -2القوة القاھرة،  - 1: بث7ث صور

  أساس مسؤولية الدولة عن أخطأ موظفيھا. 1.1.2.22.

مسؤولية الدولة  بالرغم من كثرة النظريات التي قبلت في بيان ا3ساس القانوني الذي يقوم عليه  

عن أعمال موظفيھا بشكل خاص ومسؤولية الفرد عن عمل غيره بشكل عام، إ< أنه لتسھيل الطريق 
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على الموطنين ومن يدافع عنھم في إثبات خطأ ا4دارة وتحميلھا بالتالي المسؤولية التقصيرية، ھذه 

بدون وجود خطأ وھذا ما المسؤولية التي قد ت7حقھا بوجود ھذا الخطأ، وعند بعض الفقھاء حتى 

  :سنعرض له فيما يلي

  مسؤولية الدولة على أساس الخطأ .1.2.1.1.2.2

نجد أنه من المنطقي أن تتحمل الدولة مسؤولية أخطاء مرافقھا، ذلك أنه من خ7ل مباشرة ھذه   

  .ا3خيرة 3نشطتھا ا<قتصادية وا<جتماعية وغيرھا، قد تلحق ضرر بالغير

دارة لمھامھا، يمكن أن تترتب عنھا أخطاء، إذ لم يعد ينظر إليھا على أنھا إذن أن ممارسة ا4  

معصومة من الخطأ، أو بما < تھدف إلى الربح، فمساءلتھا غير مشروعة، بل بالعكس فقد تطور دور 

 فتسعت مسؤولياتھا مما) الدفاع، القضاء وا3من(الدولة الحديثة، ولم تعد تكتفي بما يسمى المھام الث7ثة 

  .أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا الناتج عن قيامھا بھا

وأصبح من غير المقبول عدم تعويض ا3عداد الكثيرة من المتضررين من جراء قيامك موظفي   

خاصة وأن الذمة المالية للدولة ...ويؤدي التعويض عادة من ا3موال العامة للدولة...ا4دارة بمھامھم

  .63ص ] 79[دائم وثابت ميسورة وتقييمه ا3داء وذات مركز

وقبل الحديث بإسھاب عن مختلف تفرعات مسؤولية الدولة نشير إلى أن ھذه ا3خيرة غير   

  :مسؤولة عن كثير من ا3عمال، نوجزھا فيمايلي

  :على المستوى  التشريعي

 من مبادئ القانون العام أن الدولة < تسأل عن أعمالھا التشريعية، 3ن القانون ھو التعبير عن  

مبدأ الفصل بين السلطات، خاصة وأنه "السيادة، ويتم ا<ستناد بخصوص إعفاء الدولة في ھذا الشأن إلى 

يمثل ا3مة بجميع فئاتھا، وأن القانون يتمتع بقرينة الس7مة العامة وا<نتفاء من الخطأ، فالقانون يعتبر 

  .64ص ] 79[أسمى تعبير عن ا3مة، ويمس قواعده عامة المواطنين

  :المستوى القضائي على

ومرد إعفاء الدولة من المسؤولية في ھذا الباب ھو استق7لية القضاء والنيابة العامة بالتبعية،   

وكثيرا ما يصطلح عن ھذه ا3خيرة بالقضاء الواقف، إضافة إلى أن ا3حكام القضائية تتمتع بالنھائية 

مسؤولية الناتجة عن ا3عمال القضائية < يخلو وقوة الشيء المقضي به، إ< أن ا4عفاء من تحلم الدولة لل

  .239ص ] 80[من استثناءات

  :على المستوى السيادي

أعمال السيادة < تتحمل المسؤولية كما < تتحمل التعويض، والسيادة ھي الوجه الخارجي   

  .<ستق7ل الدولة، ھذا الوجه الذي يحمل نوعا من القداسة التي < يجب النيل منھا
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سوى التسيير، (ھذه ا<ستثناءات المذكورة تبقى الدولة مسؤولة عن أخطاء مرافقھا  وفي غير  

  .ومستخدميھا وحتى بدون أخطاءا

فبالنسبة لمسؤولية الدولة عن أعمالھا ا4دارية المترتبة عن الخطأ فإن المشرع يحملھا المسؤولية 

حية لمستخدميھا، وھي بذلك أي عن ا3ضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إرادتھا وعن ا3خطاء المصل

تقوم على تخطي الفعل المنتج للضر، وھو خطأ ينسب إلى أحد مرافق الدولة بدعوى أنه  -مسؤولية الدولة

على  فكرة "خطأ إداري تسأل عنه الدولة < الموظفون التابعون للدولة، والمسؤولية ا4دارية إذن تقوم 

معنى أنه يمكن تأدية الثمن من طرف أشخاص معنيين ذھبوا ب"المساواة أمام ا3عباء والتكاليف العامة

ضحية تسيير تتخذ ا4دارة بقصد الصالح العام، لكن قصد تحديد نطاق تلك المسؤولية يتطلب إعطاء 

الدليل على وجود خطأ ا4دارة، وقد استنبط ا<جتھاد القضائي ا4داري فكرة الخطأ ا4داري بتعريفھا 

  .مسؤولية ا4داريةكخطأ المصلحة ويؤدي إلى 

ويكتسي الخطأ ا4داري مظھرين، إما خطأ مرتكبا من طرف عون إداري يمكن معرفته وھو ما   

يسمى بالخطأ المصلحي، كما أن الخطأ ا4داري يمكن أن يكون خطأ مجھو< يصعب تحديد مرتكبه 

ا3عمال  وتتعدد صور 239ص ] 80[ينعكس على المصلحة بمجموعھا وھو ما نسميه بخطأ المصلحة

  :تي يتجسد فيھا الخط، وقد جرى الفقھاء على تقسيمھا إلى طوائف ث7ثلالضارة ا

 سواء أداء المرفق للخدمة

 سواء قيام المرفق للخدمة بطء المرفق في أداء الخدمة

  :ونتعرض لھذه ا3نواع الث7ثة من ا3خطاء المرفقية أو المصلحية

مسؤولية الدولة، فتطالب بالتعويض عن ا3ضرار المترتبة ومن شأنه تأسيس : سوء أداء المرفق للخدمة

عن ھذا النوع من الخطأ، إذ يكفي أنه خطأ مرفقي و< يھم بعد ذلك أن يكون قرارا إداريا أو فع7 ماديا، 

فك7ھما إذا كان يوھم بأنه رديء أو سيء، وينسب مباشرة إلى ا4دارة، فإنه يحمل ھذه ا3خيرة تبعة 

  .ل في خدمات ا4دارة الجودة وحسن ا3داءالمسؤولية فا3ص

في الوقت الذي تدخل ھذه الخدمة في صميم اختصاصات ھذا المرفق، يكون : عدم أداء المرفق للخدمة

متسما بالتقصير فيأخذ صيغة الخطأ، وھو خطأ ظاھر بنص  -ا4مساك عما كان يجب فعله -ھذا العمل

على المتعاملين مع المرفق ا4داري، وتصبح الدولة من القانون، فد يشكل خطورة عادية أو استثنائية 

  .جراء ذلك مسؤولة مسؤولية مدنية، وتطالب بالتعويض عن ا3ضرار المترتبة على ھذا الخطأ المرفقي

وھو تأخير تبرره ا3نظمة الداخلية للمرفق ا4داري، إذ يكون على ا4دارة : بطء المرفق في أداء الخدمة

و تنتج قرارا إداريا في وقت محدد، ف7 تأتيه، فينتج عن ذلك ضرر، تتحمل الدولة أن تنجز عم7 معينا أ

  .مسؤولية عنه
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ويتطلب في ا3نواع الث7ثة من ا3خطاء السالف ذكرھا أن تتوفر فيھا درجة معينة من الحساسية،   

تبعا لذلك وأن تكون أخطاء ظاھرة ذات خطورة استثنائية، حتى تنسب ھذه ا3خطاء لQدارة، وتتحمل 

المسؤولية المدنية التقصيرية، ويبقى للقضاء كامل السلطة التقديرية والكلمة النھائية في تقدير الخطأ 

  .المرفقي

ومسؤولية الدولة المبنية  على الخطأ المنسوب إلى أحد مرافقھا، تجد مرجعيتھا عند كثير من   

ن ا3صل في المسألة ھو مراعاة معايير معينة فقھاء القانون العام في سوء اختيار ومراقبة موظفيھا، إذ أ

وثابتة ومدروسة في العلمية ا4دارية برمتھا اختيار أو تعينا ومراقبة ، فإذا لم تختر موظفيھا ومستخدميھا 

بعناية ولم تراقبھم أثناء تأدية عملھم وطيلة حياتھم ا4دارية، فعليھا منطقيا أن تتحمل وزر سوء ا<ختيار 

، وإن كان من قبيل المنطق أيضا حرية الدولة في اختيار موظفيھا وقدرة ]196[ا4داريةوعدم المراقبة 

  .مراقبتھم جميعا وفي كل وقت

جعل الدولة  23المشار إليه أع7ه وخاصة المادة  75/74ومع ذلك فإن المشرع في ا3مر   

  .لضمانضامنة لJضرار الناتجة عن أخطائھا المرفقية ، وسميت نتيجة ذلك بمسؤولية ا

وكما تتحمل مسؤولية عن الخطأ بفعل تسيير مرافقھا أو تلك المرتكبة من طرف   

  :مستخدميھا؟فإنھا تتحمل أيضا في غياب أي خطأ وھذا ما سيأتي بيانه فيمايلي

  ):بدون خطأ(مسؤولية الدولة على أساس المخاطر 

تي < تستند على أي أصحاب نظرية مسؤولية الدولة على أساس تبعة المخاطر ا<جتماعية ال  

خطأ ينسب للدولة أو إلى مرافقھا، يرجحون كفة المواطنين على كفة الدولة، أو على ا3قل العمل على 

التقليل من المخاطر وا3ضرار التي قد تصيبھم جراء ا3عمال والنشاطات ا4دارية، والدفاع على 

ظرية يعطي لھؤ<ء حق مقاضاة الدولة بعد عموما طبقا لھذه الن. المواطنين المتعاملين مع مرافق الدولة

أن ثبتوا أمام القضاء تحقيق الع7قة السببية بين اضرر والعمل ا4داري، المادي أو القانوني، وبالتالي 

  .المطالبة بالتعويض حسب خطورة العمل ا4داري موضوع الدعوى

غير أن ا<جتھاد وتعتبر المسؤولية بدون خطأ كنظام استثنائي، وتطبق في حا<ت محدودة   

  .القضائي يميل إلى إعطاء تطبيقات متعددة لھذا النظام ا<ستثنائي

وتبنى ھذه التطبيقات إما على فكرة المخاطر غير العادية التي ينشؤھا النشاط ا4داري   

"Risque Anormal  "ص ] 80[أو على مبدأ إرجاع المساواة بين المواطنين أمام التكاليف العامة

فقد انتھى التطور با<جتھاديين القضائي والفقھي إلى إضافة أساس جديد تكميلي لمسؤولية ، وفع7 241

  .الدولة يقوم على أساس المخاطر أو المساواة أمام ا3عباء العامة للدولة
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وطبقا لنظرية عمل المسؤولية على أساس المخاطر، فإنه يكتفي فقط بركني الضرر وع7قة   

ن الخطأأي أن الدولة تتحمل مسؤولية ا3ضرار الناتجة للمواطنين عن السببية دونما حاجة إلى رك

  .نشاطات مرافقھا القانونية والمادية

وحتى تتحقق ھذه المسؤولية طبقا لنظرية المخاطر، يجب أن يتوفر عنصر السببية بين الضرر   

سؤولية للدولة في ھذا والعمل أو النشاط ا4داري أو المرفقي، إذ في غياب شرط المباشرة ھذه تنفي أية م

  .المجال

ومن أمثلة ا3ضرار الناتجة عن نشاطات ا4دارة التي تقضي للتعويض، حتى في غياب أي خطأ   

  :ينسب لھذه ا4دارة نذكر

حوادث الشغل والوظيفة، فالموظفون أو المستخدمون العاملون حين وقوع حادثة مسببة لضرر 

  .دارة تلقائيايستفيدون من التعويض الملقى على عاتق ا4

أضرار ا3شغال العمومية، كأن تحصل فيضانات متكررة نتيجة تسوية <زمة لتنفيذ أشغال 

عمومية، ويعوض عن مثل ھذه ا3ضرار بكيفية تلقائية، شريطة إثبات الرابطة السببية بين العمل 

  .460ص ] 81[ا4داري والضرر الحاصل

عه المخاطر، والتي تقوم حتى بدون وجود خطأ وبما أن مسؤولية الدولة كانت تبعا لنظرية تب  

ينسب لمرفق إداري ما، فإن الضرر الناتج فقط عن نشاط إداري معين يتوجب إحاطته بكثير من 

  :الضمانات منھا

 .أن يكون الضرر مباشرا، أي أن يكون نتيجة مباشرة للعمل المنسوب للدولة«

 .تعويض فيهأما الضرر العام ف7 . أن يكون الضرر محققا ومؤكدا

أن يكون الضرر فد أخل بمركز يحميه القانون، أما الضرر الذي أخل بمركز غير قانوني 

 .ف7 تعويض عنه

  .463ص ] 81[»أن يكون الضرر قاب7 للتقدير بالنقود، 3ن التعويض يكون نقديا عينيا

تكون مادية كما  والضرر في حالة المسؤولية القائمة بدون خطأ، أي على أساس عمل تبعه المخاطر قد

  .قد تكون أدبية أو معنوية،  وھي تمثل أعراض الخطأ المرفقي

بمعنى ما دام أن الدولة تستفيد من الخدمات التي يؤديھا المحافظ العقاري عند قيامه بإجراء   

من القانون  793الشھر العقاري لمختلف العقود والمحررات الخاضعة لعملية ا4شھار بموجب المادة 

لجزائري، وقيام ھذا ا3خير بمناسبة ذلك بتحصيل أموال طائلة بخزينة الدولة في شكل رسوم المدني ا

ا4شھار، فإن من واجب الدولة أن تتحمل من جراء ھذه ا<ستفادات كل ا3ضرار التي يمكن أن تنتج من 

  .م بالغنمأخطاء المحافظ العقاري، وأساس ھذه المسؤولية يستمد مشروعيته القانونية من قاعدة العز
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غير أن الرأي الراجح الذي استقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا، أن ا3ساس القانوني لمسؤولية   

الدولة عن ا3خطاء الصادرة من المحافظ العقاري حال تأدية لوظيفته ھو نابع من فكرة المسؤولية عن 

ع من المسؤولية، ھناك من عمل الغير، غير أن أصحاب ومؤدى ھذا الرأي اختلفوا في تأسيس ھذا النو

أسسھا على فكرة النيابة القانونية، بحيث اعتبروا المحافظ العقاري نائب عن الدولة، وبالتالي على ھذه 

  .ا3خيرة أن تلتزم بالتعويض عن الضرر الناتج عن خطئه

لقة غير أنه من المتعارف عليه أن ا3عمال التي يقوم بھا المحافظ العقاري ھي أعمال مادية متع  

بإجراءات الشھر العقاري، والثابت قانونا أن النيابة < تكون إ< في ا3عمال القانونية، ولھذا السبب ھناك 

أقر أن مسؤولية الدولة عن ا3ضرار الناتجة عن ا3خطاء التي  316ص ] 82[فريق آخر من الفقھاء

المحافظ العقاري موظف يحل يقوم بھا المحافظ العقاري تستمد أساسھا من فكرة الحلول، حيث يعتبر 

محل الدولة في إجراء الشھر العقاري على العقود ومختلف المحررات حتى تكتسب تاريخا ثابتا في 

مواجھة الغير، فھو امتداد لشخصية الدولة، غير أن ھذا ا<تجاه بدوره أعيب وانتقد من منطلق أنه < 

  .ينسب الخطأ إ< للشخص الذي صدر منه الخطأ

اه الثالث، يرى أن مسؤولية الدولة في التعويض عن ا3خطاء المرتكبة من قبل الخطأ أما ا<تج  

العقاري يستمد أساسه القانوني من الضمان والكفالة، باعتبار أن المتبوع ھو كفيل متضامن مع التابع، أي 

طاء الدولة متضامنة مع المحافظ العقاري ومصدر ھذه الكفالة ھو القانون، ويحق للمضرور من أخ

المحافظ العقاري إما الرجوع على الدولة أو المحافظ العقاري، فإذا أختار الرجوع على الدولة واستوفى 

منھا كامل مبلغ التعويض يجوز للدولة الرجوع على المحافظ العقاري وحق الرجوع ھذا < يكون 

الغير، وإنما باعتبار أن  باعتبار أن الدولة مسؤولة مع المحافظ العقاري بما تسببه من أخطاء، في اتجاه

الدولة مسؤولة على المحافظ العقاري، ويستمد ھذا ا<تجاه أساساه القانوني في القانون الجزائري من نص 

للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه «:من القانون المدني الجزائري التي تنص 137المادة 

  .31ص ] 151[»خطأ جسيما

  العقاري المرفقي أساس <لتزام الدولة بالتعويضخطأ المحافظ . 2.21.2.

إن أدق مشكلة تقوم وتثور عند تحديد الشخص المسؤول، ھي مشكلة ا3ساس القانوني الذي يبرر   

  .110ص ] 54[تحمل المسؤول عبء المسؤولية الثقيل ماديا ومعنويا

القانوني ويسبب  فإذا كان نطاق المسؤولية الشخصية، بعد الخطأ في صوره المختلفة ا3ساس  

كل عمل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في «:ضرر للغير

  ].175[»حدوثه بالتعويض
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فإنه في نطاق أساس مسؤولية الدولة عن أخطاء المحافظ العقاري نجده القانون أي نص المادة   

ؤولية على ا3خطاء المضرة بالغير التي المشار إليه أع7ه، التي أسست المس 75/74من ا3مر  23

  .يرتكبھا المحافظ العقاري أثناء ممارسة مھامه

وھذا يعني أن الخطأ المرفقي للمحافظ العقاري ھو أساس ا<لتزام الدولة بالتعويض وقد سبق   

أساس وظيفة مسؤولية المحافظ " التطرق إليه بالتفصيل في الفصل ا3ول من ھذا الباب تحت عنوان

الخطأ (في فرعه الثاني ) أساس مسؤولية المحافظ العقاري(، خاصة المبحث الثاني منه "قاريالع

  ).المرفقي

والم7حظ أن الفقه القانوني في فرنسا يقر بمسؤولية الدولة الكاملة عن ا3ضرار الناتجة عن   

سؤولية الدولة في ا3خطاء التي يتسبب فيھا المحافظ العقاري عند قيامه بإجراءات الشھر العقاري، وم

مقل ھذه الحا<ت ليست قائمة على أساس الخطأ الشخصي الواقع منھا باعتبار أن الدولة لھا شخصية 

معنوية و< يفترض في الشخص ا<عتباري صدور خطأ شخصي منه، وإنما المسؤولية تقوم على أساس 

  .147ص  ]240[الخطأ الصدر من الغير أي من الموظف التابع لھا

لمحافظ العقاري بارتكاب خطأ وھو يدير ويسير إجراءات الشھر العقاري داخل المحافظة فقيام ا  

العقارية فيكيف قانونا ھذا الخطأ على أنه خطأ مرفقي متعلق بالمحافظة العقارية يصدر من المحافظ حال 

ام الدولة تأدية لوظيفته أو بمناسبتھا دون تبصرة، أو يكون وراء دوافع شخصية ونزوات مصلحية، والتز

المشار إليه أع7ه، تابع كذلك باعتبار  75/74من ا3مر  23في ھذه الحالة بالتعويض طبقا لنص المادة 

أن الدولة ھي المسؤولة الوحيدة على تسيير وإدارة المرافق العامة والمصالح التابعة لھاـ غير أن ھذه 

افظ، وخاصة إذا وصف خطأ ھذا ا3خير القاعدة < يمكن 4ط7قھا على جميع ا3خطاء الصادرة من المح

بأنه خطأ جسيما، فيمكن للدولة حينئذ الرجوع عليه بما دفعته من تعويض إلى الغير، وإن تقرير ھذه 

من القانون  137القاعدة جاءت تطبيقا لما ھو وارد في القواعد العامة وبا3خص ما أكدته نص المادة 

  .المدني الجزائري

ويض عن ا3خطاء الصادرة من المحافظ العقاري أو حتى في صحة ولمطالبة الدولة بالتع  

القرارات الصادرة منه، < بد أن تتم وفقا 4جراءات قانونية معينة وھذا ما سيأتي بيانه في المطلب 

  .الموالي

إجراءات الطعن في قرارات وأخطاء (الرقابة على أعمال المحافظ والطعن قيھا. 2.21.3.

  )المحافظ

وقد تكون قراراته . عقاري سلطة إدارية تخضع جميع أعماله للرقابة القضائيةالمحافظ ال  

موضوع طعون من طرف المتضررين من ھذه القرارات متى ثبتت ھذه ا3ضرار، وكان خطأ المحافظ 
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ھو السبب الوحيد والمباشر فيھا، وھو ما يحتم على المحافظ ضرورة التحلي باليقظة وا<حتراز والجدية 

ص ] 83[والتدقيق والتحقق والمراقبة، ذلك أن المسؤولية الملقاة على عاتقه تعتبر خطيرة في التحري

84 ،85.  

وھذا النوع من المسؤولية وارد، ما دام المحافظ العقاري يعمل يوميا على تسليم الشھادات   

القانونية العقارية، وھي في أغلب الحا<ت نسخ موجزة للسجل العقاري وكلھا تعكس الوضعية المادية و

  .للعقارات المشھرة

ھذه الوثائق وما تحمله من بيانات ومعلومات، وھي تصدر من بشر، < شك أنه ستنتابھا إغفا<ت   

  .لھا، ومن ثم المسؤولية واردة كما ذكرناحوأخطاء، وتقييدات في غير م

سياق  والمحافظ العقاري إذن يسأل كباقي موظفي ومستخدمي الدولة عن قراراته الخاطئة في  

قانوني عام تطبعه أحيانا بعض الخصوصية وھو مسار يؤسس لمسؤولية المحافظ العقاري الشخصية 

أساسا وا4دارية والجنائية تبعا، وھو في ھذه ا3خيرة يشترك مع باقي الموظفين العموميين في أجھزة 

  .الدولة المختلفة

الوقوع من طرف المحافظ العقاري  وكما قلنا بأن مسؤوليته تقوم بالتوازي مع ا3خطاء الممكنة  

وھو يسير مرفق المحافظة العقارية، ذلك أن ا3ضرار الناجمة عن ا3خطاء الشخصية التي يرتكبھا 

ويثبت للمضرور حق مداعاة محافظ الملكية العقارية شخصيا ...موظفوا الدولة يسألون منھم ھم شخصيا

  .100ص ] 84[على الدولةعلى أن يكون له في حالة إعسار المحافظ حق الرجوع 

السالف الذكر يمارس  75/74من ا3مر  24و 23والمضرور تبعا لما سبق، وعلى ھدي المادة   

حقه المشروع في إقامة دعوى ضد المحافظ العقاري المرتكب للتدليس أو الخطأ الجسيم وعم7 بالمبادئ 

  .العامة التي تحكم مسؤولية الدولة ومسؤولية موظفيھا

فظ العقاري إذن ھو خضوعه تارة للقضاء العادي وتارة أخرى للقضاء ا4داري، وقدر المحا  

ومھما يكن ا3مر فإن ا3ساس ھو خضوع قرارات المحافظ العقاري للطعون وللمراقبة ما دام ھو سلطة 

< يستقيم مبدأ المشروعية دون قيام الرقابة القضائية على أعمال السلطات « :إدارية < سلطة قضائية إذ

في الدولة، علما بأن ا3ساس الفني في وجود القضاء ا4داري يرتكز على الدولة في مصر، فض7 على 

أن تقرير المسؤولية عن أعمال السلطات جميعھا في الدولة، قد بدأ بالمسؤولية عن أعمال الس7طة 

  .74ص ] 137[»...التنفيذية

لم يأت بشروط خاصة لرفع الدعوى والم7حظ أن المشرع الجزائري في قانون الشھر العقاري   

ضد قرارات وأخطاء المحافظ العقاري، وبالتالي فإنه تطبق القواعد العامة المقررة في قانون ا4جراءات 

المدنية وا4دارية، والتي تشترط في شخص رفعھا الصفة والمصلحة وا3ھلية وھذا طبقا لما أشارت إليه 

  .ا4داريةمن قانون ا4جراءات المدنية و 13المادة 
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أما فيما يخص التمثيل القضائي، فلقد مرت ھذه العملية بث7ثة مراحل أساسية، أول مرحلة كانت   

المتضمن تأسيس السجل العقاري  25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  111عليھا المادة 

حة بالو<ية مكلف تمثل الدولة محليا في العدالة من قبل الوالي يساعده في ذلك رئيس مصل«:التي تنص

، غير أنه سرعان ما منحت صفة التمثيل القضائي مباشرة إلى »بشؤون أم7ك الدولة والشؤون العقارية

، حيث 02/11/1992مدراء أم7ك الدولة المختصين إقليميا وذلك بموجب القرار الصادر بتاريخ 

بمكتب المنازعات وذلك لتمثيل أصبح لمدراء أم7ك الدولة الحق في إصدار توكي7ت لJعوان المكلفين 

الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة ضده سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ولقد تم إلغاء 

حيث أصبحت صفة التمثيل  20/02/1999ھذا القرار بموجب المادة الثالثة من قرار المؤرخ في 

  :9ص ] 197[القضائي تقتصر على ا3شخاص التالي

لدعاوى المرفوعة أمام المحكمة العليا، مجلس الدولة ومحكمة التنازع، يؤھل لتمثيل بالنسبة ل

أم7ك الدولة والحفظ الوطنية في القضايا المتعلقة ب الوزير المكلف بالمالية، المدير العام لJم7ك

  .العقاري

ر على ضرورة إخبا 12/05/1998المؤرخة في  1868ولقد أكدت في ھذا الشأن المذكرة رقم 

الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ضد  وع طلبات تسجيل دعاوى ا<ستئناف أا4دارة المركزية بجمي

القرار الصادر عن المجالس القضائية في مواعيدھا القانونية، حتى يتسنى لمكتب المنازعات على 

Mم7ك الوطنية تقديم العرائض والمذكرات المناسبة في اJ212[جال القانونيةمستوى المديرية العامة ل.[  

الغرف  –المحاكم ا4دارية  –بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم والمجالس القضائية 

إلى حين تعميم مسألة تأسيس محاكم إدارية منفصلة عن المجالس القضائية كدرجة أولى، فإنه  -ا4دارية

 كه في القضايا المتعلقة إما بإم7يخصيؤھل مديري أم7ك ومديري الحفظ العقاري بالو<يات كل فيما 

م ع أو ع / مع أو/ و م 6508الدولة أو الحفظ العقاري لتمثيل السيد وزير المالية، وھذا تبعا للتعليمة رقم 

والمتعلقة بمسألة التمثيل القضائي أمام الجھات القضائية في جميع  2007أوت  21المؤرخة في 

بصفته ممثل الدولة وھذا طبقا 3حكام القرار  –أو مدعى عليه  الدعاوى القضائية محل المتابعة كمدعي

وھذا لتعلق ا3مر  بمسألة التغيير في المركز القانوني من  1999فيفري  20الوزاري المؤرخ في 

المجالس القضائية إلى مجلس الدولة بحيث أمام المجالس القضائية نجد مديرية أم7ك الدولة ومديرية 

، 16، 15ص ] 203[»ية وأمام مجلس الدولة المديرية العامة لJم7ك الوطنيةالحفظ العقاري بالو<

17.  

أما عن إجراءات تحريك ھذه الدعاوى، فسوف يأتي بيانھا <حقا غير أن ھذه ا4جراءات بدورھا   

عقاري أو ضد تختلف باخت7ف طبيعة الدعوى المرفوعة ھل ھي ضد القرارات الصادرة من المحافظ ال

  ؟لصادرة منها3خطاء ا
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  الطعن في قرارات المحافظ العقاري .2.21.3.1.

إذا كانت الدعوى المرفوعة ترمي إلى إلغاء القرارات الصادرة من المحافظ العقاري طبقا لنص   

المتضمن إعداد مسح ا3راضي العام وتأسيس  12/11/1975المؤرخ في  75/74من ا3مر  24المادة 

قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الجھات القضائية تكون «:السجل العقاري على مايلي

برفض ا4يداع أو ا4جراء وھذا بعد تبليغھما عن طريق رسالة  –، وسواء تعلقت »المختصة إقليميا

أيام بعد انتھاء ا3جل  8موصى عليھا مع طلب إشعار باست7م ترسل إلى المعني با3مر، وذلك خ7ل 

  . 30ص ] 138[و إيداع الوثائق العدليليةالمطلوب لتصحيح السھو أ

إن تاريخ «:المذكور أع7ه على مايلي 76/63فقرة أخيرة من المرسوم  110كما نصت المادة   

7م أو تاريخ رفض الرسالة الموصى عليھا أو تاريخ ا<عتراف المشار إليه أع7ه يحدد يا4شعار با<ست

من ا3مر رقم  24لطعن المنصوص عليه في المادة نقطة أجل الشھرين الذي يمكن أن يقدم خ7له ا

والمتضمن إعداد مسح ا3راضي العام وتأسيس السجل  1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74

  .»العقاري

وعليه فإن قرارات المحافظ العقاري تكون قابلة للطعن خ7ل مدة شھرين من تاريخ ا4خطار   

ة المختصة، وھي الغرفة ا4دارية على مستوى أمام الجھات القضائي] 180[الخاص بقرار الرفض

المجلس القضائي الذي يوجد العقار بدائرة اختصاصه، وقد تم استبدالھا بالمحاكم ا4دارية بموجب القانون 

  ].177[30/05/1998المؤرخ في  98/02رقم 

ن على أساس أن قرارات المحافظ العقاري تصنف في دائرة القرارات ا4دارية، وھنا < بد أ  

يثبت المتضرر وجه التعسف والتجاوز الم7حظ في إصدار ھذا القرار، كأن يكون قرار غير مؤسس 

قانونا أو لم تراع فيه إجراءات الواجب احترامھا في تبليغه، والجدير بالذكر أن رفع الدعوى بھذه 

لعقاري في الطريقة ووفقا لھذه ا4جراءات < يمنع المحافظ العقاري من مواصلة إجراءات الشھر ا

ظروف جد عادية، غير أنه لحماية حق المتضرر من ھذه القرارات ألزم المشرع الجزائري ضرورة 

شھر عريضة افتتاح الدعوى أمام نفس المحافظة العقارية التي صدرت منھا القرارات وذلك في انتظار 

 22/03/1993المؤرخة في  1385صدور الحكم النھائي وھذا ما أكدته صراحة نص التعليمة رقم 

التي تلزم المتضررين على ضرورة شھر الدعاوى المرفوعة ضد قرارات المحافظ العقاري وكذلك 

لحفظ حقوقھم في حالة إصدار ا3حكام لصالحھم،  من قانون ا4جراءات المدنية وا4دارية 519المادة 

ة التي توقف عملية وھذا الشھر < يوقف إجراءات الشھر ال7حقة على العكس من ا3وامر ا<ستعجالي

  .ا4شھار لمدة معينة بشرط أن تكون ھذه المدة محددة في نفس ا3مر ولو إلى غاية صدور الحكم النھائي
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  الطعن في أخطاء المحافظ العقاري .2.21.2.3.

للمتضرر من ا3خطاء الصادرة من المحافظ العقاري بمناسبة مباشرة إجراءات الشھر العقاري   

طعن فيھا بشرط أن يتأكد من مدى توافر أركان المسؤولية المدنية التي تستدعي الحق في مباشرة ال

لقيامھا وجود خطأ تقصيري يرتكبه المحافظ العقاري، ويترتب عليه ضرر على حقوق الغير با4ضافة 

  .إلى ضرورة التأكد من وجود ع7قة سببية ما بين الخطأ والضرر

لية يكون في أجل عام ابتداء من اكتشاف فعل أما فيما يخص بميعاد تحريك دعوى المسؤو  

 23الضرر، وتتقادم ھذه الدعوى بمرور خمسة عشر سنة من ارتكاب الخطأ وھذا ما نصت عليه المادة 

تكون الدولة مسؤولية بسبب ا3خطاء المضرة «:السالف الذكر التي تنص على مايلي 75/74من ا3مر 

ثناء ممارسته لمھامه ودعوى المسؤولية المحركة ضد الدولة بالغير، والتي يرتكبھا المحافظ العقاري أ

يجب أن ترفع في أجل عام يحدد ابتداءا من اكتشاف فعل الضرر وإ< سقطت الدعوى، وتتقادم الدعوى 

خمسة عشر عاما، ابتداءا من ارتكاب الخطأ، وللدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد  –بمرور 

  .»ھذا ا3خيرالمحافظ في حالة الخطأ الجسيم ل

بالرجوع إلى نص المادة يتضح أن أجل عام لرفع الدعوى ضد الدولة ھو أجل مسقط، في حالة   

عدم احترامه < يجوز للمتضرر رفعھا، غير أنه مقابل ذلك تقيد رفع الدعوى ابتداءا أو من اليوم الذي 

شف فيھا الضرر من قبل اكتشفت فيه الضرر، أمر يصعب على القاضي تحديد المدة الحقيقية التي اكت

  .المدعي، وبالتالي يستطيع ھذا ا3خير تحريك الدعوى ضد المحافظ العقاري في أي وقت شاء

ويترتب على رفع الدعاوى صدور قرار قضائي من الجھة المختصة، يقضي إما بتدارك   

ا تعذر ذلك تم المحافظ العقاري 3خطائه، أو بإلزامه بإلغاء جميع الحقوق المكتسبة بھذه الصفة، وإذ

  .تعويض المتضرر ماديا

وما ي7حظ على ھذه ا4جراءات ھي نفسھا التي سنھا المشرع الفرنسي في قانون الشھر العقاري   

، با4ضافة إلى اشتراطه التسبيب الكامل والكافي من قبل المدعي بما يفيد تواطؤ المحافظ 1955لسنة 

  .400، 399ص ] 215[للخطأ العقاري مع الغير وإثبات سوء نيته في ارتكابه

  قرارات الجھات القضائية .2.21.3.3.

 25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  04الفقرة  112تطبيقا لنص المادة   

المتضمن تأسيس السجل العقاري تختلف القرارات الصادرة عن القضاء ا4داري باخت7ف طبيعة 

الدعوى المرفوعة ضد قرارات المحافظ العقاري فإذا كانت . 65ص  ]240[الدعوى المرفوعة أمامھا

  :فإن الحكم الصادر < يخرج عن أحد ا3مرين
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إما أن يكون مؤيدا لمطالب المدعي بما يفيد أن المحافظ العقاري تجاوز ص7حياته وسلطاه في 

وبالتالي إصدار ھذا القرار، أو كان قراره معيب لم تراع فيه ا4جراءات القانونية المشار إليھا أع7ه، 

يصبح قراره ملغى بموجب الحكم الصادر، وبالتالي تواصل إجراءات الشھر العقاري بطريقة عادية، أما 

إذا كان الحكم الصدر من القضاء مؤيد لما أصدره المحافظ العقاري من قرارات موقفة إجراء الشھر 

اصة بالعقار موضوع ا4شھار، فتبقى سارية المفعول، ويؤشر بھذا الحكم على جميع الوثائق العقارية الخ

أما إذا رفعت الدعوى ضد المحافظ العقاري <رتكابه أخطاء أثناء إجرائه لعملية الشھر العقاري، فإن 

  :الحكم الصادر بدوره < يخرج عن أحد ا3مرين

إما أنه يلزم المحافظ العقاري بضرورة تدارك أخطائه ويالتالي عليه القيام باتخاذ إجراءات 

والتصحيح على الوثائق العقارية إذا كان ذلك ممكنا، أو إما أن يكون الحكم الصادر يلزم المحافظ التسوية 

العقاري بإلغاء جميع الحقوق المكتسبة  إذا أثبت القضاء أن ا3خطاء المرتكبة من قبل المحافظ العقاري 

ه اجتھاد القضاء ھي عمدية تنطوي على نية الغش والتواطؤ، ويستند ھذا الحكم إلى ما توصل إلي

سوء نية بالغش تفسد كل شيء باعتباره أنه تقلل من الضمانات القانونية التي "الفرنسي إلى وصف كل 

  .127، 126ص ] 213"[يقدمھا نظام الشھر العقاري بالنسبة إلى الغير

فمن  فرتب في ذمته ا<لتزام بالتعويض من وقت قيام أركان المسؤولية الث7ثة وإذا أردنا التحديد،  

وقت وقوع الضرر < من وقت ارتكاب الخطأ، فإن الضرر إذا تراخى عن الخطأ لم تتوافر أركان 

تتحقق المسؤولية في ذمة المسؤول ويترتب حق  ه< بوقوعه، ومن ھذا الوقت < قبلالمسؤولية إ

  .65ص ] 32"[المضرور في التعويض

با3حرى حتى مباشرة الفصل في وفي نفس السياق < يمكن للقاضي أن يحكم بالتعويض، أو   

إثبات المسؤولية الشخصية للمحافظ من عدمھا إ< بعد تقديم الطاعن المضرور لدعوى في الموضوع، 

وھكذا فإن خطأ المحافظ وحده < ينتج أية مسؤولية إذا تخلف عنه ركن الضرر كما تنتفي ھذه المسؤولية 

  .101ص ] 83[ررة قانونا، أو لم يرد القيام بھا أص7إذا لم يقدم الطاعن دعوى التعويض في اMجال المق

 –غير أنه وفي الحياة العملية قد < يكتشف الخطأ الذي وقع فيه المحافظ العقاري من قبل الغير   

حتى ولو مرت على الخطأ المرتكب عدة سنوات، غير أنه وبمناسبة قيامه بشھر وثيقة لھا  –المضرور 

ھر خطأ اكتشف ھذا الخطأ من قبل المحافظ العقاري نفسه، فإنه في ھذه ع7قة بالوثيقة أو العقد المش

الحالة وانط7قا من كون أن المحافظ العقاري يعد المسؤول ا3ول على حماية أم7ك الدولة وا3فراد على  

حد سواء فھو مطالب برفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء ھذه الوثيقة المشھرة من طرفه خطأ، وھنا 

قوم بإيداع عريضة مكتوبة وموقعة من طرفه أمام يم مركز المدعى عليه إلى مركز المدعي،ـ فيتحول 

قلم كتاب الضبط للجھة القضائية المختصة إقليميا يشرح بموجبھا خطورة الخطأ المرتكب، وأسباب 

افظ العقاري المطالبة بإلغاء ھذه الوثيقة، وحماية لحقوق الغير التي اكتسبت حقوقھم ھذه الصفة يقوم المح
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في نفس الوقت بإيداع نفس العريضة المرفوعة من طرفه في انتظار صدور الحكم، وفي حالة صدوره 

فإنه على المحافظ التأكيد عليه على جميع الوثائق الموجودة على مستوى المحافظة العقارية التي يشرف 

لمكتسبة للحقوق خطأ، مع عليھا خاصة البطاقات العقارية، حيث يقوم بشطب أسماء أصحاب الحقوق ا

ا حتى ضرورة إرساله للعقود المشھرة بھذه الصفة إلى مودعي العقود بواسطة رسالة موصى عليھ

تكون كشھر مسبق بالنسبة إلى العقود والمحررات المودعة مستقب7  ويتمادى القياس عليھا خطأ أ

اريين بإلغاء العقود المشھرة من قبلھم بالمحافظة العقارية، غير أنه يجب ا4شارة أن قيام المحافظين العق

خطأ أمرا نادرا ما يحدث من الناحية العملية لما يثير ھذا ا4جراء من حساسية لديھم ضانين أنه يمس 

  .بسمعتھم المھنية

وإن كان من الناحية القانونية ھو ا4جراء السليم لتجنبھم المشاكل الخطيرة التي يمكن أن   

  .ھذه ا3خطاءتتمخض في حالة سكوتھم عن 

علما أن مسؤولية الدولة عن ا3خطاء التي تصدر من المحافظ العقاري تعني بالضرورة أن   

ذمتھا المالية تصبح مثقلة بدين مالي تلتزم بسداده في صورة تعويض يؤدى إلى المضرور، وھذا ما 

  .سيأتي بيانه في المبحث الثاني المعنون بالمحافظ العقاري ودعوى المسؤولية

  دور القضاء ومدى مساھمته في إثارة مسؤولية المحافظ العقاري .1.2.24.3.

يعتبر القضاء في ميدان العقار خير حامي وضامن لحق الملكية، فھو الذي المحافظ العقاري عن   

أي حد استطاع القضاء الجزائري إثارة مسؤولية  لىا بالغير عند إثارة مسؤوليته، فإا3ضرار التي يلحقھ

  .عقاري مثلما فعل المشرع المغربيالمحافظ ال

  موقف القضاء الجزائري. 1.4.3.1.2.2

يظھر أن القضاء في الجزائر لم يتفق على أي نقطة فيما يخص ا<ختصاص كما اتفق على تحديد   

  .الجھة القضائية المختصة في فك النزاع الذي يكون موضوعه رفض الشھر أو إلغاء الدفتر العقاري

ھو نظرا لطبيعة القرار نفسه والجھة التي أصدرته فھي قرارات إدارية ومرد ھذا ا<تفاق   

صادرة من جھة إدارية ذات سلطة محليةّ، وبالتالي يكون الطعن فيھا دائما أمام الغرفة ا4دارية المحلية 

  .المتواجدة على مستوى المجالس القضائية الداخلة في دائرة اختصاص ا4قليمي للمحافظة العقارية

من  110ن آجال الطعن فيھا ھي شھرين كما أسلفنا من تاريخ تبليغ القرار طبقا للمادة كما أ  

  .المشار إليه أع7ه 76/63المرسوم 

ملف  16/03/1994ويظھر ھذا جليا من خ7ل قرار الغرفة المدنية للمحكمة العليا المؤرخ في   

قاري بدعوى قضائية مقبولة كما التي رفضت إبطال العقد الرسمي قبل إلغاء الدفتر الع 108200رقم 
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جاء في القرار الذي ألغي القرار الصادر عن مجلس قضاء وھران الغرفة المدنية والمؤرخ في 

أن قضاة الموضوع بإبطالھم مباشرة عقد البيع ...«:وقد جاء في قرار المحكمة العليا...25/02/1992

ن ضدھم مع أنه مرتكز على عقد صحيح الرسمي المبرم بين الطاعن الحالي والمرحومة مروثة المطعو

تحصلت بموجبه على الدفتر العقاري ولم تقع أي معارضة مقبولة ضده، فإنھم أساؤوا بذلك تطبيق 

  .»القانون وعرضوا قراراھم للنقض

وبذلك تكون المحكمة العليا وجھت قضاة المجلس توجيھا صحيحا، وبأنه < يمكن إلغاء عقد   

على دفتر عقاري مازال ساري المفعول ولم ترفع ضده أي دعوى " ي ب" تحصلت بموجبه المدعوة 

  .إلغاء أمام القضاء أو الجھات المختصة

وتجدر ا4شارة وأنه بعد بحثنا في ا<جتھادات القضائية الصادرة بخصوص رفض الشھر، نجد   

ن أشرنا إليه خ7ل أن أغلبھا تتعلق بالمنازعات الخاصة بالترقيم أو بإلغاء الدفتر العقاري كما سبق وأ

أطروحتنا ھذه، وأنه أكيد ھنا المنازعات وطعون بخصوص رفض الشھر ولكن ومن خ7ل اتصا<تنا 

بالمجالس القضائية وكذا مجلس الدولة لم نتحصل على نماذج لھذا النوع من النزاعات والنموذج الوحيد 

تحت رقم  17/10/1998رخ في الذي تحصلنا عليه ھو من مجلس قضاء وھران، الغرفة ا4دارية والمؤ

بين ورثة المرحومة عطا 2 سعدية ضد المحافظة العقارية لعين تمونشت والسيد رئيس بلدية  650/98

  .سيدي بن عدة والخاص بإلغاء إجراءات الشھر

  :ولفھم القرار أكثر نعرض وقائعه التي تتمثل فيمايلي  

انت قد اشترت قطعة أرض للبناء من بلدية حيث أن والدتھم المرحومة السيدة عطا 2 سعدية ك  

  .24/11/1982وتوفيت بتاريخ  1980سيدي بن عدة سنة 

قام رئيس البلدية  بتسجيل العقد باسم المرحومة إذ ارتكب بذلك خطأ،  20/10/1985وبتاريخ   

وكان من المفروض أن يسجل العقد باسم ورثة المرحومة وليس باسمھا وقد تم إشھار العقد البلدي 

بالمحافظة العقارية بعين تموشنت مما زاد في ارتكاب الخطأ وطالبوا ورثة المرحومة بإلغاء إجراءات 

 89رقم  200حجم  11/01/1995الشھر العقاري بالمحافظة العقارية بعين تموشنت المؤرخة في 

وھذا بموجب دعوى مرفوعة لدى كتابة ضبط الغرفة ا4دارية لمجلس قضاء وھران بتاريخ 

ضد المحافظ العقاري بالمحافظة العقارية بعين تموشنت والسيد رئيس بلدية سيدي بن  12/07/1998

  .عدة

حيث أن رئيس المجلس الشعبي البلدي < ينازع في طلب المدعين عند تسليمھم العقد ا4داري إذ   

الذي وقع  لم يصرحوا بوفاة والدتھم فكان عليھم أن يصرحوا بذلك وبالتالي ليس لھا أي دخل في الخطأ

و< تعترض فيما يخص إلغاء إجراءات ا4شھار العقاري بالمحافظة العقارية بعين تموشنت المؤرخة في 

  .89رقم  200حجم  11/01/1995
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وحيث أن المحافظة العقارية لعين تموشنت < تنازع في شراء القطعة ا3رضية بل ترجع الخطأ 

خالف القانون لذا فالمحافظ العقاري يلتمس تصحيح على البلدية الذي حررته باسم شخص متوفي وھذا ي

  .الخطأ المرتكب

قضى مجلس قضاء وھران في غرفته أ4دارية بقبول الدعوى شك7  17/10/1998وحيث أنه بتاريخ 

وفي الموضوع بإلغاء إجراءات الشھر العقاري بالمحافظة العقارية بعين تموشنت المؤرخة في 

  .89رقم  200حجم  11/01/1995

مؤرخة في  53ھذا بسبب أنه تبين من شھادة وفاة المرحومة عطا 2 سعدية تحت رقم و  

وتم تسجيل العقد من طرف بلدية عين تموشنت  24/11/1982أنھا توفيت في  25/09/19997

باسم المرحومة عطا 2 سعدية، كما أن الشھر تم بالمحافظة العقارية لو<ية عين  20/10/1985بتاريخ 

  .11/01/1995اريخ تموشنت بت

وما <حظناه على ھذا القرار أن حتى المحافظ العقاري يلتمس إلغاء إجراءات الشھر العقاري بل   

ا3غرب ھو أنه أكثر من جھة أكدت لنا بأن الدعاوى المرفوعة أمام الغرف ا4دارية بخصوص قرارات 

  .لغاء قرار الشھرالشھر فإن أغلبھا ترفع من طرف المحافظ العقاري طالبا من المجلس إ

، رقم الملف 08/03/2009بتاريخ  - الغرفة ا4دارية – وھناك قرار آخر صادر عن مجلس قضاء الجلفة

والقائم بين ورثة مسعودان عيسى ضد مديرية أم7ك الدولة لو<ية الجلفة والمحافظة  00472/07

 .ع ا3مير عبد القادرالعقارية المتمثلة بمديرھا الحفظ العقاري بالجلفة الكائن مقرھا بشار

من قانون  459و 12و 08و 07يحث أن المدعيين يرفعون دعواھم في الشكل وفقا للمواد   

المعدل والمتمم  25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  85ا4جراءات المدنية وطبقا للمادة 

  .المتعلق بتأسيس السجل العقاري مما يتعين قبولھا

قطع أرضية تقع ضمن ) 04(ن يملكون عقارات عبارة عن أربع وفي الموضوع فإن المدعيي  

 28/09/1996من مخطط مسح ا3راضي المودع بالمحافظة العقارية بالجلفة بتاريخ  45الموضوع 

ھكتار أو أكثر وھذا حسب المخطط المعد من قبل الخبير العقاري بن  88وتقدر مساحتھم مجتمعة ب 

  .دعوىعمار بلقاسم والمرفق مع أصل ھذه ال

بموجب عقد وصية مؤرخ في  -أو<: وقد تدرجت ملكية ھذه العقارات بالنسبة للمورث كمايلي  

تحت  24/04/1967، ثالثا عقد مؤرخ في 25/07/1941، وثانيا عقد ھبة مؤرخ في 21/07/1941

ة بمحكمة مسعد أمام الباش عدل السيد براھيمي الصادق بن محمد القائم القاضي مسجل بالجلف 48رقم 

وأما بالنسبة للورثة فقد إنتقلت الملكية لھم بموجبي الشھادة التوثيقية المحررة  06/08/1985بتاريخ 

المشھرة بالمحافظة العقارية بتاريخ  21/08/2000بتاريخ  150لدى الموثق ونوقي بلقاسم تحت رقم 

  .47رقم  121حجم  183رقم  14إيداع حجم  04/09/2000



251 

 

 

الرقابة والتفتيش التي قامت بھا المفتشية الجھوية 3م7ك الدولة والحفظ وحيث أنه بمناسبة عملية   

السالف الذكر وذلك  47رقم  121العقاري لناحية البلدية أمرت بتسجيل الشھادة التوثيقية للورثة حجم 

بتقسيم العقار لث7ث قطع وذلك حتى تنتزع مساحة الطريق الرابط بين الجلفة والشارف على أساس أن 

بتاريخ  2689ة الطريق تم تعويضھا للمالكين سابقا وتم ھذا بموجب العقد التعديلي رقم مساح

إيداع  04/11/2002محرر لدى نفس الموثق مشھر بالمحافظة العقارية بالجلفة بتاريخ  09/09/2002

سنتيآر، ويشكل  38آر و 60ھـ و 37وھذا العقار مساحته  27رقم  145حجم  216رقم  16حجم 

وقد تمت تسوية وضعيتھا عن . من ا3ربعة أما القطعة الرابعة فھي مسجلة بالشھادة التوثيقيةث7ث قطع 

طريق الترقيم العقاري تأسيسا على أحكام قضائية وأن العقارات المورثة للمدعين شملتھا عملية المسح 

  .ورقمت باسم الدولة

من تصحيح ترقيم القطعة وحيث أن الورثة وعلى إثر تنفيذ أحكام وقرارات قضائية تمكنوا   

 25آر و 87ھـ و 21الرابعة التي لم تكن مدرجة مساحتھا ضمن الشھادة التوثيقية بمساحة تقدر بـ 

سنتيار والتي ھي مدرجة  38آر و 60ھكتار و 67سنتيار في حين بقيت القطع الث7ث البالغ مساحتھا 

ج على الرغم أن المدعيين ثبت ملكيتھم ضمن الشھادة التوثيقية والعقد التعديلي بقيت محل ترقيم مزدو

لھذه القطع الث7ث بموجب العديد من الوثائق القانونية والتوثيقية أسست على سندات صحيحة لمورثھم 

وأن كل ا4دارات المعنية قد شھدت لھم بھذه الملكية بما فيھا ا4دارة المدعى عليھا والحاضر في الخصام 

كانت قد ذكرت ضمن الحكم  47و 41اء المنتمية إلى القسمين وعلى الرغم من أن جميع ھذه ا3جز

والذي قضى بإلزام المحافظة العقارية بالجلفة بتسوية  27/01/2004الصادر عن محكمة الجلفة بتاريخ 

ھـ و  21والكائن بالمكان المسمى الميكيمن بالجلفة والبالغ مساحته  45وضعية العقار المنتمي للموضع 

وعلى الرغم من أن المدعين  45/2004بوضع القطعة باسم المدعين وفھرس س وذلك  25آر و 27

  .دفترا 15قاموا بتسديد كل وصول الدفاتر العقارية البالغ عددھا 

وحيث أن المدعى عليھا مديرية أم7ك الدولة تزعم بأن النزاع يدور حول قطعة أرض تم   

تابعة للدولة بقوة القانون لكونھا ذات طبيعة  ھكتار 88ا4ستي7ء عليھا من طرف المدعين تبلغ مساحتھا 

عرش دوار رقاد الشراقة والذي آلت ملكيته للدولة بموجب  45قانونية عرش، وكونھا جزء من المجمع 

من  13والمادة  85من قانون التوجيه العقاري ومادته  19قانون الثورة الزراعية <سيما في مادته 

المتضمن قانون ا3م7ك الوطنية وفي إطار عملية المسح  90/30 من القانون 18والمادة  95/26ا3مر 

 1996العام لJراضي تم تسجيلھا باسم الدولة لكونھا المالكية ا3صلية وأن ھذا الترقيم الذي تم سنة 

صار نھائيا وأن المدعين بتواطؤ من الخبير العقاري بن عمار بلقاسم والموثق والمحافظ العقاري أعدوا 

قية وتم إشھارھا بدون اللجوء إلى استخراج مستخرج المسح العام مما أدى إلى تغليط المحافظ شھادة توثي
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العقاري أو بالتواطؤ معھما وھذا بارتكابه خطأ مھنيا جسيما تمثل في مخالفة قواعد آمرة يعاقب عليھا 

  .جنائيا

ف الخبـير أو الموثـق وعليه فإنه تم خرقا لكل القواعد المتعلقة بالشھر العقاري سـواء مـن طـر  

أو المحافظ العقاري، وأضافت أن ھناك نزاع مطروح أمام المحكمة العليا بنفس الموضوع وأن إلغاء 

  .العقود التوثيقية من اختصاص القضاء المدني

وحيث أن المدعى عليھا المحافظة العقارية تزعم بأنھا قامت بإشھار الشھادة التوثيقية المؤرخة   

المؤرخ في  76/63من المرسوم  89و 88ذلك وفقا 3حكام المادتين و 21/08/2000في 

وأن العقار كان ملك لمورث المدعين بموجب عقد توثيقي صادر عن محكمة مسعد في  25/03/1976

مشھر بالمحافظة العقارية صار العقار  09/09/2002وبموجب عقد تعديلي مؤرخ في  24/04/1967

س وھذا بناء على المخطط المعد من  38آر و 60ھـ و 67ھو  عبارة عن ث7ث قطع مجموع مساحتھا

قبل الخبير العقاري بن عمار بلقاسم وتبعا لم7حظة المفتشية الجھوية 3م7ك الدولة والحفظ العقاري 

بالبليدة وھذا بالنسبة لعقود الورثة المدعين المشھرة بالمحافظة العقارية والتي تمت في إطار الشھر 

وھذا مع وجود إيداع وثائق المسح بالمحافظة  76/63عليه ضمن أحكام المرسوم الشخصي المنصوص 

 47- 41ولقد شملت عملية المسح العقارات المطالب بھا من قبل المدعين وقد أودعت المحافظة ا3قسام 

وسجلت ھذه العقارات باسم  28/09/1998مما يعني أن ترقيمھا صار نھائيا في  28/09/1996في 

  .76/63من المرسوم  14لنص المادة  الدولة وفقا

وحيث أن المدعى عليھا أجابت دون أن تقدم طلبات وما يمكن م7حظته على ھذا القرار أن   

ملكية المدعيين للعقارات محل النزاع ثابتة للمدعين وأن التسجيل الذي تم لفائدة الدولة في إطار عملية 

العقاري المسجل لحساب الدولة للعقارات الواقعة ضمن المسح كان خاطئا وبالتالي يتعين إلغاء الترقيم 

من مخطط مسح ا3راضي لمدنية الجلفة بالمكان المسمى المكيمن والمسجلة ضمن مجموعات  47القسم 

الملكية، وأن المحافظ العقاري ارتكب خطأ مھنيا جسيما بإشھاره شھادة التوثيقية المؤرخة في 

 23مستخرج المسح العام مما يستوجب مساءلته طبقا للمادة  بدون اللجوء إلى استخراج 21/08/2000

ولكن في قضية الحال نجد أن المدعيين يطالبون بإلغاء الترقيم المؤقت والذي صار  75/74من ا3مر 

من  14باسم الدولة طبقا للمادة ) أي العقارات محل النزاع(وتم تسجيلھا  28/09/1998نھائيا في 

  .76/63المرسوم 

 –الصادر عن مجلس الدولة في غرفته الرابعة  28/04/2011ار آخر مؤرخ في وھناك قر  

  .بين ورثة زروقي محمد ضد ورثة قناز حمود بن علي ومن معھم 059904ملف رقم  –القسم ا3ول 

حيث أن فريق ورثة قناز حمود يدعون أن مورثيھم كان يملك : وتتمثل وقائع ھذا القرار فيما يلي  

سنتيار تقع بيني مراد  60آر و 61ھكتار و 05ض في الشياع مع آخرين مساحتھا قيد حياته قطعة أر
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أر إلى مورث المستأنفين  50ببيع مساحة  24/09/1989وأن أحد الورثة وھو قناززوبير قام بتاريخ 

  .أي زروقي محمد عرفيا، غير أنه سرعان ما رد له ثمن البيع بعد تدخل بقية الورثة

م ورثة زروقي محمد برفع دعوى ضد قناززوبير أمام محكمة البليدة قا 21/10/1992وبتاريخ   

  .طالبين تثبيت البيع العرفي، ورفضت المحكمة دعواھم لعدم التأسيس

تم مسح القطعة ا3رضية محل النزاع باسم المستأنفين عم7 بأحكام  1994لكنھم خ7ل سنة   

علق بتأسيس السجل العقاري وتم المت 25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  10المادة 

، وبعد انقضاء مدة ا<عتراض سلم لھم 05/02/1994ترقيمھا باسمھم مؤقتا لمدة سنتين ابتداء من 

آر الواقعة بحي كريتلي المأخوذة من  50الدفتر العقاري الخاص بھا بالقطعة ا3رضية ذات مساحة 

والمشھر ) البليدة(دية بني مراد من مخطط مسح ا3راضي لبل 02القسم  10مجموعة ملكية رقم 

  .371تربيعة  04حجم  27/06/1999بالمحافظة العقارية بالبليدة في 

لكن فريق قناز قاموا بمقاضاتھم أمام مجلس قضاء البليدة غرفته ا4دارية طالبين إلغاء الدفتر   

لJرض محل النزاع  العقاري السالف الذكر مستندين في ذلك على عدم تبليغھم بإجراءات الترقيم المؤقت

  .باسم فريق ورثة زروقي محمد في الوقت المناسب لتقديم اعتراضھم

وحيث أن وزير المالية بواسطة المديرية العامة لJم7ك الوطنية أن ترقيم القطعة ا3رضية محل   

وذلك على أساس عقد  05/02/1994النزاع باسم فريق زروقي تم بصفة مؤقتة لمدة سنتين تبدأ من 

ثم في ظل غياب أية معارضة على ذلك خ7ل الفترة المذكورة تم تسليم الدفتر لفائدة المستفيدين  عرفي

وأنه < يوجد أي نص قانوني يفرض تبليغ المحافظ العقاري للغير بھذا الترقيم بل يكفي النشر الواسع 

  .لھذا ا4جراء

ع وعليه مما سبق تبين ولذلك بطلب ترك النظر لمجلس الدولة فيما يخص  الفصل في الموضو  

على عملية مسح تمت اعتمادا على إفتراض تملك مورث  أن الدفتر العقاري محل النزاع أعد بناء

المستأنفين لJرض محل النزاع بموجب عقد عرفي غير منازع فيه حيث استفاد من ترقيم مؤقت لمدة 

  .سنتين < يوجد ما يثبت علم المستأنف عليھم به

ض محل النزاع ھي ملك في الشياع لمجموعة من الم7ك من بينھم قناز حمود كما يتبين أن ا3ر  

أمام ا3ستاذ أباردروز  13/10/1945و 10مورث المستأنف عليھم بموجب العقد الرسمي المحرر في 

مما يجعل  38رقم  3466حجم  08/11/1945الموثق ببوفاريك المشھر بالمحافظة العقارية بتاريخ 

المستأنفين غير مشروع وبالتالي أصدر مجلس الدولة قرار مؤرخا بـ ترقيمھا باسم مورث 

من قبل الغرفة الرابعة القسم ا3ول بتأييد القرار المستأنف أي القرار المؤرخ في  28/04/2011

الصادر عن مجلس قضاء البليدة غرفته ا4دارية القاضي بإلغاء الدفتر العقاري المشھر  25/05/2009

المتعلق بالقطعة ا3رضية ذات  371تربيعة  04حجم  27/06/1999ة بالبليدة في بالمحافظة العقاري
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من مخطط مسح  02القسم  10آر الواقعة بحي كريتلي المأخوذة من مجموعة ملكية رقم  50مساحة 

  ).البليدة(ا3راضي لبلدية بني مراد 

ر؟ ھناك من يرى بأنه والسؤال المطروح ھل يجوز للمحافظ العقاري المطالبة بإلغاء قرار الشھ  

ليس للمحافظ العقاري أي صفة لرفع مثل ھذه الدعوى 3نه < يعتبر طرفا في المعاملة أو التصرف 

المشھر إضافة لكون المحافظ العقاري له طرق قانونية معروفة في القانون ا4داري لسحب القرار 

 .ا4داري

حتى < يتابع بدعوى المسؤولية عن وفي رأينا المحافظ العقاري يلجأ لھذا الطريق القضائي   

التي سبقت ا4شارة لھا وما يؤكد ما  75/74من ا3مر  23ا3خطاء التي يرتكبھا أثناء عمله طبقا للمادة 

ذھبنا له ھو أنه من خ7ل اتصالنا بالمجالس والمحكمة العليا وحتى المحافظات العقارية تأكد لنا بأنه < 

محافظ عقاري عن ا3خطاء وا3ضرار التي يتسببھا أثناء ممارسته توجد أي سابقة قضائية أين توبع 

  .لمھامه والتي قد تكون ا3ضرار الناتجة عن رفض الشھر نموذجا لھا

  .ولكن بخ7ف القضاء المغربي والذي سوف يأتي بيانه  

نتوصل في ا3خير لنتيجة خطيرة ھي أن مشرعنا لم يأخذ من نظام الشھر العيني إ< بعيوبه، 

المحاكم أو المجالس القضائية أي الجھات القضائية بقدر ما قبلت دعاوى إلغاء الدفتر العقاري التي  وأن

تضع في المحك حجية الدفتر العقاري لفقرت لدعاوى تطرح مسؤولية المحافظ العقاري والدولة عن 

  .ا3ضرار التي تلحق با3شخاص جراء القيد وما قد يلحق به من إھدار الحقوق

  موقف القضاء المغربي. 2.22.4.3.1.

نجد أن ا4جتھادات القضائية المغربية ركزت على قرارات التحفيظ التي يتخذھا المحافظ   

  .العقاري خطأ والتي تثير مسؤوليته الشخصية

من ظھير التشريع  97أما ا3خطاء التي يرتكبھا وھو يقوم بمھامه المنصوص عليھا في الفصل   

حكام نادرة بالمقارنة مع ا3حكام التي تتعلق بدعاوى رفعھا ا3طراف ضد العقاري، فليس إ< ھناك أ

  .86، 81ص ] 141[المحافظ العقاري لرفضه تسجيل حق من الحقوق العينية أو التشطيب عليھا

ولتعزيز ماسبق ذكره نرى ضرورة التطرق إلى بعض النماذج من ا3حكام القضائية الصادرة   

  .في إطار مسؤولية المحافظ

  .بالرباط 221/90في ملف رقم  01/04/1992حكم ا<بتدائي الصادر بتاريخ ال

وتتلخص وقائعه في أن المدعي خالد زبير إشترى من السيد زبير عبد الرحيم العقار ذي الرسم   

مترا مربعا انتقلت إلى المدعي بعد عدة تفويتات  450المسمى الشرفي مساحته   45566العقاري عدد 

وأنه قام بتسجيل شرائه إ< أنه فوجئ عند  19553لرسم مستخرج من الرسم ا3م عدد أجريت لھا، وأن ا
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تفقد ملكه أن الغير أقام على معظمه بناء وعندما تقدم أمام المحافظ العقاري بتمارة، أمر ھذا ا3خير 

يخ بإجراء تحديد قطعة الطالب، وقد اتضح من التقرير المنجز من طرف المصالح الطبوبوغرافية بتار

بناء على أن  74383أن قطعة الطالب تم إنشاء رسم عقاري جديد لھا تحت عدد  10/03/1990

المالك ا3صلي لمجموع الرسم العقاري ا3م وھب <بن السيد ا3ماسي ديبرجان قطعة أرض تبلغ 

متر مربع تقتطع من الرسم العقاري المذكور، وأن عق الھبة < يشير إلى حدود ھذه  360مساحتھا 

مترا من  360لقطعة أو موقعھا وأن السيد المحافظ قام بإنشاء رسم عقاري جديد بعد أن اقتطع مساحة ا

إلى السيد  74383وقد تقدم الطالب بطلب التشطيب على الرسم العقاري  45566الرسم العقاري 

عا مترا مرب 90المحافظ بتمارة، الذي صرح أن عملية التحديد أوضحت أن مساحة عقار الطلب ھي 

المضمنة بالرسم المدلى به وقد التمس المدعي الحكم بالتشطيب على الرسم العقاري عدد  450عوض 

واحتياطيا الحكم على المحافظ والدولة المخزنية بأن يؤدي له التعويض المستحق بعد تقديره  73483

مة ا<بتدائية بواسطة خبير مختص عن حرمانه من ملكه بناء على الخطأ المھني للمحافظ، وقضت المحك

بالتاريخ الوارد أع7ه بأن المدعي  محق فقط في التعويض عن الضرر الذي لحقه واعتبار المحافظ على 

الملكية العقارية بتمارة مسؤو<  عن الضرر المذكور من جراء الخطأ الثابت من جانبه والحكم عليه 

ن جراء حرمانه من مساحة درھم تعويض عن الضرر الذي لحقه م 76500,00بأدائه للمدعي مبلغ 

على  73483والتي ضمت للرسم العقاري عدد  45566مترا مربعا من الرسم العقاري عدد  360

أساس أن العقار محفظ وأن التسجي7ت موضوع النزاع أنھا أجريت عليه مما يثبت أن ا3مر يتعلق 

ة تحمل أص7 رسما عقاريا بتسجي7ت وليس بطلب تحفيظ، وأن المحافظ عندما أنشأ رسما عقاريا لمساح

يكون قد ارتكب خطأ جسيما إذ كان عليه أن يتحقق أو< من أن المساحة المعينة ليست موضوع رسم 

عقاري ف7 يمكن أن يخصص لعقار رسمين اثنين وبذلك يعتبر مسؤو< مسؤولية شخصية عن الضرر 

ت والقعود الواجب التطبيق على من قانون ا<لتزاما 80الناتج للمدعي ا3صلي طبقا لمقتضيات الفصل 

  ).النازلة(الدعوى 

وقد أيد ھذا الحكم من طرف محكمة ا<ستئناف بالرباط التي أصدرت حكمھا بتاريخ   

  .4175/92في الملف رقم  08/03/1994

وتتلخص وقائعھا في  11/11/1992فيتعلق بحكم صدر عن المحكمة ا<بتدائية للرباط بتاريخ 

ضد كل من المحافظ بتمارة  09/10/1991د قدم مقا< لدى ابتدائية الرباط أن السيد السعداني أحم

ووزير ا3شغال العمومية والدولة المغربية في اسم الوزير ا3ول وكذا وزير الف7حية والعون القضائي 

أنه يطعن في قرار ھذا ا3خير والقاضي بإجراء تحديد تكميلي بالرسم : والمحافظ بالرباط عرض فيه

متر مربع،  339ونتج عن ذلك حذف قطعة أرضية من الرسم المذكور مساحتھا  9655ي عدد العقار

 20/09/90متر مربع، وأنه بتاريخ  339متر مربع، والثانية  3336نه يملك قطعتين أرضيتين ا3ولى 
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للرسم  وجھت مديرية ا3شغال العمومية لو<ية الرباط إلى السيد المحافظ رسالة تطلب فيھا تحديد تكميلي

العقاري، وأن التحديد المذكور كان في غيبة المدعي مما نتج عنه حذف القطعة الثانية التي مساحتھا 

وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه  29/10/1990مترا مربعا، ملتمسا بط7ن التحديد المؤرخ في  339

حذف أصر بمصالحه وھي القطعة الثانية المحذوفة وحفظ حقه في التعويض على أساس أن قرار ال

  .1913من ظھير  62وخالف الفصل 

والقاضي على المدعى عليھم بمبلغ  11/11/1992وقد انتھت القضية ابتدائيا بالحكم الصادر 

درھم عن نزع الملكية، وذلك بعد أن أمرت بإجراء خبرة لمعاينة الرسم العقاري وعملية  237,300

  .التحديد وثمن القطعة المذكورة

من طرف السيد المحافظ بتمارة والوكيل  02/04/1994لحكم المذكور بتاريخ وقد استأنف ا

القضائي للمملكة، وقضت محكمة ا<ستئناف بإلغاء الحكمين المستأنفين التمھيدي والبات، وبعد التصدي 

رفضت الطلب على أساس أنه حسب ا<جتھاد القضائي فإن الملك العام للدولة < يمكن تحفيظه في اسم 

تي وإذا ما وقع ذلك فإن التحفيظ ليس من شأنه أن يطھر العقار 3ن قاعدة التطھير التي تسري شخص ذا

على العقار وقت تحفيظه < تنطبق عليھا وأن الطريق العام الذي وضع وبالتالي نشأ عنھا حذف جزء من 

يطة ولم يقع تحديد الطريق رغم أن الخر 1930الرسم العقاري أع7ه كانت موجودة ومنذ سنة 

الطبوغرافية لتلك السنة تحمل رسما بيانيا لتملك الطريق، فإن المحافظ حين حددھا <حقا كما ذكر سابقا 

من ظھير  29كان فقط 4براء الملك العام الذي < يقبل أي تصرف، وكذلك عم7 بالفصل 

  .المحدد التشريع المطبق على العقارات المحفظة 02/07/1915

ن سبق لھما قبل تفويت العقار المدعي أن حضرا عملية التحديد التكميلي كما أن المالكين السابقي

وبذلك كان المدعي باعتباره خلفا  09/10/1994وحدداھا معا بواسطة مھندس طوبورغافي بتاريخ 

  .خاصا للبائعين ملزما بما سبق أن عيناه وبالتالي < يستحق أي تعويض عن الملك العام

نجد أن عناصر المسؤولية الشخصية للمحافظ كانت واضحة  فمن خ7ل بسط ھذين الحكمين،

  .وھي ارتكابه للخطأ الجسيم وحصول ضرر للمدعي وكذلك وجود ع7قة سببية بين الخطأ والضرر

  المحافظ العقاري ودعوى المسؤولية. 2.2.2

من خ7ل ما سبق حاولنا الوقوف على إطار شامل لمسؤولية المحافظ ، والتي على كل حال   

ة من صور المسؤولية التقصيرية وإن تقاطعت على مستويات محددة مع المسؤولية ا4دارية، وقد صور

بأنھا ا<لتزام بتعويض الضرر الذي أصاب «لمسؤولية التقصيرية  299ص] 85[عرفت بعض الفقه

ي مع أنه كان من ا3نسب اعتبار الحق في التعويض أثرا للمسؤولية غايته جبر الضرر، وعلى أ» الغير
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ص ] 86[فأمر التعويض < يتم بلوغه إ< بالمرور عبر قناة القضاء من خ7ل إثارة دعوى المسؤولية

150.  

وإذا كانت دعوى مسؤولية المحافظ تخضع مبدئيا للقواعد العامة التي تخضع لھا جميع دعاوى   

 ينفي وجود المسؤولية كما ھو منصوص عليھا في قانون ا4جراءات المدنية وا4دارية، فإن ذلك <

مواطن للخصوصية وھذا ما يقودنا للحديث أو< عن دعوى التعويض في مطلب أول أين نتطرق فيه إلى 

، ) الفرع الثاني(وعن أثر ھذه الدعوى ) الفرع ا3ول) (دعوى التعويض(تحريك دعوى المسؤولية 

فظ واردة بشكل كبير، والم7حظ كذلك أن مبالغ التعويض قد تكون مھمة مما يجعل فرضية إعسار المحا

  .فھل يضيع حق المتضرر < لشيء، إ< أنه تعامل ثقة مع نظام الشھر العقاري

المحافظ (وھذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى إقرار إمكانية حلول الدولة محل الموظف   

لمطلب حالة إعساره ذا حماية لحقوق المتضرر من أخطاء ھذا ا3خير، وھذا ما سنتناوله في ا) العقاري

، مع ا<حتفاظ في ا3خير بحق الدولة في الرجوع عليه عند ارتكابه للخطأ الجسيم )دعوى الحلول(الثاني 

  ).دعوى الرجوع) (المطلب الثالث(

  دعوى التعويض. 1.2.2.2

إن جزاء مسؤولية المحافظ العقاري في حال ثبوتھا ھو التعويض، وھو المقابل الذي يطالب به   

، إذ يعتبر التعويض ھو الجزائر المدني الذي يوقعه المشرع الجزائري على المتضرر لجبر ضرره

وبھدف إلى جبر الضرر الحاصل مھما كانت ) خطأ المحافظ العقاري(الشخص الذي وقع منه الخطأ 

  .جسامة الضرر

يختار الدولة ھدفا في مقاضاته، وذلك إبعادا  –في الغالب من ا3حوال  -على أن المضرور  

ر المحتمل للمحافظ العقاري، فيقيم دعواه في المسؤولية على  الدولة، وعليه أن يثبت توفر لخطر إعسا

بالوظيفة  -المحافظ العقاري -الشروط التي تقتضيھا ھذه المسؤولية والتي من بينھا ارتباط خطأ الموظف

عويض، نظرا التي عھدت إليه، لذا كان < بد لھذا الشرط من أثر خاص على الدولة في تحمل عبء الت

نظرا لكون تلك  –3ن مرتكب الخطأ في مسؤولية الدولة ھو المحافظ العقاري في جميع ا3حوال 

  .228ص ] 67[المسؤولية من قبيل المسؤولية عن الغير

وحتى يتضح لنا ذلك بصفة جلية فسنتطرق في الفرع ا3ول إلى كيفية تحريك دعوى التعويض،   

  .كيفية تقدير التعويضوالفرع الثاني نخصصه للحديث عن 
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  تحريك دعوى التعويض .1.1.2.2.2

ھو ) الدعوى(المضرور وقبل مباشرتھا  -المدعي -يجوز أن يكون أول عمل يقوم به الشخص  

  .توجيه تظلم إداري مسبق إلى الجھة التي تعلو المحافظة العقارية، وھي المديرية الو<ئية للحفظ العقاري

عي لرفع ھذه الدعوى، أما إذا كان ردھا غير مقنع يجوز رفع الدعوى فإذا كان ردھا مقنعا ف7 دا  

 76/63من المرسوم  112أمام الجھات القضائية المختصة، أما عن إجراءات رفع ھذه الدعوى فالمادة 

تشير أنه يقدم طعن بموجب عريضة مكتوبة موقعة من قبل صاحب الصفة والمصلحة أو ممثله القانوني، 

وما بعدھا من قانون ا4جراءات المدنية وا4دارية، والشيء  815، والمواد 15و 14ين وذلك طبقا للمادت

الم7حظ ھو أن المشرع لم يحدد كيفية رفع الدعوى والجھة القضائية المختصة بالضبط وإنما اكتفى بذكر 

ة ھي من عبارة طبق 3حكام قانون ا4جراءات المدنية وا4دارية مما يفيد بأن طبيعة الدعوى المرفوع

  .من قانون ا4جراءات المدنية وا4دارية 800اختصاص القضاء ا4داري طبقا لنص المادة 

وعليه فإنه بالعريضة ا<فتتاحية المقدمة لدى كتابة الضبط بالمحكمة حيث سيخول للقاضي تقدير   

<دعاء؟ وفي الطلبات ثم ا4ط7ع على وسائل الخصم ثم الفصل في الدعوى، لكن قبل ذلك، فمن له حقا ا

 -وداخل أي مدى زمني. ا<ختصاص -وإلى أي جھة يوجه ھذا المقال ا<فتتاحي -ا3طراف–مواجھة من 

  .اMجال

  أطراف الدعوى. 1.1.1.2.2.2

يمكن القول بأن قانون ا4جراءات المدنية وا4دارية يضمن حق التداعي لكل من توفرت فيه   

  .من قانون ا4جراءات المدنية وا4دارية 13ة شروط الصفة وا3ھلية والمصلحة طبقا للماد

 -يبدو بديھيا بأن طرفي النزاع ا3صليين ھما المتضرر من إجراءات الشھر العقاري: ا3طراف ا3صلية

أو التسجيل أو التشطيب من جھة كمدعي والمحافظ مؤتى الفعل الضار من جھة ثانية كمدعي عليه، وھذا 

  ].139[ودون غيرھما المكن أن يشك7 طرفا النزاعما حدى بالبعض إلى الجزم بأنھا 

وقبل ا4شارة إلى بعض ا3طراف الواجب إدخالھا في الدعوى، نشير إلى أنه من جھة أولى، <   

يمكن اعتبار الموظف التابع لسلطة المحافظ طرفا ممكن إثارة مسؤوليته وإن كان ھو المرتكب الحقيقي 

ظ شخصيا دون غيره مسؤولية ا3ضرار الناجمة عن الشھر للخطأ باعتبار أن المشرع حمل المحاف

ومن جھة . العقاري، إذا كانت ناجمة عن أعمال من اختصاصه سواء أدھا مباشرة أو تمت تحت إشرافه

فھو يكتسب صفة المحافظ  –ثانية، فإن المقصود كذلك نائبه الذي يحل محله حالة غيابه 3ي سبب كان 

صيقة بمھام المحافظ، ومن جھة ثالثة فالعبرة بصفة محافظ < بكونه رئيس بما فيھا جانب المسؤولية الل
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المصلحة بحيث يمكن أن يكون مكلف بقسم معين كقسم التسجيل، فإنه والحالة ھذه يكون مسؤو< عن 

  .ا3خطاء التي قد تلحق بالغير أضرار إخ7ل التسجيل

مدنية وا4دارية في حالة  مسؤولية المحافظ باعتبار إمكانية تداخل المسؤوليتين ال: ا3طراف المدخلة

  .وكذلك اعتبارا 4مكانية حلول الدولة محل المحافظ في حالة إعساره بالتالي إمكانية مديونية الدولة

فإن الدولة وجب أن تكون ممثلة في شخص وزير المالية ولكن قبل ھذا ا3خير فإنه كما رأينا   

السالف الذكر فإن الدولة تمثل محليا في العدالة من  76/63م رقم من المرسو 111سابقا فإنه طبقا للمادة 

قبل الوالي يساعده في ذلك رئيس مصلحة بالو<ية مكلفة بشؤون أم7ك الدولة والشؤون العقارية، غير 

أنه سرعان ما منحت صفة التمثيل القضائي للدولة أمام العدالة لمدراء أم7ك الدولة المختصين محليا 

 20/02/199الذي تم إلغائه بموجب القرار المؤرخ في  02/11/1992ر المؤرخ في طبقا للقرا

  :وأصبحت صفة تمثيل الدولة قضائيا مقتصرة على مايلي

المدير العام لJم7ك الوطنية في القضايا المتعلقة بأم7ك الدولة والحفظ العقاري وھذا ما أكدته 

في الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة العليا، وھذا  12/05/1998المؤرخة في  1868المذكرة رقم 

  .مجلس الدولة ومحكمة التنازع

مديري أم7ك الدولة ومديري الحفظ العقاري بالو<يات كل فيما يخصه في القضايا المتعلقة إما 

المحاكم  -بأم7ك الدولة أو الحفظ العقاري، وھذا في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم والمجالس القضائية

إلى حين تعميم وتشييد كل المحاكم ا4دارية بدل الغرف ا4دارية بالمجالس  -الغرف ا4دارية -داريةا4

  .القضائية

من قانون  415مع الم7حظة أن المشرع المغربي جعل الوزير ا3ول طبقا لنص المادة   

  .62ص ] 238[المسطرة المدنية ويعتبر إجراء جوھريا، من النظام العام يؤدي إلى عدم قبول الدعوى

من قانون المسطرة المدنية نجد أنه كلما  514وإلى جانب الوزير ا3ول فإنه طبقا لنص المادة   

كانت الطلبات تستھدف التصريح بمديونية الدول أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة 

ضائي للملكة في الدعوى في قضية < ع7قة لھا بالضرائب وا3م7ك المخزنية وجب إدخال العون الق

  .425ص ] 87[وإ< كانت غير مقبولة

من ظھير التأمين  100وفض7 عن ھذين الطرفين يمكن إدخال صندوق التأمين عم7 بالفصل   

العقاري، وكذلك يتم إدخال المحافظ العام باعتباره الرئيس التسلسلي، فض7 عن وزير الف7حة باعتبار 

الف7حة، وعموما من كل ما سبق يمكن تصور ا3طراف في دعوى  تبعية مديرية المحافظة لوزارة

  :التعويض المرفوعة ضد المحافظ العقاري كالتالي

 المتضرر من جھة كمدعي

 والمحافظ العقاري من جھة ثانية كمدعى عليه
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 والدولة في شخص وزير المالية

لس الدولة ومحكمة ممث7 من طرف المدير العام لJم7ك الوطنية أمام المحكمة العليا، مج

 .التنازع 

أو ممث7 من طرف مديري أم7ك الدولة ومديري الحفظ العقاري بالو<يات كل فيما يخصه، إما 

 .الحفظ العقاري, بأم7ك الدولة أ

  .الغرف ا4دارية -المحاكم ا4دارية –وھذا أمام المحاكم والمجالس القضائية 

  ا<ختصاص. 2.1.1.2.2.2

العمل بين الجھات القضائية المختلفة وتنشأ فكرة ا<ختصاص بسبب تعدد ا<ختصاص ھو توزيع   

المحاكم، وجوب تقسيم العمل بينھا، إما بسبب نوع القضية أو قيمتھا أو بحسب المكان الذي توجد فيه 

  .المحكمة

وبالتالي فا<ختصاص ھو السلطة المسندة لكل ھذه المحاكم والجھات القضائية فا<ختصاص قد   

  ].88[وعيا أو محليايكون ن

4قليمي تقتضي بأن يسعى ا والتقليدية في ا<ختصاص المحلي أ القاعدة: ا<ختصاص المحلي

من قانون ا4جراءات المدنية وا4دارية بمعنى أن المحكمة  37المدعى وراء المدعى عليه طبقا للمادة 

يكون حقيقيا أو مختارا أو المختصة ھي التي يقع في دائرتھا موطن المدعى عليه والموطن إما أن 

  .قانونيا

أما الثاني فھو . فا3ول ھو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو محل إقامته المعتادة المشھرة  

المكان الذي يتخذه الشخصي لنفسه لتنفيذ عمل قانوني معين، أما الثالث وا3خير فھو المكان الذي يتخذه 

وكذلك الحال ...م الشخص في بعض الحا<ت بموطن معينالشخص موطنا له إ< أن القانون قد يلز

فقد اعتبر القانون موطنھم في المكان الذي يمارس فيه  -المحافظ العقاري -بالنسبة للموظف العمومي

ص ] 88[من قانون ا4جراءات المدنية وا4دارية 04الفقرة  804وظيفته أي مكان تعينه طبقا للمادة 

176 ،180.  

من قانون ا4جراءات المدنية فإن للمدعي في دعاوى التعويض الحق في  02ة الفقر 39والمادة   

  .رفع دعواه أمام المحكمة التي وقع فيه الفعل المسبب للضرر

وبالتالي فطلب التعويض في مواجھة المحافظ يأخذ بالموطن القانون لھذا ا3خير والمحدد في   

نية وا4دارية والذي يتطابق غالبا والمحل الذي وقع من قانون ا4جراءات المد 04في فقرتھا  804المادة 

والم7حظ أنه بالرغم من وضوح ھذه المقتضيات إ< أنه يثور  -الفعل المسبب للضرر -فيه الفعل الضار
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تساءل حول أي موطن يأخذ به المدعي ھل يأخذ بالموطن الحقيقي أم الموطن القانوني للمحافظ العقاري 

  حالته على التقاعد؟وخاصة عند استقالته أو إ

فعموما يمكن للمتضرر من أعمال المحافظ رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتھا مقر   

ام /سكناه أي الموطن الحقيقي وفي حالة ما إذا كان مازال يزاول مھنته فإن المتضرر يرفع دعواه أ

 804من المادة  04بھا طبقا للفقرة  المحكمة التي يتواجد بھا مقر عمل ھذا ا3خير أي المحافظة المعين

  .من قانون ا4جراءات المدنية وا4دارية

إن تداخل ا3سس التي يمكن أن تبنى عليھا مسؤولية المحافظ جعل إمكانية : ا<ختصاص النوعي

المتعلق بإعداد مسح  75/74من ا3مر  23تداخل مسؤوليته ومسؤولية الدولة واردة خاصة طبقا للمادة 

  .لعام وتأسيس السجل العقاريا3راضي ا

فإذا كانت القاعدة واضحة وھي أن الخطأ الشخصي يتحمل مسؤولية المحافظ بالتالي فالنظر في   

ھذه الحالة يرجع للمحاكم العادية بينما تتحمل الدولة مسؤولية الخطأ المصلحي  بالتالي فالنظر ھذه المرة 

القاعدة واضحة، فإن تكييف طبيعة الخطأ ليست دائما يرجع إلى المحاكم ا4دارية، قلنا إذا كانت ھذه 

واضحا المعالم، وإن كان ا3مر ر يخلق إشكا< ملحوظا قبل إحداث المحاكم ا4دارية 3ن الجھة المختصة 

كانت واحدة، مقابل ازدواجية القانون، فالمحكمة ا<بتدائية باعتبار و<يتھا العامة كانت تبث في دعاوى 

ة، مقابل إعمال القانون الخاص في مواجھة الخواص، وتطبيق قواعد القانون التعويض بصفة عام

  .ا4داري في مواجھة أشخاص القانون العام

فإن تأسيس مسؤولية المحافظ على أساس المادة  والم7حظ أنه حتى مع إحداث المحاكم ا4دارية  

ح الد<لة على أن الدولة تتحمل المشار إليه أع7ه < يثير إشكا< بحكم أنه صري 75/74من ا3مر  23

أخطاء المحافظ العقاري أثناء ممارسة مھامه والتي تلحق أضرار بالغير، ولكن ا4شكال ھو في إمكانية 

وھنا يثور تساؤل ...«تداخل المسؤوليتين ا4دارية والمدنية التقصيرية وفي ھذا السياق يقول حسن السيمو

ة ا4دارية أم المحكمة ا<بتدائية، وللجواب على ھذا التساؤل حول الجھة القضائية المختصة أھي المحكم

ينبغي الرجوع إلى طيعة النزاع وكيفية رفعه إلى ھذه المحكمة أو تلك فإذا ثبت أول ا3مر أن الخطأ 

جسيم شخصي يجب على المتضرر رفع طلب التعويض إلى القضاء العادي وذلك <نتفاء صفة 

المتضرر : لدولة غير طرف في الدعوى، وما دام طرفھما الحقيقيين ھماالمسؤولية ا4دارية، ما دامت ا

  .والموظف المرتكب للخطأ الشخصي أي المحافظ 

أما إذا كان ھناك شك في طبيعة ظروف الدعوى أو في صعوبة تكييفھا وفضل المتضرر رفع 

ة إذا ما تأكدن من أن أولھما أن المحكم: الدعوى أمام المحكمة ا4دارية، ف7 يخلو ا3مر من فريضتين

الخطأ جسيم شخصي وسيترتب عليه انعدام المسؤولية ا4دارية فإنھا ستصرح < محالة بعدم 

ا<ختصاص، وثانيھما أنھا إذا ما ثبت لھا أن المسؤولية ا4دارية قائمة كلبا أو جزئيا فإنھا في كلتا 
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ة إلى التصريح بعد ا<ختصاص الحالتين ستتصدى لطلب التعويض ويحكم لصالح المتضرر، دونما حاج

3ن القاضي ا4داري في  -الشخصي –بالنسبة للجزء الذي قد يتحمله الموظف والناتج عن خطأه الجسيم 

ھذه الحالة يصبح قاضيا أصليا لكل من التعويض المؤسس على المسؤولية ا4دارية والتعويض المؤسس 

  .»ةعلى المسؤولية الشخصية، استنادا إلى حسن سير العدال

من قانون ا4جراءات  807والم7حظ أن ا<ختصاص النوعي من النظام العام طبقا للمادة  

المدنية وا4دارية إذ يمكن 3ي طرف من أطراف الدعوى أن يثيره في سائر أطوار الدعوى سواء أمام 

نفسھا إذا  محكمة أول درجة أو حتى أمام المحكمة العليا، ويجب كذلك على المحكمة أن تثيره من تلقاء

  .كانت غيره مختصة نوعا لثبت في الطلب، ولو لم يطلب منھا ا3طراف ذلك

ومما سبق نجد أن القضاء العادي ھو المختص بالنظر في دعاوى  المسؤولية المدنية والجنائية، 

فيما إذا كان خطأ المحافظ يشكل جرما يعاقب عليه القانون الجنائي أما ا3خطاء المصلحية فيختص بھا 

القضاء ا4داري، لكن المشكل المطروح ھنا ھو صعوبة تكيف ا3خطاء الصادرة عن المحافظ فيما إذا 

وعموما فإن ا<ختصاص القضائي يعود كما رأينا . 78، 77، 76ص ] 141[كانت مصلحية أو شخصية

ارات إلى إحدى الغرف المحلية الموجودة على مستوى إحدى المجالس القضائية، وھذا على أساس أن قر

  .المحافظ العقاري تصنف ضمن القرارات ا4دارية

ولھذا فإن دور ا3ساس المعتمد لمساءلة المحافظ العقاري تكييف الخطأ أھو شخصي أو مصلحي 

  .في تحديد ا<ختصاص النوعي

  أجل تقادم دعوى مسؤولية المحافظ العقاري. 3.1.1.2.2.2

ل رفع دعوى المسؤولية ضد الدولة إن موقف المشرع الجزائري كان واضحا فيما يخص أج  

وھذا على اعتبار أن ھذه ا3خيرة تكون مسؤولة بسبب ا3خطاء المضرة بالغير والتي يرتكبھا المحافظ 

  .المشار إليه أع7ه 75/74من ا3مر  23العقاري أثناء ممارسته لمھامه طبقا للمادة 

خ7ل عام ابتداءا من اكتشاف فعل ودعوى المسؤولية المحركة ضد الدول كما رأينا سابقا ترفع   

الضرر وتتقادم بمرور خمسة عشرة سنة من ارتكاب الخطأ،  وعموما فإن أجل عام لرفع الدعوى ضد 

الدولة ھو أجل مسقط في حالة عدم احترامه < يجوز للمتضرر رفعھا، غير أنه  مقابل ذلك فإنه تم تقييد 

  .لضر، وھذا أمر صعب التحديد من طرف القاضيرفع الدعوى ابتداءا من اليوم الذي اكتشف فيه ا

وفي المقابل نجد موقف المشرع المغربي من آجال رفع الدعوى كان غامضا يحد صورة   

واضحة وحاسمة اMجال التي يمكن أن تقيد داخلھا دعوى المحافظ مما آثار جد< وخ7فا حول ھذه 

  .اMجال
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ستقر في إصدار أحكامه، ففي بعض أحكامه فأما القضاء المغربي فنجده في ھذا الصدد غير م  

ع أي .ل.من ق 106وفي أحكام أخرى يأخذ بأحكام الفصل  ق ل ع 387نجده يعتمد على أحكام الفصل 

قانون التزامات والعقود الذي يجعل التقادم ھو خمس سنوات من علم المتضرر بواقعة الضرر والمتسبب 

  .فيھا

صدد، فھنا من ذھب إلى أن ھذه الدعوى يمكن أن تقام وتضاربت آراء الفقھاء أيضا في ھذا ال  

سنة وھناك من ذھب إلى أن تقادم الدعوى  15طيلة ممارسة المحافظ لمھامه وعلى أكثر تقدير خ7ل 

يونيو  04من القرار الوزاري المؤرخ في  08يكون بمدة انصرام أجل الكفالة المحددة في الفصل 

1915.  

على مستوى الفقه أو القضاء المغربي فإن التقادم الواجب  وأمام تضارب ھذه اMراء سواء  

ع حيث أنه حدد بشكل صريح مدة تقادم جميع الدعاوى المتعلقة .ل.من ق 106ا<عتداد ھو الفصل 

بالمسؤولية التقصيرية وھي مدة خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم المتضرر الضرر 

ي جمع ا3حوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث ومن ھو المسؤول عنه وتتقادم ف

  .237ص ] 106[الضرر

وبھذا يكون قد حولنا الوقوف عند ا3طراف المكن تمثيلھا في دعوى مسؤولية المحافظ وكذلك   

عند الجھة المختصة إقليميا وكذا نوعيا، كما حاولنا تأطير المدى الزمني 4مكانية إثارة ھذه الدعوى 

  .إجراءات رفع الدعوى ولھذا نصل إلى

  إجراءات رفع الدعوى. 4.1.1.2.2.2

إن ا4جراءات المتبعة في القضايا ا4دارية < تختلف بكيفية ملحوظة عن ا4جراءات المطبقة في   

  .القضايا المدنية

 –وكما سبق ا4شارة إليه فإنه يجوز أن يكون عمل يقوم به الشخص ھو تقديم عريضة افتتاحية   

) أي الرد كان غير مقنعا(ويفصل فيه بالرفض  ظلما با4جراءات التي سبق ا4شارة إليھابعدما يرفع ت

من قانون  15و 14المذكور أع7ه وكذلك المادتين  76/63من المرسوم  12وھذا طبقا للمادة 

 إلى حين -أي الغرفة ا4دارية بالمجلس القضائي –ا4جراءات المدنية وا4دارية  أمام القضاء ا4داري 

وھذه المرحلة ا3ولى ھي من ا3ھمية بمكان باعتبار الدور  -تعميم وتأسيس المحاكم ا4دارية المستقلة

الذي تلعبه في تحديد مصير الدعوى، فاختصاص المحكمة بتأسيس على ما ورد في الطلب ا3صلي 

صاص، بحيث المتضمن بالمقال ا<فتتاحي، وھو الذي يؤطر كذلك سلطة القاضي بعد أن يقر له با<خت

أي أن العريضة  -إعما< مبدأ حياد القاضي -ليس له أن يقضي بأكثر مما طلب منه، أو بما تم يطلب منه

، وھذا ما يفترض في طالب التعويض 236ص ] 85[ا<فتتاحية ھي أ3ساس في تكييف دعوى التعويض
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عليه والجھة الموجھة  في مواجھة المحافظ أن تتسم طلباته بالدقة في التحديد وفي أ3ساس المعتمد

3ن المحكمة < يجوز لھا تغيير أساس الدعوى من تلقاء نفسھا وإ< كان حكمھا  -  238ص ] 85[إليھا

مشوبا بالقصور ومخالفا للقانون،  بالمجلس أو  المحكمة والعريضة ا<فتتاحية تقيد على مستوى كتابة  

ليتم  ة وا4دارية وھذا بعد دفع الرسوم القضائيةمن قانون ا4جراءات المدني 17و 16الضبط، طبقا للمادة 

بعد ذلك تقييد الدعوى في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيھا وتاريخھا، مع بيان أسماء 

لتحال بعد ذلك على الكتابة الخاصة لرئيس المحكمة، ھذا أ3خير يقوم  أ3طراف وكذا تاريخ ا<ستدعاء

  .من قانون ا4جراءات المدنية وا4دارية 844ضية طبقا للمادة بتعيين القاضي المقرر في الق

وبمجرد إحالة الملف على القاضي المقرر يتخذ ھذا ا3خير جميع ا4جراءات التي يراھا   

بناء على طلب ا3طراف أو ومن ضمن ھذه ا4جراءات يمكن له  –ضرورية لجعل القضية جاھزة للحكم 

بث في جوھر الدعوى بإجراء الخبرة أو المعاينة وا<نتقال إلى ا3ماكن و تلقائيا أن يأمر قبل الأحدھم أ

وللبحث ومضاھاة الخطوط أو أي إجراء من إجراءات التحقيق أي التدابير ا3خرى للتحقيق طبقا للمواد 

من قانون ا4جراءات المدنية وا4دارية ولعلى ھذه ا4جراءات  862و 861و 859و 858على التوالي 

باعتبار أنھا المرحلة التي يطلب فيھا المدعي إثبات ما يدعيه أي أن عليه إثبات خطأ  ھي الحاسمة

ص ] 142[المحافظ والضرر الذي يدعي أنه أصابه ثم قيامه ع7قة السببية بينھما، وھذا أمر ليس باليسير

  .مع تبليغ نسخة من العريضة ا<فتتاحية للمحافظ وتحديد تاريخ الحكم في القضية -  39

ذا كانت الدعوى واضحة جلية، أو إذا أقر المدعي عليه ما جاء فيھا فإن القاضي يصدر حكمه فإ  

 - بدون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، إما إذا كانت الدعوى غامضة أو أنكر المدعي عليه

لم يثبت  إدعاء المدعي كله أو بعضه فإن القاضي < يستطيع في ھذه الحالة الحكم بما -المحافظ العقاري

وا4ثبات في معناه القانوني ھو تقديم الدليل أمام القاضي بالطرق الجائزة على وجود واقعة قانونية  -لديه

  .متنازع فيھا بين الخصوم، 3ن الحق يكون عديم القيمة إذا ما عجز صاحبه عن إثبات وجوده

المقرر، أن القضية إذا تم التحقيق في الدعوى وانقضت آجال تقديم الردود واعتبر القاضي   

من قانون ا4جراءات المدنية  852أصبحت جاھزة للحكم فيھا أصدر أمره باختتام التحقيق طبقا للمادة 

عندما تكون القضية مھيأة الفصل، يحدد رئيس تشكيلة الحكم تاريخ اختتام التحقيق «:وا4دارية بنصھا

  .»بموجب أمر غير قابل 3ي طعن

الفقرة  852بليغ ا3مر با<ختتام 3طراف الدعوى طبقا 3حكام المادة وعين تاريخھا للجلسة مع ت  

لتدخل القضية بعد ذلك  من قانون ا4جراءات المدنية وا4دارية، و< يتم قبول أية مذكرة أو مستند 02

من قانون ا4جراءات المدنية، مع تحديد تاريخ النطق بالحكم طبقا  02الفقرة  854للمداولة طبقا للمادة 

من قانون 4جراءات المدنية وا4دارية، وبالنطق بھذا ا3خير يقيد في سجل  876إلى  874لمواد ل

الجلسة، كما تعمل كتابة الضبط على تحرير ا4حكام حسب تاريخ صدورھا لتوضع رھن إشارة 
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، )من قانون أ4جراءات المدنية وا4دارية 895و 894طبقا للمادتين ( ا3طراف لممارسة حقوقھم 

  .من تاريخ التبليغ) يوما 60(نطلق بعد ذلك إمكانية اللجوء لمرحلة ا<ستئناف داخل أجل شھرين لت

وإذا لم يصدر القاضي أي رئيس تشكيلة الحكم ا3مر باختتام التحقيق يعتبر التحقيق منتھيا ث7ثة   

  .وا4دارية من قانون ا4جراءات المدنية 853أيام قبل تاريخ الجلسة المحددة طبقا للمادة ) 03(

وفي ختام الحديث عن إجراءات دعوى مسؤولية المحافظ العقاري نشير إلى أن القاعدة في   

 –موضوع المصاريف القضائية أن يتحملھا الخاسر للدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية 

 422وحتى المادة  471من قانون ا4جراءات المدنية وا4دارية التي تحيلنا إلى المواد  896طبقا للمادة 

على اعتبار أن الدعوى  - من نفس القانون 419من قانتون ا4جراءات المدنية وا4دارية وخاصة المادة 

  .< تنقص من الحق

  كيفية تقدير التعويض. 2.2.21.2.

بتحريك الدعوى مراعيا ما سبق ا4شارة إليه، ا3طراف،  -المتضرر –إذا قام المدعي   

وتمكن من إثبات ما يدعيه، وتكونت لدى القاضي قناعة بصواب ما  -ع الدعوىا<ختصاص، اMجال لرف

يدعيه كان له الحق في التعويض، وھو جزاء مسؤولية المحافظ وھو المقابل الذي يطالب به المتضرر 

لجبر ضرره، والقاضي ھو الذي يقوم بتقدير ھذا التعويض، وشروط استحقاقه بصفة عامة ھي نفس 

  .7ص ] 93[والمتمثلة في الخطأ والضرر والع7قة السببيةشروط المسؤولية 

والتعويض إذن ھو الوجه اMخر للضرر، إذ بانتفاء ھذا ا3خير ينتفي التعويض، و< تقوم   

للمسؤولية التقصيرية أية قائمة، وفي باب المسؤولية التقصيرية يعوض عن كل ضرر مباشر، متوقعا 

ر المادي عادة وليس عن الضرر المعنوي، أو النفسي، ف7 كان أم غير متوقع، كما يعوض عن الضر

يتوقع من خطأ للمحافظ، إ< أن يؤدي إلى ضرر مادي، بھذا ا3خير يمكننا تجاوزت بغته بأنه يشمل 

داخله الضرر المعنوي، وفي حالة التسليم بھذا ا3خير، فإن الذي يظھر ويبرر خ7ل كل مراحل الدعوى 

مكن أن يتجلي في ضياع الملكية أو جزء منھا أو لحق من الحقوق على ھذه ھو الضرر المادي، والي ي

الملكية وكونه ھذا الخطأ ھو مادي في الحقيقة وإن غلق برداء قانوني، وھو ما يبرر كون التعويض يقدر 

  .من طرف القاضي بصيغة المادة والنقد

رر، فإن ھذه المقابلة يجب ، يقابل وجوبا الض]157[وما دام التعويض في المسؤولية التقصيرية  

أن تكون شاملة وصورة مطابقة من حيث الشكل والجوھر وما دام التعويض بھذه الصورة ھو جزاء 

يعني جبر الضرر الذي لحق بالمتضرر، سواء كان ذلك الضر ماديا أو معنويا، "ة فإنه  المسؤولية،

أساس المخاطر أو على أساس ومھما كان أساس المسؤولية أي سواء كان على أساس الخطأ أو على 

المساواة أمام التكاليف العامة، و3ن القانون المدني يجيز أن يكون التعويض عينيا أو نقديا، إ< أن 
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التعويض يكون نقدا في المجال ا4داري، وإن كان ا3صل العام واحد في القانونين فيما يتعلق بمبدأ 

ص ] 81[ضرر من خسارة وما فاته من كسبالتعويض الكامل، حيث يشمل التعويض ما لحق المت

464.  

ومھما يكن من صور التعويض غالبا في دعاوى المسؤولية التقصيرية المدنية، إ< أن تصور أن   

يكون غير ذلك وكيفما كان التعويض، فالمھم فيه أن يكون كام7 وكافيا لتغطية الخسارة التي لحقت 

ر أو سيضطر إلى إنفاقھا 4ص7ح نتائج الفعل الذي بالمدعي فع7 والمصروفات الضرورية التي اضط

ص ] 107[ارتكب أضرارا به، وكذلك ما حرم منه من يقع في دائرة الحدود العادية لنتائج ھذا الفعل

365.    

  :وعموما فإن موضوع التعويض يطرح مجموعة من ا3سئلة وھي كالتالي

 متى ينشأ الحق في التعويض؟
 متى يتم تقدير التعويض؟

مدى ھذا التعويض؟وما   

 وھل تؤثر درجة الخطأ عند تقدير قيمة التعويض؟

 ما مدى إمكانية التعويض عنة الضرر المعنوي؟
.وھل يشكل التعويض الحل ا3مثل  

أسئلة سنحاول ا4جابة عليھا بمقاربتھا قدر المستطاع بحالة مسؤولية المحافظ العقاري وذلك من خ7ل 

  :الفرعين التاليين

  ضوابط عامة للتعويض .2.21.2.1..2

ھو واحد لكل درجات الخطأ، إن الخطأ < قيمة له إ< في إسناد المسؤولية و< ع7قة «التعويض   

له بتقدير التعويض، وإنما القاعدة ھي دائما التعويض الكامل الذي يشمل الخسارة التي لحقت بالمدين أو 

تقديرا موضوعيا بحثا بالنسبة إلى المضرور ما فاته من كسب كما يشمل الضرر ا3دبي والمادي، ويقدر 

جسيما لحقه من ضرر، خسارة على وجه الخصوص وتقديرا موضوعيا بحثا بالنسبة للمسؤول ف7 يؤخذ 

  .972ص ] 99[»في ا<عتبار مدى يساره أو عدم ثراءه

عويض وقد يكون عينيا كما قد يكون نقديا، إ< أنه في حالة مسؤولية المحافظ < يمكن تصور الت  

  .إ< نقديا أي عبارة عن مبلغ مالي بھدف جبر الضرر

من القانون المدني الجزائري  132ولقد تطرق المشرع الجزائري إلى التعويض في نص المادة   

يعين القاضي طريقة التعويض طبا للظروف ويصح أن يكون التعويض مسقطا، «:التي تنص على مايلي

  .ز في ھاتين الحالتين إلزام المدني بأن يقدر تأميناكمما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، ويجو
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ويقدر التعويض بالنقد، على أنھى للقاضي، تبعا لظروف وبناء على طلب المضرور أو يأمر 

بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن تحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض ا4عانات تتصل 

  .»بالعمل غير المشروع

في التعويض ھو أن يكون عينيا أي الوفاء با<لتزام عينا وھذا في ا<لتزامات والقاعدة العامة 

التعاقدية بحيث يتفق على التزامات المدين مقدما، أما بالنسبة ل7لتزامات التقصيرية، فإن أ3صل ھو 

  .التعويض بالمقابل سواء أكان ھذا المقابل نقديا أو غير نقدي، وإن كان الغالب أن يكون نقدا

أنه إذا كانت ھذه القاعدة في القانون المدني، فإنھا تعدل قلي7 في القانون ا4داري، فجزاء  غير

المسؤولية ھنا باستمرار ھو التعويض النقدي بحيث يستبعد التعويض العيني حتى ولو كان ممكنا 

  .، وتفسر القاعدة ھنا بأسباب عملية وقانونية484ص ] 66[عمليا

ر ھذا المسلك بأن التعويض العيني إذا كان ممكنا، فإنه سيتم على حساب يفس: فمن الناحية العملية

المصلحة العامة، إذ يجب أن يھدم كل ما تم من تصرفات إدارية لتحقيق منفعة خاصة، وقد يؤدي ذلك 

  .إلى شل ا4دارة

كما أن التعويض العيني سيكون في الغالب مصحوبا بتعويض نقدي، 3ن النوع ا3ول إذ أمكن 

  .يزيل آثار الضرر بالنسبة للمستقبل، فإنه < يحقق ھذا ا3ثر بالنسبة للماضيأن 

فا3مر يتعلق بموقف القاضي من ا4دارة، فاستق7ل ا4دارة عن القضاء : أما من الناحية القانونية

يتنافى مع تحويل القاضي سلطة إصدار أوامر لQدارة، وھو ما < يمكن تحقيق التعويض العيني إ< عن 

  .طريقه

  :زمن نشوء الحق في التعويض

ھناك ث7ثة آراء أساسية، أول يعتبر الحق في التعويض ينشأ من تاريخ المطالبة القضائية به،   

إ<  26ص ] 108[بينما الرأي الثاني يعتبر نشوء الحق في التعويض يكون عند صدور الحكم بالتعويض

العمل غير المشروع ھو مصدر الحق «:زبري بقولهأن الرأي الراجح ھو ما عبر عنه ا3ستاذ مأمون الك

في التعويض فإن تحقق الضرر من وقت صدور ھذا العمل وجد الحق في التعويض من ذلك الوقت، أما 

إذا حصل بعد مضي زمن على اقتراف العمل الخاطئ فإن الحق < يوجد إ< من وقت تحقق الضرر 3ن 

وعليه ف7 ينشأ حق المتضرر في التعويض إ< » ليةھذا الوقت ھو الذي تكتمل فيه أركان المسؤو

  .بتضريره من فعل المحافظ الخاطئ أو إھماله

أما إن كان الضرر لم يتحقق بعد وأمكن ت7قيه، كأن يكون أجل الطعن < زال مفتوحا ولم يضع   

جل الطعن الحق بعد، فا3ولى الطعن في قرار المحافظ باعتبار إمكانية ت7قي الخطأ، أما إن انقضى أ

وضاع الحق فإنه في ھذه الحالة يقوم الحق في التعويض، وإذا كان وقت الضرر ھو نفسه وقت نشوء 

  الحق في التعويض فما ھو التاريخ الذي يعتد به في تقدير التعويض؟
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بشأن التاريخ الذي يعتد به في تقدير التعويض؟ فالمسألة بالغة ا3ھمية وبا3خص في مجال   

يعرف استقرارا يضمن بقاء التعويض مناسبا بين مرحلة نشوء الحق في التعويض  العقار الذي <

  :ھنا أيضا انشطر الفقه إلى قسمين ومرحلة النطق بالحكم

يعتبر أن تقدير التعويض وجب أن يكون يوم تحقق الضرر أي تاريخ نشوء الحق في : الرأي ا3ول

اك وھذا رأي تجاھل التطورات الممكن أن تلحق التعويض اعتمادا على العناصر التي كانت متوفرة آنذ

الضرر نفسه، وإمكانيات تحول القيمة النقدية للعقار بشكل قد يجعل التعويض المحكوم على أساس القيمة 

  .الثابتة تاريخ نشوء الحق في التعويض غير عادل مقارنة مع وقت صدور الحكم

كتاريخ للتقدير النھائي للتعويض الواجب لجبر  وھو الراجح، يعتد بتاريخ النطق بالحكم: الرأي الثاني

  .الضرر وھو رأي جمھور الفقه المغربي وكذلك القضاء

ھذا ا<تجاه من شأنه ضمان عدالة التعويض وبخاصة في مواضيع ذات الصلة بالميدان العقاري   

 606ص  ]90[فتعين قيمة الضرر أساسي لنيل تعويض مناسب حيث غالبا ما يلجأ ا3طراف إلى الخبرة

بغية تقييم حقيقي للقيمة الحالية للعقار، على اعتبار أن قضايا الشھر العقاري غالبا ما يتطلب البث فيھا 

وقتا طوي7، يمتد لسنوات عدة، الشيء الذي المتضرر تحمل تكاليف انخفاض القيمة النقدية أو العقارية 

ا4شارة ھنا أن المتضرر تطوره ھو  الذي قد يطرأ بين وقت حدوث الضرر ووقت النطق بالحكم، وتجدر

قيمة الضرر وليس الضرر نفسه خ7فا مث7 لJضرار الجسدية حيث تطور ھذه أ3ضرار متصور، أما 

  .فقدان الحق العيني فھو نھائي تام ف7 يمكن أن يفقد الحق في الملكية مرتين

بالحكم لكن ما مدى إذن الحق في التعويض ينشأ وقت وقوع الضرر وتقديره يتم تاريخ النطق   

  ھذا التعويض؟

  :مدى التعويض

يجب تعويض الخسارة التـي لحقـت المدعي فع7 والمصروفات الضروريـة التي اضطـر أو   

سيضطر إلى إنفاقھا 4ص7ح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم من تقع في دائرة 

مة أن تقدر ا3ضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة الحدود العادية لنتائج ھذا الفعل، ويجب على المحك

عن خطأ المدين أو تبليسه والمبدأ الذي يحكم التعويض ھو وجوب أن يكون كام7، أي أن يغطي الضرر 

ما دام ھذا ا3خير ممكن التحديد بشكل دقيق، وھو ما يتيسر على المستوى العقاري ] 143[ويجبره كام7

خبير خير مخرج لJطراف من جھة وللقضاء من جھة ثانية إشكالية التقييم بحيث يشكل اللجوء إلى ال

  .الحقيقي لقيمة العقار

خاصة  855ص ] 108[والتعويض الكامل يعني في نفس الوقت < يزيد التعويض عن الضرر  

 وأن المدعي غالبا ما يجنح إلى الرفع من قيمة طلباته، فإذا كان القاضي مقيدا بطلبات ا3طراف وأ<
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بتجاوزھا فإن ذلك < يحجر على سلطته التقصيرية بالتالي فاستجابته وجب أن تكون في حدود القيمة 

  .الحقيقية للضرر وإ< صار في الحكم إثراء للمدعي على حساب المدعي عليه

 - وحتى يكون التعويض عاد< وجب مراعاة ظروف المضرور وإسھامھا في إحداث الضرر  

من ذلك غناء المضرور أو فقره، أو تلقيه لمساعدة من جھة معينة، وإنما فقط ومع ذلك < يجب أن يفھم 

الظروف التي أسھمت من جانبه في إحداث الضرر كعيب في البيانات التي ألى بھا للمحافظ مث7 أما أن 

يكون له أم7ك كثيرة بحيث أن الحق في فقده أمام ھذه ا3م7ك < يشكل أھمية كبرى لھذا < يؤثر في 

يمة التعويض نفس الشيء من جانب المحافظ بحيث أن عناه أو فقره أو إمكانية حلول الدولة أو صندوق ق

التأمين عند المشرع المغربي كلھا عوامل غير مؤثرة في تحديد التعويض بحيث يضل الضرر ھو 

  .البوصلة في تحديد التعويض

حميل المحافظ عبء إص7ح فإذا كان قد أسھم في إحداث الضرر، فليس من العمل في شيء ت  

  .  866ص ] 109[الضرر كله وإنما وجب تشطير التعويض في حدود إسھام كل طرف

وخ7فا لذلك ف7 يعتد بحجم خطأ المحافظ ما دام موجبا للمسؤولية فالعبرة دائما بالضرر الذي   

ا أن ھذا علم. 866ص ] 108[أصاب المتضرر وإن كان المشرع صار خ7ف ما استقر عليه الفقه

توافر عنصر التدليس بقدر ما يھمه تعويضه عن الضرر , المتضرر < يھمه بأي حال جسامة الخطأ أ

  .495ص ] 72[الذي أصابه فكم من خطأ يسير أحدث أضرار جسيمة والعكس صحيح

وفي ختام تحديدنا لمدى الضرر يمكن طرح مسألة تعويض الضرر المعنوي حيث وكما سبق   

نا عن الضرر المعنوي إلى استقرار التعويض عنه وكذلك إلى إمكانية تصوره ا4شارة في معرض حديث

كنتيجة لخطأ المحافظ وإن كان على المستوى العملي لم نصادف أية حالة تم خ7لھا مطالبة المحافظ 

بالتعويض عن الضرر المعنوي، فإننا مع ذلك نعبد طرح أنه < مبرر <ستبعاد التعويض عن ھذا الضرر 

  .غ أحد موجبا للتعويض عنه وذلك حتى يتحقق مبدأ التعويض الكامل وبشكل صحيحكلما بل

وما قيل آنفا يدفعنا إلى طرح تساؤل ذي شقين، أول ينصرف إلى مدى السلطة التقديرية للقاضي   

في تحديد التعويض، وثان ينصرف إلى مدى إمكانية اعتبار التعويض بمثابة الحل ا3مثل لجبر ا3ضرار 

  أن يصاب بھا المتضرر من الشھر العقاري؟الممكن 

  سلطة القاضي في تقدير مدى فعالية ھذا ا3خير. 22.2.1.2.2.

< يستطيع القاضي أن يمنح تعويضا يفوق المبلغ المطلوب من طرف المتضرر طبقا للقواعد   

باط7 وذلك  العامة التي تمنع القاضي على أن < يفصل أو يحكم بأكثر مما طلب منه، وإ< اعتبر حكمه

  .92ص ] 154[ه التعويضحلقضائه أكثر مما طلبه الخصوم، والقاضي ھنا له سلطة تقديرية في من

  :السلطة التقديرية للقاضي في تحديد التعويض
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إن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة ومطلقة في تحديد قيمة فكثيرا ھي دعاوى التعويض التي   

دعى قدر التعويض المناسب لحجم الضرر الذي لحق به، مما يعطي < يحدد فيھا الطاعن المتضرر الم

للقاضي حرية أوسع في تحديد طريقة التعويض؟ ومن ثم الغ7ف المادي للتعويض، وفي حالة وروده 

  .فيه، ما دام ھو الذي له سلطة تقييم جسامة الضرر

يل تحديده لمبلغ التعويض دون أن يخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا، بل و< يلزمه تعل

التعويض بأسباب خاصة، ومع ذلك ف7 ينبغي فھم ھذه السلطة على أنھا حرية شخصية للقاضي خالية من 

أية ضوابط، وإنما ھناك ضوابط عامة وموضوعية يتأطر بھا القاضي، أھمھا طلبات ا3طراف، القيمة 

رر < تعني عن محاولة تقدير بل أن صعوبة تحديد القيمة الحقيقية للض 959ص ] 85[الحقيقية للضرر

  .474ص ] 91[مبلغ مناسب لجبره

  :مدى فعالية التعويض

أكيد أن ھنا حا<ت أقر فيھا القضاء بضياع حقوق عينية نتيجة خطأ المحافظ، إ< أنه في ھذه   

الحا<ت على قلتھا لم ينظر إلى المشكل إ< على أنه مشكل تعويض ينصرف إلى الجانب المادي < أقل 

أكثر وكأن حق الملكية والحقوق العينية ا3خرى < تقاس إ< بقيمتھا المادية بدون ارتباط بالواقع و< 

  .ا<جتماعي والظروف الحياتية لفاقد التعويض

إذ أن التعويض يعتبر سوى ح7 مسكنا، ذلك أنه < يعيد الحق بجميع عناصره ومميزاته   

اصة بالنسبة للف7ح الذي يعيل أسرة تتكون في المتوسط ا<جتماعية وا<قتصادية بل < يعوضه بالمرة خ

بالتالي فا3كيد أن مثل ھذا الحل المادي، وفي ظروف معينة < . 99ص ] 99[أعضاء 08إ<  06من 

  .100، 95ص ] 99[يخلو من انعكاسات خطيرة

ومنطق ا3مر يفترض منا أن نذھب إلى القول بإفساح المجال أمام المتضرر لسلك أي   

وفي دعوى شخصية أو دعوى استرجاع الحق العيني  -ما دام ممكنا أي إما دعوى التعويض -يقتينالطر

  .وھي دعوى عينية -الضائع

وقد اقترح ا3ستاذ محمد ابن الحاج السلمي مجموعة من الحلول للتخفيف من وقع ا3ضرار التي   

  :تترتب على ضياع الحقوق نتيجة الھر العقاري

لدولة عن جميع الحا<ت حتى يكون المتضرر دائما في مأمن من جعل التعويض من طرف ا

 75/74من ا3مر  23الدفع بإعسار المحافظ العقاري، وھذا ما أشار إليه المشرع الجزائري في المادة 

السالف الذكر أين نجد الدولة تحل محل المحافظ العقاري في التعويض للمضرور، ويحق لھا الرجوع في 

  .حالة الخطأ الجسيم

إخضاع قرار الشھر لرقابة المشروعية حتى يتسنى إلغاؤه حالة عدم المشروعية وإرجاع الحال 

  .103ص ] 99[على ما كان عليه ما دام ذلك ممكنا
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3خذ با<ستثناءات المعمول بھا في ا3نظمة العقارية المماثلة، والواردة على مبدأ الحجية المطلقة ا

  :ليھا عقد تورانس باعتباره المصدر التاريخي وھي ث7ثة حا<تلقرار الشھر وھذه ا<ستثناءات نص ع

 .إذا ما شھر العقار بطريقة عينية

 إذا وقع خطأ في التحديد

  .إذا أقام الدعوى أحد الحاملين لشھادة رسم سابقة

وعموما يظل التعويض في الوضع الحالي وسيلة المتضرر لجبر الضرر، ومع ذلك ھل يعني 

ض لصالح المتضرر نھاية معاناته مع ا4جراءات القضائية التي يفرضھا طريق إصدار الحكم بالتعوي

القضاء أم أنھا بداية المرحلة الحاسمة باعتبار أن تنفيذ الحكم ھو غاية كل سبقت دراسة بالتالي فتعذره 

  .يعني إفراغ مسؤولية المحافظ برمتھا من جدوى وجودھا

اعتبار أم مبالغ التعويض تكون مھمة مما يطرح ثم إن تحصيل التعويض ليس با3مر البسيط ب  

فرضية إعسار المحافظ وھو الشيء الذي يجعل دعوى الحلول ھي ا3نسب حل وھذا ما سوف يأتي 

  :تفصيله فيمايلي

  دعوى الحلول. 2.2.2.2

إن منطق ا3شياء يقتضي بأن يتحمل كل ذي وزر وزره وعليه فالمبدأ أن يؤدي المحافظ من   

مة التعويض إن ھي ثبتت مسؤوليته يفترض يسيره، إ< أن تعدد ا3سس الممكن اعتمادھا ماله الخاص قي

السالف الذكر إح7لھا محله في  75/74من ا3مر  23لمقاضاة المحافظ، جعلت الدولة اعتبارا للمادة 

  .أداء التعويض مع احتفاظھا بحق الرجوع عليه

إح7ل محل المحافظ العقاري في التعويض بخ7ف المشرع المغربي الذي جعل جھتين يمكنھما   

والصندوق الخاص بالتأمين لضمان سداد  عن ا3ضرار التي قد يسببھا لJشخاص وھما الدولة

التعويضات المنجزة عن أخطاء المحافظ العقاري با4ضافة إلى مسؤوليته الشخصية وھذا طبقا للفصل 

  .من قانون الشھر المغربي 100

  فظ التعويض من ماله الخاصأداء المحا .1.2.2.2.2

من قانون  80فمنطق ا3مور يجعل المخطئ أولى بتحمل تبعات خطأه، وھو مبدأ كرسه الفصل   

أن مستخدمي الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن «: ا<لتزامات والعقود المغربي بحيث ينص على

ي أداء مھامھم، وكذلك ا3مر ا3ضرار الناتجة عن تدليسھم أو عن ا3خطاء الجسيمة الواقعة منھم ف

على أن المحافظ مسؤول شخصيا عن «: من ظھير التشريع العقاري الذي ينص 97بالنسبة للفصل 

  .»الضرر الناتج عن الحا<ت الواردة في فقراته الث7ث
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إ< أن المحافظ في جميع ا3حوال يظل موظفا عموميا يتلقى رابتا شھريا عاديا بالتالي فغالبا ما   

بإعساره خاصة وإن يمكن إدخالي صندوق التأمين أو الدولة لدفع التعويض عنه ھذا عند المشرع يدفع 

المغربي ولكن في  المقابل نستطيع القول أن المشرع الجزائري لم يعرف نظاما خاصا بالتعويض في 

ات الناجمة مجال الشھر العقاري، وإنما الدولة كقاعدة عامة ھي التي تتولى لوحدھا تحمل جميع التعويض

  .عن ا3ضرار المترتبة عن ا3خطاء الصادرة من المحافظ العقاري باعتباره موظف عام تابعا لھا

وھذا 3ن من شروط مسؤولية الدولة عن موظفيھا ھو ارتباط خطأ الموظف بالوظيفة التي   

ص ] 67[عھدت إليه، لذا كان < بد لھذا الشرط من أثر خاص على الدولة في تحمل عبء التعويض

، نظرا لكون تلك المسؤولية مسؤولية عن الغير في جميع صورھا، على أساس تحمل التبعية، وھذا 228

عندما يكون المتبوع ضامنا لJضرار التي يحدثھا التابع وليس للمتبوع حق الرجوع على التابع بما دفعه 

من ا3مر  23طبقا للمادة  من تعويض على المضرور إ< في حالتي ثبوت الخطأ العمدي أو الجسيم لتابع

وھذا ما ذھب إليه أيضا المشرع العراقي في مشروع القانون المدني العراقي  149ص ] 240[75/74

  .منه 411في المادة 

وكقاعدة عامة تتولى الجھات ا4دارية المختصة بھذا التعويض، وھي المديرية العامة لJم7ك   

ص مبالغ جزافية لضمان سداد مبالغ التعويض المستحقة الوطنية على مستوى وزارة المالية، حيث تخص

  .لفائدة ا3شخاص الذين تضرروا من أخطاء المحافظين العقاريين، وكافة الموظفين التابعين له

  226ص ] 36[حلول الدولة محل المحافظ العقاري في أداء التعويض .2.2.2.2.2

نطاقا خاصا تحل على مستواه الدولة  أمينت7ل صندوق الحاك جانب من الفقه أقر إلى جانب إھن  

وھذا عند الدولة التي تعمل بنظام الشھر العيني أين أخذت بنظام التعويض الخاص وھذا على اعتبار أن 

كن أن يضاروا بحقوقھم نتيجة الشھر يطھر العقارات من الحقوق المثقلة بھا، فإن ا3شخاص الذين يم

الترقيم عند تأسيس السجل العقاري لھم الحق في التعويض غش أو تدليس عند عملية المسح، أو  وأخطأ 

وھذا ما  148ص  ]240[حيرا عما أصابھم من ضرر وھذا بفرض نسبة تضاف إلى رسوم التسجيل

  .يعرفه التشريع العقاري المغربي

وفي نفس ھذا ا<تجاه أكد المشرع الفرنسي على  ضرورة اقتطاع نسبة من الرسوم لضمان   

  .616ص ] 90[خطاء المحتمل حدوثھا من قبل محافظ الرھونالتعويض  عن ا3

ولكن وقبل الوقوف عند التفسير الفقھي لدعوى الحلول ھذه، واعتبارا 3ھمية الوضع الفرنسي   

  .نقف بداية عند دعوى الحلول بفرنسا
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  دعوى الحلول بفرنسا. 2.1.2.2.2.2

ب على  تساؤ<ت كبرى بشكل يضمن كما بفلسفة عميقة تجيا<جتھاد القضائي بفرنسا كان مح إن  

الصالح العام، في حين أن كل طرح للمسؤولية، إ< ويطرح معه سؤا< حول الغاية منھا، حيث تبرز 

إجابتان، ضمان حق المتضرر كجواب أول، وعقاب المخطئ كجواب ثاني، واعتبارا 3ن الضرر ھو 

  .2323ص ] 239[المتضرر الذي يجبر وليس الخطأ، بالتالي كانت الغلبة لجانب ضمان حق

بصرف  -ھذه النتيجة يبني عليھا القضاء الفرنسي وجوب إعطاء ا3ولوية إص7ح ضرر الضحية  

وبعد ذلك وفي مرحلة موالية يمكن الرجوع على  - في مرحلة أولى -النظر عن طبيعة الخطأ ومصدره

  .2336ص ] 239[مرتكب الفعل الضار والبحث عن نسبة إسھامه وطبيعة خطأه

وقد يبدو للوھلة ا3ولى أن ذلك مصدر من مصادر التعقيد ا4جرائي اعتبارا للحاجة إلى دعوتين   

موضوع  - على ا3قل، لكن يمكن النظر إلى ا3مر من زاويته ا4يجابية المتمثلة في كون الدعوى ا3ولى

ثبات، محكومة بھا حبس أساسي، وھو التخفيف على المتضرر من حيث صعوبات ا4 -دعوى الحلول

لھا ھي ا3خرى مزايا، فالعبرة خ7ل مرحلة  -دعوى الرجوع -وتعقيد ا4جراءات على أن الدعوى الثانية

ا4ح7ل بالضرر، أما الخطأ ف7 يعد وكونه عنصرا لتحديد ا<ختصاص با3ساس، بالتالي ف7 أھمية 

  .تعويض عادل وبسرعة  للتدقيق في حدوده بالنسبة لJطراف المتداخلة 3ن ذلك قد يعيق غاية ضمان

بھذا الطرح تمكن القضاء الفرنسي وبعد إقراراه في مرحلة أولى بإمكانية الجميع بين الخطأين   

من ا3خذ بمبدأ الجمع بين المسؤوليتين المدنية وا4دارية مع تخويل المتضرر حق الخيار في أن يتابع من 

متابعة الدولة في حال الخطأ الشخصي للموظف يشاء الموظف أو الدولة، وإن كان الغالب أن يتوجه إلى 

على اعتبار يسر الدولة المفترض وكذلك اعتبارا للتسيير عليه لكن مع حق الرجوع، ھذا ا3خير يضل 

  .210ص ] 108[مجرد إمكانية يتحكم في إعمالھا ھي ا3خرى فلسفة معينة تستھدف غايات

بإمكانه متابعة الدولة مباشرة وحتى عن وقياسا على الوضع بفرنسا يمكن القول بأن المتضرر   

  .ا3خطاء الشخصية للموظف العمومي

  دعوى الحلول بالمغرب. 2.2.2.2.2.2

أكيد أن ا3مر على مستوى حلول الدولة محل موظفيھا في حالة مسؤوليتھم الشخصية في   

نون ا<لتزامات من قا 80التشريع  المغربي ھو على خ7ف ما عليه الحال بفرنسا، بحيث طبقا للمادة 

والعقود المغربية فإن الموظف مسؤول شخصيا عن أخطاءه الجسيمة، وعن تدليسه بالتالي وجب تحمله 

لتبعات مسؤوليته،ت والدولة ھنا تلعب دور احتياطيا بحيث < يتصور متابعھا كطرف أصلين وإنما وجب 
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يته وإلزامه بالتعويض، وفي حالة مباشرة بعد القضاء بمسؤول) المحافظ العقاري(بداية متابعة الموظف 

  .ثبوت إعساره فقط  يمكن أن تحل محله الدولة كضامن له حماية لحقوق المتضرر

وھذا يعتبر قيدا يصعب التخلص منه في الوقت الذي تعرف فيه مسؤولية  الدولة تطويرا وتوسعا   

  .لضمانات الخواص

ة أكثر تعقيدا حيث تتابع المحافظ كما أن المتضرر عن خطأ جسيم ھو مطالب بإجراءات قانوني  

في مرحلة أولى دون إمكانية التوجه مباشرة إلى الدولة إ< بعد إثبات إعسار المحافظ مما يشكل عبئا ثقي7 

  .411ص ] 142[على كاھل المتضرر خاصة بالنسبة لعبء ا4ثبات في مواجھة المحافظ

يتوفر  -الشخصية –مسؤولية المحافظ  مقابل ھذا فالمتضرر من الخطأ اليسير الذي < تثار معه  

من قانون ا<لتزامات  79في إيطار الفصل  -الدولة - على طريق أيسر بحيث يتوجه مباشرة نحو ا4دارة

  .والعقود المغربية مطالبا إياھا بالتعويض عن ا3ضرار الحاصلة له

  دعوى الحلول في الجزائر. 3.2.2.2.2.2

  Jفراد المتضررين الحق في الطعن ضد قرارات وأخطاء نجد أن المشرع الجزائري قد منح ل

والتي نصت  75/74من ا3مر  24المحافظ العقاري، أمام الجھات القضائية المختصة، وھذا طبقا للمادة 

، »تكون قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الجھات القضائية المختصة إقليميا«:على مايلي

ا4دارية ھي المختصة وھي الغرفة الجھوية 3ن المحافظ العقاري ھو  ويفھم من ھذا النص أن الغرفة

  .سلطة و<ئية وھو ما أكده مجلس الدولة في اجتھاداته

فإن آجال الطعن في القرار المطعون فيه ھي  76/63من المرسوم رقم  110وحسب المادة 

  .شھرين تسري ابتداء من التبليغ

العقاري أن يرفع دعوى تعويض على الدولة   كذلك يحق لكل متضرر من تصرفات المحافظ

في أجل سنة من العلم بالفعل الضار تحت طائلة سقوط الحق  75/74من ا3مر  23طبقا 3حكام المادة 

من ا3مر  23مسة عشرة سنة، حيث نصت المادة خعوى التي تتقادم في كل ا3حوال بفي رفع الد

مسؤولية بسبب ا3خطاء المضرة بالغير والتي يرتكبھا تكون الدولة «:المذكور أع7ه على مايلي 75/74

المحافظ العقاري أثناء ممارسته مھامه، ودعوى المسؤولية المحركة ضد الدولة يجب أن ترفع في أجل 

  .عام، يحدد ابتداء من اكتشاف فعل الضرر وإ< سقطت الدعوى

حق في رفع دعوى الرجوع عام ابتداء من ارتكاب الخطأ، وللدولة ال 15وتتقادم الدعوى بمرور 

  .»ضد المحافظ في حالة الخطأ الجسيم لھذا ا3خير

يفھم من ھذا النص أن الخطأ الذي يرتكبه المحافظ العقاري أثناء قيامه بإجراءات القيد ويلحق 

ضررا بالغير ، يترتب عليه مسؤوليته المدنية، إ< أن الدولة ھي التي تحل محله أي تقوم مقامه في دفع 
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ض وذلك في حالة ا3خطاء الوظيفية العادية، أما الخطأ الجسيم فإن الدولة يمكنھا الرجوع على التعوي

المحافظ العقاري بما دفعته من تعويض، وذلك بتحريك دعوى قضائية ضده من طرف مدير الحفظ 

اله ، وبذلك يبقى المحافظ العقاري ھو المسؤول ا3ول وا3خير عن أفع]198[العقاري المختص إقليميا

  .وأخطائه الضارة بالغير متى كانت أخطاؤه جسيمة

ويترتب على رفع الدعاوى صدور حكم قضائي من الجھة المختصة، يقضي إما بتدارك المحافظ 

العقاري 3خطائه، أو بإلزامه بإلغاء جميع الحقوق المكتسبة بھذه الصفة، وإذا تعذر ذلك تم تعويض 

  .المتضرر ماديا

المذكور  75/74من ا3مر  23أن المشرع في نص مقتضيات المادة وي7حظ في ھذا المقام 

إحالة الخطأ الجسيم، في كل ا3حوال ولم يستثني منھا أع7ه، قد جعل الدولة تحل محل المحافظ العقاري 

ويعتبر ھذا من قبيل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه وھو نفس ما نص عليه المشرع في المادتين 

، و< شك أن ھذا يوفر الطمأنينة في عمل 05/10نون المدني المعدل بالقانون من القا 137و 136

المحافظ العقاري ويدعم نظام الشھر العيني، 3ن حلول الدولة محل المحافظ العقاري في دفع التعويض 

  .يجعل من الدولة ضامنا أو كفي7 موسرا دائما وقادرا على دفع التعويض في كل ا3حوال

من الترقيم النھائي في  يض يحكم به في حالة تصرف المالك الظاھر المستفيدويفھم أن التعو

الملكية لفائدة الغير أو في حالة رفض ا4شھار من طرف المحافظ العقاري بعد القيد ا3ول إذا أدى ذلك 

  .التصرف في الحقوق التي رفض المحافظ إشھارھا لفائدة الغير

والذي يقضي بتعويض المتضررين من أخطاء  23دة ھذا وي7حظ أن المشرع قد أورد نص الما

المحافظ العقاري تحت عنوان القسم الرابع التدابير الرامية إلى ضبط مجموعة البطاقات العقارية واتي 

  .تشكل ما يسمى بالسجل العقاري

وھذا ا4جراء أخذت به التشريعات التي جعلت للقيد ا3ول أثرا مطھرا وذا قوة ثبوتية مطلقة، 

ي يترتب عليھا عدم إمكانية الطعن في التصرفات المقيدة التي يترتب عليھا إضرار بحقوق الغير، والذ

 16إبطالھا وذلك بموجب المادة , في حين أن المشرع الجزائري قد أجاز الطعن فيھا من أجل إلغائھا أ

لك فإن ، وبذ]185[والمتضمن تأسيس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم 

، فكيف نفسر جواز الطعن في القيد ا3ول وفي نفس الوقت تقرير 16و 23ھناك تعارض بين المادتين 

مسؤولية الدولة عن ا3ضرار التي تلحق بالغير نتيجة أعمال المحافظ العقاري، فالدول التي أخذت با3ثر 

دعوى التعويض التي تتحملھا  المطھر ھي التي أقرت بھذه المسؤولية <متناع رفع الدعوى العينية ب7

  .الدولة محل المحافظ العقاري ولھا حق الرجوع عليه في حالة الخطأ الجسيم
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  إح7ل صندوق التأمين .3.2.2.2.2

أحيانا تصدر المحكمة أحكاما تقر فيھا مسؤولية المحافظ وضرورة دفعه لتعويض مقابل ما   

تطيع دفع ھذا التعويض، ليس امتناعا عن تنفيذ ارتكبه من أخطاء شخصية لفائدة المتضرر، لكن < يس

الحكم وإنما 3نه معسر وثبت إعساره وليس لديه ما يحجر، فحماية للمتضررين من نظام الشھر العقاري 

إحداث مؤسسة لتحل محل المحافظ في حالة ثبوت مسؤوليته الشخصية، وثبوت  ارتأى المشرع المغربي

أمين الذي أحدث بموجب الفصل ت، ھذه المؤسسة ھي صندوق اللتعويضإعساره كذلك وعجزه عن أداء  ا

، فما ھي الغاية 1915يونيو  4من ظھير التحفيظ العقاري والمنظم بمقتضى القرار الوزاري في  100

من إنشاء ھذه المؤسسة وما ھو دورھا؟ وما ھي ا4جراءات المتبعة 4دخال صندوق التأمين في دعوى 

  التعويض؟

  اث وتنظيم صندوق التأمينإحد .1.3.2.2.2.2

من ظھير التحفيظ العقاري والذي ورد فيه  100لقد تم إحداث صندوق التأمين بمقتضى المادة   

يؤسس صندوق التأمين الغاية منه أن يضمن في حالة عسر المحافظ أداء المبالغ المالية التي قد «:فيمايلي

من يكون قد حرم حقه في الملك أو  ءتضايحكم بھا عليه لصالح الطرف المتضرر، وأن يعوض عند ا<ق

  .».من حق عيني نتيجة قبول عقار للدخول تحت النظام المقرر في ھذا الظھير

والمتعلق بتنظيم  1919يونيو  04واستنادا إلى ھذا الفصل صدر القرار الوزاري المؤرخ في   

ة المتعلقة بتنظيم صندوق مصالح المحافظة العقارية والذي تضمن في بابه الرابع المقتضيات التطبيقي

  ).66إلى  58الفصل (التأمين 

وتعتبر ھذه الفصول ھي المرجع ا3ساسي والوحيد لمعرفة تنظيم الصندوق وكيفية تمويله   

أية تعدي7ت منذ صدور القرار الوزاري، باستثناء ) المواد(ومجا<ت تدخله وتم تعرف ھذه الفصول 

 % 02إلى   % 15نسبة ا<قتطاعات الحاصلة بالصندوق من الذي غير  59تعديل وحيد يتعلق بالفصل 

  .1933مارس  13بتاريخ 

  :الغاية من إنشاء صندوق التأمين .2.3.2.2.2.2

من ظھير التحفيظ العقاري إلى الغابة من إنشاء ھذا الصندوق  100لقد تمت ا4شارة في الفصل   

  :وتتمثل فيمايلي

لغ المالية التي قد يحكم بھا عليه، وھذا يفيد بأن أن يضمن في حالة عسر المحافظ أداء المبا

الصندوق يعتبر بمثابة ضامن احتياطي < يتدخل إ< بعد ثبوت إعسار المحافظ، والدعوى التي تقام ضده 
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تعتبر دعوى احتياطية < دعوى أصلية، وإن الصندوق لم ينشأ لتغطية مسؤولية المحافظ وإنما لتغطية 

  .558ص ] 64[داء مع إمكانية الرجوع عليهعسره حيث يحل محله في ا3

تعويض الضرر الذي قد يكون لحق بصاحب حق في الملك أو بأصحاب حقوق عينية أخرى 

  .نتيجة دخول العقار تحت نظام التحفيظ العقاري

ومرد ھذا التعويض راجع لكون قرار المحافظ بتأسيس الرسم العقاري ھو قرار نھائي و< رجعة   

  .من ظھير التحفيظ العقاري و< يبقى للمتضررين إ< المطالبة بالتعويض 64و 62 فيه طبقا للفصلين

فبوجود ھذا الصندوق المتضرر < تضيع حقوقه با4جمال في حالة إعسار المحافظ، وما يتبادر   

إلى الذھن في أول وھلة ھو أن ھذا الصندوق سيشجع على ا4ھمال والتقصي من جانب المحافظ، إ< أن 

إثارته  ھنا ھو أنه ليس كل محافظ يدعي بإعساره نقول أنه كذلك وانتھى  ا3مر، ويحل محله ما يجب 

صندوق التأمين، بل ا3مر عكس ذلك تماما، حيث يجب إتباع إجراءات تجريد المحافظ من أمواله 

  .وممتلكاته قبل مراجعته الصندوق

تأمين بصفة احتياطية، فالمتضرر يرفع الدعوى ضد المحافظ بصفة أصلية وضد صندوق ال  

فالمتضرر < يجوز له مطالبة صندوق التأمين بالتعويض إ< بعد إثبات أن المحافظ معسر وليس لديه ما 

  .يمكن حجزه

  موارد صندوق التأمين .3.3.2.2.2.2

تتمثل موارد صندوق الـأمين في ا<قتطاعات التي تباشر من الرسوم المتحصلة لفائدة المحافظة   

وقد كانت نسبة ا<قتطاعات  1915يونيو  4من القرار الوزاري  59لمحددة في الفصل العقارية وا

  .عند صدور القرار الوزاري وھي نسبة مرتفعة % 15محددة بنسبة 

وتبرير ذلك يرجع إلى كون نظام التحفيظ العقاري كان في بدايته، وعمليات التحفيظ كانت قليلة   

محصورا في مناطق معينة، وبعد ذلك صدر قرار وزاري  جدا، كما أن عدد المحافظات كان بدوره

اعتبارا من  % 15بدل  % 02لتصبح  59بعدل النسبة المحددة في الفصل  1933مارس  13بتاريخ 

  .1933مارس  01

و< تزال ھذه النسبة ھي المطبقة والمعمول بھا بدون تغيير رغم انتشار عمليات التحفيظ   

غرب ورغم تطور وتيرة مداخيل المحافظات العقارية نتيجة للزيادات والتقييدات في مجموع أنحاء الم

يونيو  30المتوالية التي قررت تعريفه رسوم المحافظة وآخرھا كانت بمقتضى المرسوم الصادر في 

1997.  
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يبدو أنھا مرتفعة ويجب تخفيضھا 3ن مداخيل  رسوم  % 02ونسبه ا<قتطاع المحددة ب   

، وكذلك تراكم ا3موال في ھذا الصندوق نتيجة صعوبة التوصل إلى تنفيذ المحافظة العقارية مرتفعة

  .560ص ] 64[ا3حكام الصادرة بإح7له محل المحافظين

والتساؤل الذي يتبادر إلى الذھن ھو ما مصير ا3موال المتراكمة بصندوق التأمين ولمن تعود   

4دارة المحافظة العقارية أن للخزينة العامة في نھاية ا3مر، ھل للمتعاملين مع المحافظات العقارية أم 

خصوصا وأن ھذا الصندوق لم يسبق له ومنذ إنشائه أن قام بدفع أي تعويض مما يطرح التساؤل حول 

  .ا3موال المتراكمة به

من مداخيل رسوم  % 02إن المساھمة في تمويل صندوق التأمين متأتية من اقتطاع نسبة   

مداخيل تعتبر في ا3صل جزءا من مداخيل الخزينة العامة للدولة، وإن المحافظة العقارية، وھذه ال

لتخصيصھا لصندوق التأمين لضمان تعويض  % 02المشرع قرر أو تنازل الدولة عن قسط منھا بنسبة 

المبالغ المحكوم بھا على المحافظين والذين ثبت إعسارھم، فمآل ھذه ا3موال يرجع إلى الخزينة 

  .561ص ] 64[العامة

  ا4جراءات المتبعة 4دخال صندوق التأمين في دعوى التعويض .4.3.2.2.2.2

< يجوز للمتضرر مقاضاة صندوق التأمين بكيفية مستقلة عن الدعوى المقامة ضد المحافظ بل   

  .يتعين إدخاله بصفة احتياطية منذ تقديم العريضة ا<فتتاحية ضد المحافظ

أمين تتسم بنوع من البساطة إذا ما قورنت بإجراءات والم7حظ أن إجراءات إح7ل صندوق الت  

المتبعة 4ح7ل الدولة، إ< أن < يعني أن اللجوء إليه إيجابي دائما ويسير فھناك عوائق للحد من نطاق 

  .حلوله

ويجب على المحافظ تنبيه المدعين إلى ذلك 3نه بسقوط الدعوى ضد صندوق التأمين يبقى وحده   

ي حالة صدور حكم يقضي عليه بالتعويض ولھذا يتعين أن تسير الدعوى المقامة في مواجھة المدعين ف

ضد المحافظ بصفة أصلية وبكيفية متزامنة مع دعوى صندوق الـأمين احتياطيا وكل ذلك في إطار 

  .1915يونيو  4المقتضيات واMجال المنصوص عليھا في القرار الوزاري ل 

من  80و 79القواعد العامة للمسؤولية طبقا للفصلين  أما إذا أقدمت دعوى التعويض في إطار  

قانون ا<لتزامات والعقود، فتأخذ الدعوى منحى آخر بإدخال الدولة المغربية وبالتالي الخازن العام وليس 

  .562ص ] 64[صندوق التأمين

 وفي ا3خير تجدر ا4شارة إلى أن الوقوف إلى جانب المحافظ العقاري وإح7ل صندوق التأمين  

محله في أداء التعويض في حالة ثبوت إعساره ليس من شأنه إضفاء المشروعة علـى أعمالـه وحمايتـه 
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أو تشجيعه على ا4ھمال والتقصير، وإنما مساندته بشكل عادل، وبشكل يجعله يؤدي مھامه وھو في غاية 

  .الطمأنينة

حافظ العقاري في ولھذا يجب ا4حالة بنصوص صريحة إلى إح7ل صندوق التأمين محل الم  

التعويض وھذا من خ7ل تنظيمه وفي كيفية تدبيره يمكن أن ينتظر منه أن يلعب ما ھو منتظر منه 

خاصة توفر الضمانات والتسھي7ت التي من شأنھا بعث جو من ا<طمئنان والثقة في نفس المتعامل مع 

ون على علم مسبق بأن  الرجوع نظام التحفيظ، وكذلك فسح المجال لمبادرة المحافظ العقاري 3نه سيك

عليه ھو رھين بخطأ جسيم يتضمن خرقا <لتزام وظيفي بالتالي ھو يبادر أن تتسم مبادراته بال7مبا<ة أو 

  .التھاون

  دعوى الرجوع .3.2.2.2

ليس في جوھره إ< عدوة إلى ا3صل، فا3صل أن  -المحافظ العقاري -إن الرجوع على الموظف  

ينة، واعتبارا لكون مسألة الحلول مجلة في أداء التعويض أثارت بعض كل نفس بما كسبت رھ

ا<خت7فات كما رأينا بين ما ھو معمول به في فرنسا والمغرب والجزائري، فحق الرجوع ھو استمرار 

لھذه النقطة 3ن الذي أدى التعويض عن المحافظ العقاري ھو الطي يملك حق الرجوع عليه فيما أداه 

  .عنه

مرتكب الخطأ بما تدفعه للمضرور  -المحافظ العقاري –مبدأ رجوع الدولة على الموظف كما أن   

من تعويض أمر مسلم به بمقتضى قواعد القانون المدني، بل أن أغلب التشريعات المدنية نصت عليه 

  .248ص ] 227[صراحة ضمن النص على مسؤولية المتبوع أو ا4دارة

وع في الرجوع على تابعه بما دفعه للمضرور من تعويض ويبرر ا3ساتذة مازووتنك حق المتب  

إ< أن ھذا ا<لتزام التضامني ذو . بأن دفع المتبوع للتعويض إنما ينتج عن التزامه التضامني مع التابع

صفة خاصة حيث أن المتبوع يستطيع أن يسترد من التابع كل ما دفعه من تعويض وليس جزء منه كما 

بينما يبرر ا3ستاذ سافاتيه حق الرجوع ھذا  852ص ] 235[ن المتضامنينھو الحال في ا<لتزام بي

بقاعدة أولوية المسؤولية الناشئة عن الخطأ على المسؤولية على المخاطر، حيث أن قول المسؤولية عن 

المخاطر < يعني أن تستمد ھذه المسؤولية لقاعدة فذة أو أن يكون لھا مكان الصدارة، بل أن ھذه الصدارة 

  .رك للقيم ا4نسانيةتت

ونتيجة استق7ل مسألة الرجوع ھذه يكون على ا4دارة أو المتبوع واجب إثبات الخطأ قبل   

الموظف أو التابع الذي يراد الرجوع عليه، وبدون ذلك < يكون للرجوع  وجه حق، إ< أنه في الغالب 

ات خطأ التابع من قبل المضرور في من ا3حوال تعفى ا4دارة أو المتبوع عن مثل ھذا الواجب نظرا 4ثب

  .دعوى مقاضاته لQدارة، 3ن ذلك شرط من شروط مساءلتھا
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كما أن الع7قة الموجودة بين ا4دارة وموظفھا أو بين المتبوع وتابعه مستقلة عن ع7قة   

يبد المضرور با4دارة أو بالمتبوع، لذا < يستطيع الموظف أن يتمسك ضد رجوع ا4دارة باعتبارھا < 

وأن تتحمل تبعة أخطائه أو ضمانھا أو أنھا كانت مسؤولة على أساس خطئھا المفترض، حيث أن ذلك 

  .1189ص ] 32[مقرر لمصلحة المضرور فقط

أي ماھي الطريقة التي ولكن كيف يكون رجوع ا4دارة أو المتبوع على الموظف أو التابع،   

عليھا تعويضا للمضرور؟ وھذا ما سوف يأتي بيانه 4دارة من موظفھا المبلغ الذي حكم به اتتحصل بھا 

  .في كل من فرنسا والمغرب والجزائر

  دعوى الرجوع في فرنسا .1.3.2.2.2

سبقت ا4شارة آنفا إلى النموذج الفرنسي على مستوى دعوى الحلول، والفلسفة التي حركت   

تسھيل ا4جراءات وتخفيف ا<جتھاد القضائي الفرنسي حيث كانت الغاية حماية المتضرر، والوسيلة 

  .عبء ا4ثبات عليه

ودعوى الرجوع  مرتبطة عضويا بدعوى الحلول إذ تشكل مرحلة ثانية في قضية ھي في   

الجوھر واحدة، ومع ذلك فھي مختلفة على المستوى الفرنسي تمام ا<خت7ف عن دعوى الحلول < من 

مع دعوى الحلول على مستوى ا3ھداف  حيث الغاية و< من حيث الوسيلة، إن كانت تلتقي من جديد

  .العامة

بحيث أنه إذا كانت غاية دعوى الحلول تعويض المتضرر بسرعة ووفق إجراءات مبسطة فإن   

المرحلة الثانية أي دعوى الرجوع فتكون أعقد من ا3ول حيث أنه وباعتبار سبق الحسم في الضرر 

ة في ضبط عنصر الخطأ وطبيعته وحدوده على وتعويض المتضرر فإن الغاية تتمركز خ7ل ھذه المرحل

اعتبار أنه في دعوى  الحلول أمكن الجمع  بين المسؤوليتين أي المسؤولية المدنية وا4دارية، إ< أنه لم 

يتم الحسم في طبيعة الخطأ أھو مصلحي أم شخصي أو أنھما اجتمعا، بالتالي وجب التدقيق خ7ل ھذه 

ذه العناصر وطبعا الغاية ھي تحديد حجم التعويض الواجب على في كل ھ –دعوى الحلول  -المرحلة

 ]239[في حدود ما ھو مسؤول عنه -المحافظ العقاري -طرف تحمله ومن ثمة الرجوع على الموظف

  .124ص 

أما وسائل ذلك فھي مختلفة عما اعتمد من تساھل خ7ل المرحلة ا3ولى حيث ا<نتقال من قواعد   

القانون ا4داري، بمبادئه ونظم ا4دارة وما تفرضه أعمالھا، ويعاد طرح  القانون الخاص إلى قواعد

طبيعة الخطأ من نوع من التشدد اتجاه الدولة مقابل حماية الموظف الذي صار خ7ل ھذه المرحلة بمثابة 

  .الطرف الضعيف الواجب حمايته
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مكن إجمال أبرزھا في أما الغايات الكبرى والتي تلتقي فيھا دعوى الحلول مع دعوى الرجوع في  

  :ث7ث

إعطاء دعوى الرجوع طابعا تأديبيا غايته الحد من الخروقات الصارخة وا<لتزامات الوظيفية، 
 .وليست مجرد تحصيل للتعويض المؤدى عن الموظف

تخليق المرفق العام بحيث أن الخطأ إن كان < يمس با3خ7ق المھنية وا3عراف التي تحكم سير 
.ب لدعوى الرجوعا4دارة ف7 موج  

تفادي اMثار السلبية للمسؤولية المطلقة للموظف وخاصة الحد من مبادراته الشخصية مما قد 
.يشكل عائقا أمام حسن سير ا4دارة  

كلھا ضوابط من شأنھا الرقي بدعوى الرجوع من مجرد تحصيل لدين الدولة إلى آلية بيد ا4دارة 

بادراته، بھدف حماية الصالح العام دون التضحية بالصالح توازن بھا بين حماية الموظف ومشروعية م

  ].239[الخاص

  دعوى الرجوع في المغرب .2.3.2.2.2

ويختلف ا3مر ھنا عند المشرع المغربي عنه المشرع الفرنسي، حيث استقر ا<جتھاد القضائي   

<لتزامات والعقود من قانون ا 80على أن المحافظ العقاري إذا أثيرت مسؤولية وتوبع في إطار الفصل 

من قانون التخطيط العقاري فإن  97إما إذا توبع في إطار الفصل . وثبت إعساره، فإن الدولة تحل محله

  .130ص ] 144[صندوق التأمين ھو الذي يحل محله إذا أعسر طبعا

في أداء التعويض عن المحافظ استندوا  7ص ] 83[فبالتالي فالذين قالو بحلول صندوق التأمين  

سنوات لممارسة حق  10الذي منح للخزينة العامة  أجل  1915يونيو  4من القرار  61المادة  إلى

الرجوع فيما أداه للصندوق عن المحافظ المعسر حالة يسره أو يسر ورثته، ھذا الحق في الرجوع 

  .غايتهالممنوح للخزينة العامة جعل بعض الفقه يعتبرونه بمثابة إفراغ مبادرة إحداث ھذا الصندوق من 

وكما رأينا فإن فعالية الصندوق، تفترض إعادة النظر في تنظيمه بشكل شمولي ومن ضمن   

النقاط الواجب أخذھا بعين ا<عتبار أ< يكون الرجوع تلقائيا، وإنما مجرد إمكانية موقوفه على شروط 

< باخت7ف الرؤى بين ذا طابع تأديبي وتخليقي لQدارة أكثر، وھذا ما لن يتأتى إ -أي الرجوع -تجعل منه

مرحلة أداء التعويض للمتضرر، ومرحلة طلبه من المحافظ، فھذه ا3خيرة وجب جعلھا رھينة بخطأ 

يحتوي سوء نية وجسامة غير مقبولين، بحيث أن الرجوع على المحافظ < يكون غايته مبلغ التعويض 

بل ھذا فھناك من قال بحلول مقا. المؤدى عنه بقدر ما ھو تخليق وتأديب للمحافظ ولعمل ا4دارة

  .بالتالي كان طبيعيا أن تكون ھي صاحبة الحق في الرجوع  20ص ] 83[الدولة
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وإذا كان من المؤكد أن حلول صندوق التأمين والدولة يلتقيان في غاية حماية المتضرر من عسر   

ذلك أن يشجعه على  المحافظ، إ< أن ذلك < يعني أنھما وضعا لفائدة الموظف، على اعتبار أن من شأن

  .ارتكاب أخطاء جسيمة، والمشرع < يحمي ھذه ا3خطاء

كما أن حلول الدولة تختلف من حيث ا4جراءات القضائية المتبعة عن حلول صندوق التأمين   

على اعتبار أن حلول الدولة يتسم بتعقيد أكبر على المستوى ا4جرائي، وإن كان من إيجابية يمكن 

ول الدولة فھي غياب التقييد با3جل القصير والمحدد بسنة المنصوص  عليه في تسجيلھا في حالة حل

مواجھة صندوق التأمين، كما أن طريقة الرجوع المتصورة في الغالب تكون عبارة عن اقتطاعات 

  .شھرية من الراتب أو المعاش في الحدود المسموح  به قانونا

لة للمسؤولية نجد أن ا3مر انسحب حتى على مستوى القضاء وكانعكاس لتداخل ا3سس المرح  

مسألة ا4ح7ل وضمنا على  صاحب الحق في الرجوع، بحيث نجد إح7ل الدولة في نطاق كان ا3ولى 

  .إح7ل صندوق التأمين من نطاقه

بكون المحافظ على الملكية العقارية مسؤو< شخصيا «:ومثال ذلك قرار المجلس ا3على جاء فيه  

المضمنة في  –اصة عن إغفال تقييد في السج7ت أو عن عدم صحة التأثيرات أو عن الضرر الناتج خ

المتضررة و< يمكن مساءلة الدولة وكان ا3ولى القول بمساءلة  -وذلك كيفما كانت –الرسم العقاري 

  .15ص ] 144[»إ< حالة عسر الموظف أو ورثته -صندوق التأمين

  دعوى الرجوع في الجزائر .3.3.2.2.2

لمسؤولية المترتبة عن أخطاء المحافظ العقاري تتقرر في ا3ساس على كامل الدولة، بناء إن ا  

السالف الذكر، غير أنه إذا ثبت  75/74على المسؤولية عن فعل الغير والتي ھي ميزة من ميزات ا3مر 

 23المادة  نسب الخطأ الجسيم إلى المحافظ العقاري، يحق للدولة الرجوع عليه طبقا للفقرة ا3خيرة من

وللدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ ...«:التي تنص على مايلي 75/74من ا3مر 

  .»العقاري في حالة الخطأ الجسيم المرتكب من ھذا ا3خير

  تعريف دعوى الرجوع وطبيعتھا القانونية. 1.3.2.2.2.2

ته من تعويض في حالة والمقصود برجوع الدولة على المحافظ العقاري، ھو رجوعھا بما دفع  

ارتكاب ھذا ا3خير خطأ جسيم، بحيث تكون مسؤولية المحافظ العقاري في ھذه الحالة أصلية، ويتحول 

فمسؤوليتھا  8ص ] 101[دور الدولة في ھذه الحالة إلى دور الضامن أو الكفيل الموسر الحال والذمة

ض لترجع عليه بعد ذلك بما دفعته و< تكون احتياطية، حيث تحل محل المحافظ العقاري في دفع التعوي

يمكن للشخص الذي تضرر من الخطأ الجسيم للمحافظ العقاري أن يباشر إجراءات رفع الدعوى عليه 



283 

 

 

مباشرة، وذلك بصفته الشخص الذي أشرف شخصيا على إجراءات الشھر العقاري، وإنما يتعين عليه أن 

الدولة ممثلة في شخص وزير المالية للمطالبة  يباشر دعواه ضد الجھة التي يتبعھا ھذا الموظف وھي

  .بالتعويض

إن طبيعة ھذه الدعوى ھي دعوى القضاء الشامل، يعود ا<ختصاص القضائي فيھا إلى الغرفة   

ا4دارية، ما لم يكيف الخطأ المرتكب من قبل المحافظ العقاري على أنه خطأ جزائي، كتعلقه بالتزوير في 

ل العقاري أو في الدفتر العقاري، 3نه في مثل ھذه الحا<ت تباشر إجراءات البيانات المدونة على السج

رفع الدعوى العمومية ضد شخص المحافظ العقاري، وفي ھذه الحالة يتحمل المسؤولية لوحده، و< يمكن 

تصور أن تحل الدولة محله في عملية التعويض 3نه في ھذه الحالة تتبع إجراءات الدعوى ضد شخص 

العقاري، وتستبعد في ھذه الحالة إمكانية حلول الممثل القانوني عن الدول محل المحافظ المحافظ 

  .78، 77ص ] 110[العقاري

واضحا < يتضمن أي التباس فتكون الدولة مسؤولة  75/74من ا3مر  23ولقد جاء نص المادة   

م7 بالفقرة ا3خيرة من عن تعويض أخطاء المحافظ العقاري في المقام أ3ول، ولكن لھا حق الرجوع، ع

بما دفعته من تعويض للمضرور في حالة واحدة فقط وذلك متى كان خطأ المحافظ العقاري  23المادة 

  .جسيما وھي أساس دعوى الرجوع في قانون الشھر العقاري

قد أخذت )  المضرور(حية ض< يمكن أن تحصل إ< إذا كانت الوالم7حظ أن دعوى الرجوع   

ھذه ) دعوى الرجوع(، غير أن الطريقة ا<ستبدال )المحافظ العقاري(حقة الموظف المبادرة في م7

على المحافظ المسؤول يكون مستحيل، إذا لم يكن المضرور قد ) ا4دارة (عواقب 3ن رجوع  الدولة 

تكون مشلولة عمليا في دعواھا، ذلك 3ن  -4دارةا–في م7حقة ، وھكذا فإن الدولة  استعمل حقه

ر ما دام قد حصل على تعويض من ا4دارة ف7 ترى داعيا لرفع دعوى جديدة  ضد الموظف المضرو

  .172ص ] 111[3نه يكون قد حصل على تعويض من ا4دارة

وھكذا نقول أن ا4دارة تستطيع الرجوع على الموظف في جميع الحا<ت، كلما دفعت التعويض   

في إحداث الضرر خطأ شخصي من الموظف،  على أساس أخر غير الخطأ المرفقي، أي كلما اشترك

وھذا الرجوع يكون بناء على قرار صادر منھا دون حاجة إلى أن يحلھا المضرور في حقوقه قبل 

الموظف، و< شك أن ھذا سيھدد الموظف بمخاطر كبيرة، 3ن ا4دارة ستحدد المبلغ الذي يجب على 

  .يلجأ إلى القضاء الموظف دفعه وقد تغالي في التقدير، مما يجعل الموظف

إذا رفع المضرور دعواه ضد الدولة نتيجة للخطأ الجسيم المرتكب من طرف المحافظ العقاري   

واستوفى من الدولة التعويض كام7، كان للدولة الحق في أن تحل محل المضرور في مواجھة المحافظ 

]. 198[تص إقليمياالعقاري وذلك بتحريك دعوى قضائية ضده من طرف مدير الحفظ العقاري المخ

  .تطالبه بالتعويض المقدم للمضرور
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وھكذا يكون المحافظ العقاري ھو المسؤول ا3ول وا3خير عن أفعاله وأخطائه الضارة بالغير   

  .154ص ] 16[متى كانت أخطاؤه جسيمة

من أ3مر  23وعليه، فإن ا3ساس القانوني لدعوى الرجوع ھو الفقرة ا3خيرة من المادة   

سالف الذكر، أي بمعنى أن أساس الرجوع الدولة على المحافظ العقاري بما دفعته من تعويض ال 75/74

  .ھو الخطأ الجسيم المرتكب من طرف ھذا الموظف العام

وعليه فإن الدعوى المنصوص عليھا في ھذه المادة ھي دعوى شخصية قائمة بذاتھا متى  قامت   

  .المحافظ العقاري، إ< بعد دفع التعويض للمضرور الدولة بتعويض المضرور، ف7 يمكن الرجوع على

الدولة على المحافظ العقاري، وبالتالي يختلف ا3ساس القانوني الذي تستند إليه دعوى رجوع   

حيث يشترط فيھا أن يتولى  3ساس الذي تستند إليه دعوى ا4ثراء ب7 سبب، ودعوى الفضالةاعن 

ب شخص آخر وھو رب العمل ودون أن يكون ملزما به، شخص وھو الفضولي القيام بعمل عاجل لحسا

 23بينما < يشترط ذلك في الدولة التي تكون ملزمة قانونا بأداء التعويض للمضرور طبقا لنص المادة 

تختلف عن  468ص ] 82[المشار إليه أع7ه، وكذلك فإن دعوى ا4ثراء ب7 سبب 75/74من ا3مر 

رجوعھا على المحافظ العقاري، إذ يشترط لتطبيق دعوى ا4ثراء الدعوى الشخصية المقررة للدولة في 

ب7 سبب أن يكون ھناك إثراء يقابله افتقار، وانعدام  إلى ھذه الدعوى إ< إذا انعدمت كل دعوى أخرى 

  .أمام المدعي أو الموفي بالدين

الفضالة،  لذلك < يمكن للدولة الرجوع على المحافظ العقاري بدعوى ا4ثراء ب7 سبب ودعوى  

في حالة ارتكاب المحافظ  75/74من ا3مر  23ما دام القانون قرر لھا حق الرجوع  طبقا لنص المادة 

  .العقاري خطأ جسيما نجم عنه أضرار أصابت الغير

  إجراءات دعوى الرجوع. 3.2.2.2.22.

ة عن باعتبار مسؤولية المحافظ العقاري ھي مسؤولية إدارية بمعنى أن الدولة ھي المسؤول  

  .أخطاء ھذا ا3خير ولھا حق الرجوع عليه في حالة واحدة وھي حالة الخطأ الجسيم

فإن القضاء المختص بدعوى الرجوع كما أسلفنا القول ھو القضاء ا4داري، 3ن الدعوى تكون   

كطرفين إداريين أما فيما يتعلق با4جراءات  -أي الدولة والمحافظ العقاري -بين ا4دارة والموظف

للرجوع على المحافظ العقاري المخطئ، فھي تستعمل إما إجراء  -الدولة –انونية التي  تتبعھا ا4دارة الق

القرار التنفيذي أو ا3مر بالدفع، ويمكن لھذا الموظف مواجھتھا إذا كان لديه اعتراض، وذلك أمام القضاء 

لرجوع على المحافظ العقاري أمام ا4داري دائما، ومھما يكن من حلول فإن الدولة نادرا ما ترفع دعوى ا

قد عوض له من قبل ا4دارة، فإن ) المضرور(ما دام الطرف الثالث  193، 1925ص ] 111[القضاء
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، إذ ينتفي أن ينظر )المحافظ العقاري(النزاع يكون حينذاك قد انحصر بين الدولة والموظف المخطئ 

  .فيھا القاضي وفقا لقواعد القانون العام

أكثر من الحا<ت، تكتفي الدولة التعويض عن طريق إصدار سند إجرائي ينفي دون إ< أنه في   

  .الحاجة إلى إصدار قرار

والم7حظ أن قانون الشھر العقاري لم يتضمن شروط وكيفيات رفع دعوى الرجوع على   

ي قانون المحافظ العقاري، وإنما نطبق القواعد العامة المقررة في كيفية رفع الدعوى المنصوص عليھا ف

  .ا4جراءات المدنية وا4دارية

ففي دعوى الرجوع، < بد أن يستوفي المضرور التعويض من الدولة أو<، ثم يمكن للدولة بعد   

ذلك أن ترجع على المحافظ العقاري بما دفعته من تعويض وھذا من طرف مدير الحفظ العقاري 

المجلس القضائي الذي يوجد بدائرة  غرف ا4دارية المحلية على مستوىأمام ال المختص إقليميا

  .والتي أصبحت المحاكم ا4دارية  اختصاصھا العقار محل النزاع

سنة من تاريخ قيام الدولة بدفع التعويض  15ودعوى الرجوع تتقادم طبقا للقواعد العامة بمرور   

  .إلى المضرور

ية المحافظ العقاري، ھي في الختام نستخلص من ھذا الفصل أن اMثار المترتبة على قيام مسؤول  

نشوء دعوى قضائية يرفعھا المضرور ضد المحافظ العقاري، ومن ھنا ينشأ التزام الدولة بالتعويض عن 

أخطاء المحافظ العقاري في المقام ا3ول، لكن تحتفظ بحق الرجوع عليه بما دفعته من تعويض وذلك 

  .متى كان خطأ ا3خير جسيما

ھي التي تدفع بالمحافظ العقاري إلى أن يحرص على تأدية وظيفته  –أي المسؤولية  –ھذا ا3مر   

في التحري والمراقبة الدقيقتين من التصرفات والمحررات المودعة لديه، حتى < يقيد حقا لم تتوافر فيه 

  .شروط القيد، ا3مر الذي يدعم مبدئي القيد المطلق والقوة الثبوتية المطلقة

المشار إليه أع7ه، جعلت الدولة تحل محل المحافظ  75/74ا3مر  من 23وفي ھذا المقام المادة   

العقاري أثناء تأديته لعمله، وفي نفس الوقت يدعم نظام الشھر العيني، 3ن حلول الدولة محل المحافظ 

العقاري في دفع التعويض يجعل من الدولة ضامنا أو كفي7 موسرا دائما وقادرا على دفع التعويض في 

  .مما يسمح للمضرور أن يجد أمامه خصما ذمته المالية مليئةكل ا3حوال 
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  الخاتمة

جاء بنصوص دقيقة حيث تنظيما محكما لنظام الشھر العقاري إيجاد المشرع الجزائري لقد حاول   

تبVVين كيفيVVة إجVVراء عمليVVة ا4شVVھار العقVVاري للسVVندات العقاريVVة باعتبVVاره ا3سVVاس القVVانوني فVVي اسVVتقرار 

  .م7ت الواردة على العقار والحفاظ على الملكية العقارية وعلى مختلف الحقوق العينية المثقلة بھاالمعا

المتضVمن إعVداد مسVح ا3راضVي  12/11/1975المؤرخ فVي  75/74وھذا بموجب ا3مر رقم   

Vد العام وتأسيس السجل العقاري والذي يعتبر القانون ا3ساسي المرجعي لنظام الشھر العقاري بب7دنVا، بع

المؤرخ  76/62ا<ستق7ل، ومن أجل تفعيل ھذا القانون صدرت مراسيم تطبيقية، أھمھا المرسومين رقم 

 25/03/1976لمVVؤرخ فVVي ا 76/63عVVداد مسVVح ا3راضVVي العVVام ووالمتضVVمن إ 25/03/1976فVVي 

  .لمتضمن تأسيس السجل العقاري

 أن ھVذه الميVزة < تكتمVل إ< إذا تVم وإذا كان المشرع الجزائري قد أخVذ بنظVام الشVھر العينVي، إ<  

تجسيده عن طريق إعداد مسح ا3راضي العام، الذي يعتبر ا3ساس المادي للسجل العقاري با4ضافة إلى 

ذلك إزالة كVل مVا مVن شVأنه ا4خ7Vل بمبادئVه، خاصVة إذا علمنVا بVأن قVانون الشVھر العقVاري يعتبVر بمثابVة 

ة المتمثلة في القانون المدني، وھذا كلما تعلق ا3مر بالملكية العقارية القانون الخاص بالنسبة للقواعد العام

أو الحقVVوق العينيVVة ا3خVVرى فVVإن القواعVVد العامVVة تحيلنVVا إلVVى القVVانون الخVVاص المتمثVVل فVVي قVVانون الشVVھر 

  .العقاري

 وبناء على ذلك فإنه < يمكن أن يوجد في القVانون المVدني مVا يخVالف مبVادئ نظVام الشVھر العينVي  

المVVذكورة أع7VVه، مVVع العلVVم أننVVا <حظنVVا عVVدة تناقضVVات بVVين أحكVVام القVVانون  75/74الVVذي تضVVمنه ا3مVVر 

  .المدني وأحكام ھذا ا3مر

والواقع أن مرد ھذا التناقض ھو أن القانون المدني صدر قبل ھذا ا3مر، والذي نقل جل أحكامVه   

اMثار المترتبVة عVن الشVھر وخاصVة الشVھر من أنظمة تأخذ بنظام الشھر الشخصي مما جعله يتناقض مع 

  .العيني

وعليه كان على المشرع أن يراعي ھذا التناقص ويعمل على إزالته حتى < يبقى القاضي مترددا   

  .في تطبيق القواعد القانونية المتضاربة فيما بينھا والمختلفة في ا3ساس وا3حكام

ية والمالية من أجل تجسيد عمليVة المسVح التVي كما كان يجب عليه أن يضع اMليات ال7زمة، التقن  

تعVVد ا3سVVاس المVVادي للوصVVول إلVVى سVVجل عينVVي يعمVVل علVVى إسVVتقرار الملكيVVة العقاريVVة ودعVVم ا4ئتمVVان 

  .العقاري، ھذان العنصران اللذان يعتبران أساسيان في دعم ا<ستثمار وبالتالي إزدھار ا<قتصاد الوطني
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الجزائري لم يأخذ بنظام الشھر العينVي كVام7، وقVد كVان متVأثرا والواقع أن قانون الشھر العقاري   

في ذلك بنظام الشھر الشخصي الذي ورثVه عVن ا<سVتعمار الفرنسVي باعتبVاره كمرحلVة انتقاليVه إلVى حVين 

تجسيد مسح ا3راضي العام وتأسيس السجل العقاري بل أنه يمھVد فحسVب لھVذا النظVام وذلVك < يكVون إ< 

أحكVVام الشVVھر الشخصVVي وا<قتVVراب مVVن أحكVVام الشVVھر العينVVي لكVVي يھيVVئ ا3ذھVVان با<بتعVVاد عVVن بعVVض 

<ستقبال النظام الجديد، ومن ثم فإن قانون الشھر العقاري قد أخذ بمبدأ الشھر المطلق دون أن يأخذ بمبدأ 

لطعVن القوة الثبوتية المطلقة للشھر مما جعل التصرف بعد شھره قاب7 للطعن لنفس ا3سباب التVي يجVوز ا

  .فيھا قبل الشھر

ھذا وقد إتضح لنا من خ7ل بعض جوانب ھذا البحث أن القضاء الجزائري وعلى رأسه المحكمة   

العليVVا قVVد رتVVب فVVي ظVVل نظVVام الشVVھر العينVVي كثيVVرا مVVن النتVVائج التVVي تكVVون أكثVVر إتفاقVVا مVVع نظVVام الشVVھر 

  .الشخصي

لقائمVة علVى إصVدار قVرارات غيVر وإن كان في الحقيقة موقف ھذا القضVاء < تسVعفه النصVوص ا  

متوافقة مع التشريع، ونحن < نقصد التقليل من قVدر ودقVة التشVريع المتعلVق بالشVھر العقVاري، بVل مجVرد 

عرض للحقائق لعVل المشVرع يكمVل السVير فVي طريVق تطبيVق الشVھر العينVي إلVى نھايتVه ويخطVو الخطVوة 

  .الباقية فيحل الشھر العيني محل الشھر الشخصي

رع الجزائري خول للمكلف بإدارة الشھر العقاري أي المحافظ العقاري ص7Vحيات واسVعة والمش  

في ميدان البحث والتحري عن صحة الوثائق والعقود العقاريVة المقدمVة إليVه مVن أجVل شVھرھا بالمحافظVة 

الحاليVة،  العقارية، بشكل يجعل البيانات المدونة بالسجل العقاري، تعبر تعبيرا صادقا على حالة العقارات

  .وعن وضعية أصحابھا القانونية

غير أنه إلى أن يتم إعVداد مسVح ا3راضVي العVام فVي إقلVيم كVل بلديVة، فVإن المحVافظين العقVاريين،   

  .السالف الذكر 76/63من المرسوم  113يمسكون بطاقات عقارية ترتب باسم كل مالك طبقا للمادة 

ف مVن طبيعVة خاصVة ومتميVزة وذلVك خاصVة وھذه الص7حيات تجعل من المحافظ العقاري موظ  

عند قيامه بفحص مدى شرعية التصرفات القانونيVة المدونVة فVي المحVررات المودعVة علVى مسVتواه قصVد 

شھرھا فإذا ثبVت لVه أنھVا تصVرفات غيVر مشVروعة أو مخالفVة للنظVام العVام واMداب العامVة فلVه الحVق فVي 

المVذكور أع7Vه،  76/63من المرسوم  105نص المادة  رفض إيداعھا أو رد إجرائھا طبقا لما أشار إليه

بل وا3كثر من ذلك أن المشرع الجزائري منح المحافظ العقاري سلطة إجراء المصVالحة مVا بVين ا3فVراد 

السالف الVذكر، واعتبVر محضVر المصVالحة  76/63الفقرة الثانية من المرسوم  15حسب ما أقرته المادة 

لحرية في تأدية مھامه وإتساعھا < تمنح إ< للقاضي العقاري بمناسبة النظر له قوة ا4لزام الخاص وھذه ا

  .والفصل في القضايا العقارية المطروحة عليه ھذا من جھة
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ومن جھة أخرى ھذه السلطات الواسعة والطبيعVة المميVزة للمحVافظ العقVاري و<سVيما فVي المVواد   

في ممارسته لھا وإن كان من الناحية القانونية  من شأنھا أن تجعل المحافظ العقاري يتعسف 101و 100

تبقى قوانين الشھر العقاري ھي المرجع ا3ول وا3خير لھذه الص7حيات ولھذا منح للمضVرور الحVق فVي 

  .المذكور أع7ه 75/74من ا3مر  24الطعن في قرارات وأخطاء المحافظ العقاري وھذا طبقا للمادة 

الجزائري إلى إقرار حVق الدولVة فVي الرجVوع علVى المحVافظ  وھذا ھو السبب الذي أدى بالمشرع  

  .السالف الذكر 75/74من ا3مر  23العقاري في حالة إرتكاب خطأ جسيم طبقا لما أشارت إليه المادة 

وإذا كانVVت القاعVVدة فVVي الوظيVVف العمVVومي أن المVVوظفين المVVرتبطين فيمVVا بيVVنھم برابطVVة التبعيVVة   

ئيس الذي له ص7حيات تمتد إلى أعمال الموظف ا3دنى درجة تمكنه من والخضوع الشديد إلى أوامر الر

فVي " من يملك ا3كثر يملVك ا3قVل"أن يحل محل مرؤوسه في إجراء عمل ما، فإنه < يمكن تطبيق قاعدة 

  .مجال اختصاصاته 3ن مرجعھا قانون الشھر العقاري وعلى أساسه يباشر وظيفته

  Vافظ العقVام المحVرع وھذا يعني أن مھVرر المشVي إذن أن يقVن الطبيعVاطر، ومVة بالمخVاري محفوف

مسVVؤوليته عVVن ا3خطVVاء الصVVادرة عنVVه ولعVVل المشVVرع بتقريVVره ھVVذه المسVVؤولية يجعVVل المحVVافظ العقVVاري 

يحرص على تأدية مھامه بشVكل دقيVق، ا3مVر الVذي يVؤدي إلVى دعVم مبVدئي القيVد المطلVق والقVوة الثبوتيVة 

ر ھذه المسؤولية الطمأنينة في عمل المحافظ العقاري بجعل الدولة تحVل محلVه المطلقة للشھر وبالتالي توف

  .في دفع التعويض إلى المتضرر وكذلك الطمأنينة لدى المتعاملين بالعقار

لكن إذا كان المشرع قد أولى عناية بتقرير مسؤولية المحافظ العقاري عن قراراته وأخطائVه فVإن   

حماية الكاملة للحفاظ علVى حقVوق ا3شVخاص العينيVة العقاريVة إ< بإدخVال ھذه الميزة < تكتمل و< توفر ال

بعض التعدي7ت على بعVض النصVوص التشVريعية والتنظيميVة حتVى < يتنVافى تطبيقھVا مVع قVانون الشVھر 

العقاري، مع إضVافة أحكVام تVدعم مسVؤولية المحVافظ العقVاري وتشVددھا وفVي ھVذا ا4طVار نقتVرح التVدابير 

  :التالية

تفيد حظر التقادم كطريق إكتسVاب المالكيVة العقاريVة  75/74فة مادة قانونية تتمة لJمر رقم إضا

في ا3راضي التي شملتھا عملية المسح ويدخلھا ضمن حا<ت رفض ا4يداع، وھذا التعارض مVع مبVادئ 

  .نظام الشھر العيني والسجل العقاري

ي صراحة بمبدأ قوة الثبوت المطلقة وكذلك إضافة مواد صريحة ضمن ا3مر السالف الذكر تقض

للشھر واستبعاد مبدأ قوة الثبوت النسبية بحيث أن ا3ثر المطھر الناتج عن القيVد ا3ول بعVد المسVح، يتأكVد 

بعد فوات مدة الترقيم المؤقت، وتكون في مواجھVة المحVافظ العقVاري أي < يجVوز إعVادة النظVر فيھVا مVن 

ضاء وھVذا فھVم خVاطئ لJثVر المطھVر للقيVد ا3ول، فVا3ثر المطھVر طرف ھذا ا3خير وإنما عن طريق الق

الحقيقي ھو الذي يكون فVي مواجھVة القضVاء بحيVث يمنعVه مVن التطVرق للنظVر فVي الحVق العينVي بموجVب 
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دعوى عينية بل بدعوى تعويض فقط، والسبب في ھذا الفھم ھو أن التشريعات التي أخذت با3ثر المطھر 

  .ھذه القوة لجھة قضائية وليست إدارية كما فعل المشرع الجزائري ھي تشريعات منحت تقرير

المتضمن إعVداد مسVح ا3راضVي العVام  75/74من ا3مر  11لذلك نرى بضرورة تعديل المادة  

وتأسيس السجل العقاري والتي تخول للمحافظ العقاري كموظف ص7حية مسك وتأسيس السجل العقVاري 

حقوق عن طريق القيVد ا3ول وھVو مVن المفVروض، أن تتكفVل بھVا لجنVة وتمنحه سلطة واسعة في تقرير ال

  .ذات طابع قضائي كما ھو الحال في التشريعات المقارنة

أو على ا3قل إحداث آلية قانونية تجعل المحافظ العقاري يباشر مھامه تحت إشراف قاضي يتم  

ية بھدف تأسيس السجل العقاري تعينه لھذا الغرض بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير العدل والمال

  .وا<ستمرار في مسكه بعناية مع تحديد التزامات كل واحد منھما

المشار إليه أع7ه وذلك بتقرير ا3ثر المطھر للقيد  76/63من المرسوم  16تعديل نص المادة 

اري حتى يتمتع ا3ول، مع التدرج في شأن حجية البيانات المقيدة التي يمر بھا القيد ا3ول في السجل العق

با3ثر المطھر إلى مرحلتين ھما مرحلة القيد التمھيدي والتي < يترتب على قيد البيانات فيھا أي أثر 

مطھر أو حجة ثبوت مطلقة  للبيانات الواردة فيھا، ومرحلة القيد النھائي التي تؤدي إلى إعمال ا3ثر 

  .عقاريةالمطھر القيد، وفيھا يعد القيد مصدرا للحقوق العينية ال

المتضمن تأسيس السجل العقاري والتي تجيز  76/63من المرسوم  85إلغاء نص المادة  

الطعن في التصرفات المشھرة، مع العلم كما قلنا أن من مبادئ الشھر العيني عدم إمكانية الطعن في 

  .خاصة التصرفات المشھرة 3ن الشھر في ظل ھذا النظام يطھر التصرفات من العيوب التي تلحق بھا

السالف الذكر على مسؤولية الدولة عن  75/74من ا3مر  23وأن المشرع  قد نص في المادة   

  .أخطاء المحافظ العقاري التي تؤدي إلى إھدار حقوق الغير من جراء عملية الشھر

وضع قانون أساسي خاص بالمحافظين العقاريين يتضمن حقوقھم وواجباتھم مع إعطاء أمثلة عن 

ي يمكن أن تكون فيھا المسؤولية مشددة وكيفية التخلص من ھذه المسؤولية وتقدير التعويض ا3خطاء الت

  .بنصوص أكثر دقة تتضمن تفصي7ت أوسع

  :أما فيما يخص تفعيل عملية مسح ا3راضي فإننا نقترح

تبر إنشاء صندوق تابع لوزارة المالية يسمى بصندوق السجل العيني تكون له الشخصية ا<عتبارية وتع-أ

أمواله أموا< عامة، تخصص موارده لتنفيذ وتمويل جميع ا3عمال ال7زمة لتطبيق نظام الشھر العيني 

المتضمن إعداد مسح ا3راضي  75/74تكون موارده من حصيلة المبالغ  الناتجة عن تطبيق ا3مر رقم 

ن ميزانية وزارة المالية العام وتأسيس السجل العقاري، با4ضافة إلى ا<عتمادات المالية التي تخصص م

  .لتنفيذ نظام الشھر العيني
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تأطير العنصر : إعادة تنشيط عملية المسح العقاري مع تحديد آ جال تنفيذھا وذلك عن طريق

البشري المشرف على عملية المسح، سواء كانت مھندس في علم الخرائط أو في مسح ا3راضي 

الدورات التكوينية داخل وخارج الوطن مع التركيز والجيولوجيا، أو قاضيا، وھذا ببرمجة سلسلة من 

  .على أعضاء لجنة التحقيق والتي تھدف إلى جمع كل المعلومات الخاصة بھوية المالك

كما يجب القيام بحم7ت إشھارية واسعة في الجرائد ووسائل ا4ع7م المرئية والمسموعة من 

ات وإقرار الحقوق ومن ثم حضور ھذه العملية أجل توعية الموطنين بدور عملية المسح في تحديد الملكي

وتقديم م7حظاتھم وكذا السماح بالدخول الحر لموظفي مصلحة المسح المكلفة بمسح ا3راضي الذين 

يريدون الدخول إما من أجل القيام بالعمليات ال7زمة 4عداد مسح ا3راضي، وإما لمعاينة التغيرات من 

  .انونية للعقارات وذلك من أجل ضبط الوثائق المساحيةكل نوع والتي تؤثر في الوضعية الق

ويعتبر إھمال مسألة تكوين المحققين وغياب الحم7ت ا4شھارية للتوعية يؤثر بشكل سلبي على   

عملية المسح من خ7ل عدم دقة المعلومات المدونة في الوثائق المساحية، ا3مر الذي يقلل من مصداقية 

الملكيات والحقوق وما يجب أن يترتب عنھا إعداد سجل عقاري سليم  المسح كعملية ضرورية لتحديد

  .يمنع الطعن في الدفتر العقاري الممنوح للمالك على أساسه

: تدعيم الوسائل المادية بتحديث وصيانة التقديم منھا با4ضافة إلى اقتناء أجھزة حديثة نذكر منھا  

وآ<ت فوتوغرافية . مستوى ارتفاع منخفضالطائرات من أجل القيام بأخذ صور فوتوغرافية على 

  .متطورة وآ<ت سحب الخرائط

فتح اعتمادات مالية 4برام صفقات حول إنجاز مشاريع مسح ا3راضي من قبل متعاملين وطنين 

وأجانب، وذلك 3ن عملية المسح وإن كانت محتكرة من طرف مديريات مسح ا3راضي على مستوى 

ر لQمكانيات المادية والبشرية للقيام بذلك، لذلك نقترح فتح القطاع على الو<ية فإن ھذه ا3خيرة تفتق

المتعاملين الخواص حيث يسمح للخبراء العقاريين بالمساھمة في إعداد مسح ا3راضي العام عن طريق 

عقود ثانوية أو من الباطن، خاصة مع تقرير المشرع للمسح ا<ختياري إلى جانب المسح ا4جباري 

المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية  27/02/2007المؤرخ في  07/02قانون رقم 4صداره لل

  .العقارية وتسليم سندات ملكية عن طريق التحقيق العقاري

الذي يساعد  -كما ھو معمول به في التشريع العقاري اللبناني –إدخال فكرة المسح ا<ختياري 

ة المسح من الحصول على وثائق تثبت ملكيتھم لھذه ا3شخاص في المناطق التي لم تشملھا بعد عملي

العقارات ا3مر الذي يمكنھم من الحصول على اعتمادات مالية <ستثمارھا، مع ا4شارة إلى أن ھذه 

العملية تتم على نفقتھم، وذلك بواسطة خبير عقاري محلف ويعمل تحت إشراف مصالح المسح مما يوفر 

  .خدامھا في عمليات المسح في ا3ماكن المتبقيةالكثير من النفقات التي يمكن إست
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كما نقترح ترقية وظيفة المحافظ العقاري وذلك بفتح فرص التكوين لجميع المحافظين العقاريين 

سواء داخل الوطن أو خارجه دون تفرقة أو محاباة، مع ضرورة تزويدھم بكل ا4مكانيات والوسائل 

جميع المحافظين العقاريين بجميع درجاتھم ومستوياتھم وذلك  المادية التي من شأنھا أن تساھم في تكوين

قصد مواجھة المرحلة الراھنة التي تعيشھا الجزائر والتي يغلب عليھا طابع ا<ستثمار وتحرير العمل 

البنكي على جميع مستوياته وكذلك تكثيف اللقاءات بين المحافظين العقاريين عن طريق عقد ملتقيات 

ھم وتذكيرھم بأھمية الوظيفة التي يؤدونھا يوميا والتي لھا إنعكاس مباشر على دورية من أجل تحسيس

  .الحياة ا<قتصادية وا<جتماعية للمواطن

نقترح إنشاء صندوق التأمين ليحل محل المحافظ العقاري في أداء التعويض في حالة ثبوت 

العقاري لخطأ شخصي كما إعساره حتى  < تضيع حقوق المتضررين، وھذا في حالة إرتكاب المحافظ 

  .فعل التشريع العقاري للمملكة المغربية
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